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إن كان للفـيدراليـة جبل من الخطايا والسيـئات وليـست لها
إلا حــــسـنة واحـــــدة تذكـــــرJ وهي إبعـــــاد الدولـة من شـــــبح
اYؤامـرات والإنقـلابات العـسكرية وإبعـادها عن حكم الفـرد
- والحـزب القائد - وقـراره بالحرب والـسلمJ فهي لوحـدها

تقابل ذلك الجبل وأكثر
د. محمد هماو…ندي



7

W)bI)
لم يحظَ مـوضـوع سـيـاسي وقـانوني وفـرة من الـكتـابات السـيـاسـيـة واYقـالات الوصـفـيـة ذات الطابع
Jمـثلمـا حظي بها مـوضوع تطبـيق نظام الفيـدالية فـي كُردسـتان Jالحزبـي الضيق والصـحفي السطحي
وبالقـدر ذاته لـم ينل من سـوء الحظ مـثلـمـا نالت هذه الفـيـدرالـيـة بندرة الندرة من الدراســات والبـحـوث
القـانونـيـة والسـيـاســيـة الرصـينـة ذات الطابع العلمي اYـوضـوعي(١)J وvتـاز تلـك الكتـابات السـيــاسـيـة
بتداخل اYصالح الشـخصية والحزبية والحسـابات السياسية اYرحلية التي أدت إلى الإخـتلاف والتباين
في الرؤى النظـرية والشـخـصـيـة لأطراف اYعـارضـة الـعـراقـيـة غـيـر الكُردية {ا جـعـل مـهـمـة اسـتـجـلاء
الحـقائق والوقـائع والدوافع الحقـيقـيـة من وراء إعلان وتطبـيق هذه الفيـدراليـة عصـيّة الى حـد بعيـد عن
الفــهم من حــيث مـكوناتهــا وضــروراتهــاJ لذا فــإنّ هذا التــركــيـز عـلى اYســتــوى الصــحـفـي لبــحث هذه
الفـيدراليـةJ أفضى إلى نتـاج غزيـر من الكتابات الصـحفـية غـير اYـسؤولةJ ولاسـيمـا أن الحقل القـانوني

بجانب الحقل السياسي الرص� هو المجال الأكثر قدرة على إظهار حقيقتها.
هذا ومن ناحـيـة أخرى يجـب القول بأن البـحث والدراسـة في مـوضـوع الفيـدراليـة بحـد ذاته وبشكله
العـــام ليس بأمـــر صــعب وشــاقJ نـظراً لكثـــرة مــا يوجـــد من اYراجع واYـصــادر القــانـونيــة والرســـائل
الجامـعيـة - الدكتـوراه واYاجسـتيـر وبلغات عـديدة فضـلاً عن فيض من اYؤلفـات التاريخـية والسـياسـية
عنه ومـا كتب عن التنظيم الـسيـاسي للدولة وشكل الحكم فيـهـاJ هذا الكم الهائل من اYراجع واYصـادر
مكدسّ في أروقـة اYكتبـات القانونيـة والسـياسـية في جـميع دول العـالم بخلاف الـبحث العلمي القـانوني
أو التـاريخي أو السـياسي عـن فكرة الحكم الذاتي(٢) سـواء في القانون العـام الداخلي أو في القـانون
الدولي العـام الـذي ينطوي على صـعـوبـات وعُـقـد علمـيـة لعــدم وجـود دراسـات القـانونيـة أو تـاريخـيـة أو
سـيـاسـيـة بشكل كـاف بـاللغـة العـربيـة; مـا عـدا عـدد من دراسـات ومـقـالات مـتنـاثرة هي إمـا ذات طابع
سـيـاسي بحت وإمـا ذات طابع صـحـفي مـحـدد عن نظام الحكم الـذاتيJ في الواقع هذا الأمـر واجـهني
عندمـا باشرت بالكتـابة لرسالة الدكـتوراه في جـامعة القـاهرة إذ لم أجد في حـينه في اYكتـبات العـربية
سـواء في العــراق أو في السـودان أو في مـصــر أية رسـالة للدكــتـوراه وأي مـؤلف علمـي كـافٍ عن هذا
اYوضوعJ بإستـثناء رسالت� وصفيّت� للمـاجستير قـدمتا لجامعـة بغدادJ وعدد من الكتابات السيـاسية
والصحفية إنصبت جمـيعها على دراسات وصفية خالية من التأصيل والتـحليل والتمحيص. وفي مصر
عثرت على عـدة دراسات عن الحكم الذاتي الفلسطيني صادرة من مـركز الأهرام للدراسات السيـاسية

١- وفق اللهّ تعـالى زميـلنا الدكتـور مـحمـد عمـر مولـودw إذ سمى رسـالته لـلدكتـوراه «الفيـدراليـة وإمكانية تطـبيـقهـا في
العراق»w ونشرت من قبل مؤسسة موكرياني للطباعة والنشرw كُردستانw w٢٠٠٠ بذل فيها جهداً علمياً مشكوراً.

٢- راجع رسـالتنـا للدكـتـوراه من كليــة الحـقـوق بجـامـعـة الـقـاهرة بعنوان "فكرة الحـكم الذاتي والأقليـات العــرقـيـةw دراسـة
تطبيقـية في الوطن العربي"w جـامعة القاهرةw سنة ١٩٨٥. هذا العنوان لرسـالتي لم يكن بقناعتي وإختـياري ورضائي
لكن فـرض عليّ من قبل رئـيس قسم القـانون العام أسـتـاذي الفاضل الجليل الدكـتـور ثروت بدوي وقتـئذw وكـان أصل

عنوان الرسالة «الحكم الذاتي لكُردستان العراق وجنوب السودان» أنظر اqلاحق في هذا اqؤلف.
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والستـراتيجـيةJ ومن الهـيئـة العامـة للاستعـلامات اYصـرية. وفي حينه أيضـاً لم أحصل علـى أية دراسة
قانونية حول هذا اYوضوع في الخرطوم.

وبناء على مـا سـبقJ يبدو للـوهلة الأولى أن التصـدي للبـحث ودراسـة موضـوع تطبـيق الفـيدراليـة في
كرُدستان أمر سهل� هيّنJ هذا في ضوء ما تنشره الصحف واYطبوعات الحزبية التي تصدرها أطراف
اYعارضـة الوطنية العـراقيـة بجمـيع تياراتها وإتجـاهاتها السـياسـيةJ فضـلاً عن ما تبـثه وسـائل الإعلام
اYسموعة واYقروءة واYرئيـة للدول الإقليمية المجاورة والبعيدةJ غيـر أن هذا ليس كافياJً لأن هذا البحث

كأية دراسة علمية جادة ينطوي على عديد من الصعوبات ففي البداية إنّ لهذا اYوضوع جانب� هما:
الأول: هو الجانب القانوني للبحثJ والثاني: يتعلق بالجـانب السياسي للموضوعJ ونقوم إن شاء اللّه

ببحثهما ودراستهما بشيء من التفصيل في هذا التأليف.
الثـابت في الـسـاحـة السـيـاسـيـة الـعـراقـيـة أنّ هناك جـدلاً ونقــاشـاً شـبـه دائم ب� الكتــاب والبـاحـث�
السيـاسي� وب� الحقـوقي� والفقهـاء القانوني� حول مـدى ضرورة تطبيق الفـيدرالية من عـدم ضرورته
في كُردسـتان أو في العـراقJ ويحصل هذا كله في غـياب حـتى التفكير فـي عقد ندوة علمـية جـادة حول
هذا اYوضـوع ب� هذه الأطـراف السـيـاسـيـة والأطراف القـانونيـة بغـيـة الوصـول إلـى الحـقـيـقـة العلمـيـة
المحـايدة لأجل تحـديـد مـعنى الفـيـدراليــة ومـبـتـغـاها ودراسـة الـعـوامل والأسـبـاب الداعـيـة لـلأخـذ بنظام
Jركزية والإقليميةYهـيئة وكيفية بنائه وتكوينه وتوزيع الإختصاصات ب� هيـئاته اYالفيدرالية والأسباب ا
أقـول نحن بأمسّ الحـاجة إلى العلم واYـعرفـة عند الحـديث عن النظام الفـيدراليJ والأكـثـر من ذلك نحن
بحـاجـة إلى الثـقــافـة الفـيـدراليـة(١) وحـقـا كـمـا يقــول الفـقـيـه «Wauwe وويه» إنه «ينبــغي إنشـاء مـراكـز
Jوأجـهزة ثقـافـيـة لها اخـتـصـاص فعـال ووسـائل في مـجال التـعليم وتسـمـية هـذا الشكل من الإسـتقـلال
الإسـتـقـلال الفـيـدرالي لـتـجنب الغـمـوض…»(٢) والتـأويل الخـاطيء والفـهم اYـلتـويJ وأن يكون هذا تحت
عنوان «الإستقـلال الذاتي والثقافة الفـيدرالية»(٣) فضلاً عن ضـرورة تدريس اYواد القانونية عن الحكم
الذاتي والفـيــدراليـة في كليـات الحـقـوق والـعلوم السـيـاسـيـة بشكـل مكثف; وذلك لضـرورتهـا وأهـمـيـتـهـا

وعلاقتها اYباشرة بحياة اYلاي� من اYواطن�.
لانجـافي إذا قلنا بـأن اYسـؤوليـة في توعـيـة الناس فـي هذا المجـال تقع على النخـبـة اYـثـقـفـة والطبـقـة

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

wكمتطلب دراسي في جميع الجـامعات العربية w١- للأسف ليست هناك مادة علميـة عن الحكم الذاتي أو الفيدرالية تدرس
وكـذلك الكُردسـتـانيـة وبالأخص في كـليـات الحـقـوق والسـياسـة كـمـادة علـميـة ضـروريةw وعـن اqقـارنات بينهـمـا وب�
غيرهما من الـنظم السياسية والقانونيـةw بخلاف التدريس بشكل مكثف التنظيم الإداري بشقيـه اqركزي واللامركزي.
بيد أنه ولحـسن الحظw بادر قسم السياسـة في كلية الحقوق بجـامعة صلاح الدين مـشكوراً بتدريس «مادة الفيـدرالية»
لطلبة الدراسات العليا ويقـوم الزميل الدكتور محمد عمـر مولود بتدريسهاw لذا أقترح على جامعـاتنا وكليات الحقوق
والسياسة فيهـا التركيز على دراسة هذه اqواد بل وضرورة تدريسها وإqام الطلبة بهـا في اqراحل الدراسية المختلفة من

اqرحلة الإبتدائية وحتى الجامعية.
2- Ludo Van Wauwe; Federalism. Utopie Ou Possibliti? Paris. 1971- P. 14.
3- Georges Burdeau; Traite de Science Politique. Tom. II. Paris. 1980. P. 127
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السيـاسية الواعـية في المجتـمعJ لبيان وتوضـيح وتوعية اYواطن� ونحـتاج الى العمل اYسـتمر بغـية نقل
الدولة مـن حكومــة الفــرد إلى حـكومــة المجــتــمعJ ومن حكومــة الحــزب إلـى حكومــة الدولة ومـن حكومــة
الرجـــال (الثــورة) و(الـقــيــادة الـثــورة) إلى حـكومــة الـتــشــريـع والقــانـونJ ونقل الدولـة من دولة «القـــائد
الضـــرورة» إلـى دولة اYواطـن�J ومن دولـة «الثـــورة» إلى ثـورة اYواطنـ�J ومن دولة عـــسـكرية إلـى دولة
مدنية ود¡قـراطية وأخيراً نقل المجـتمع من مجتـمع إستهلاكي بوليسـي إلى مجتمع منتج أهليJ وتهـيئة
اYواطن بإعـتباره مـشروعـاً إنتمـائياً وتنمـوياً Yستـقبل البلدJ لا بإعـتبـاره مجرد «مـشروع إسـتشـهادي».
كـذلك البـدء بنشـر ثقـافـة التـسامـح والسلام الأهـلي ودعم روح اYشـاركـة والتعـاون والتـعـارف والوقـوف
ضد فرض السلطـة ومركزية السلطة والثورة وحصـر الدولة ومؤسساتهـا السياسية العـليا في الفرد أو
الفئة أو الحزب القـائدJ لأن هذا الأمرJ كما يؤكد الفقـيه (بيرود) «لايؤثر فقط في شكل وكيـفية {ارسة

السلطة ولكن أيضاً في جوهر الحكم»(١).
ويقــول العلم الحــديث واYـنطق السليـم: «إذا كـان الـبـشــر غــيـر قــادرة علـى قطع اYســافــات البــعـيــدة
للمـسـاهمـة في إدارة حكومـاتهـم فـالحكومـات قـادرة على الذهاب إليـهمJ وذلك عن طريـق تطوير أسلوب
الحكم اللامركـزي… واستناداً إلى احـصاءات الأ¤ اYتحـدة فإن الحكومـات اYركزية في البلدان النامـية
لاتوجـــه ســـوى ١٠% من مــجـــمـــوع الانفـــاق القـــومي إلى الإدارات المحلـيــةJ وأقـل من ٦% إلى الانفـــاق
الإجــتـمــاعي. وفي مــقـابـل ذلك تخـصـص حكومــات البلدان الصنـاعـيــة ٤٠% في الانفــاق المحلي و٢٥%
للشـؤون الإجتـماعـية(٢)». بيـد أن الواقع يؤكـد في هذه الحالة أن عـسكرة المجـتمع والإنـفاق العـسكري
يسـتـحـوذ على ٩٠% من الدخل الوطـني للدولة. ويعـرف (ارند لجـفـارت) الد¡قـراطيـة الفـيـدراليـة «بأنهـا
حكومة الـصفوة التي تهـدف إلى تحويل د¡قـراطية الثـقافـة السياسـية اYفككة إلى د¡قـراطية مـستـقرة
Jويتـضمـن هذا التفكـير منطوقـاً مـؤداه أنّ بعض المجـتمـعـات السـياسـيـة تنمي تلك الإنقـسـامات الحـادة

وان الجهد اYشترك عن طريق الصفوة هو فقط الذي يستطيع أن يضفي الإستقرار على النظام»(٣).
ويذكر شروطاً معينة يجب أن تتحقق من أجل د¡قراطية فيدرالية ناجحة:

١- إنّ النخــبـة اYثــقـفـة لـديهـا القــدرة على التــوفـيق ب� اYصــالح الوطنيــة العـامــة واYصـالح الإقـليـمــيـة
الخاصة.

٢- لديها القدرة على تخطي الإنقسامات وبذل جهد مشترك مع نخب الثقافات الإقليمية اYنافسة.
٣- أن يكون لديها إلتزام بحفظ النظام وتحس� vاسكه وإستقراره.

٤- وأخيراً… فإنّ النخبة تدرك مخاطر التفكك السياسي.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- أنظر ما سبق.
٢- من «البـرنامج الإ�ائي للا� اqتحـدة»w «التنميـة البشـرية - ١٩٩٣» تلخـيص محـمد عـارفw الحياةw الـعدد ١١٠٥٩

في ١٩٩٣/٥/٢٤.
wالمجلة الدولية للعلـوم الإجتماعية w(د. خيري عيسى) ترجمة wحالتا هولنـدا وسويسرا w٣- هانز دالدر. بناء أ� عشائرية

مجلة رسالة اليونسكوw العدد w٧ سنة w٢ القاهرةw أبريلw يونسيف w١٩٧٢ ص٨٣.
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فـالفيـدراليـة هي فكرة ونظرية سـياسـيـة وقانونيـة وتاريخـيـة وهي من حيث التـطبيق العـملي القـانوني
نظام دســتـوري ســيــاسي داخلي طبــقـه بـشـر� مــثلنا وليـس الجن والعــفـاريت وفي ظـروفنا وحــالنا وفي
التاريخ القد­ وفي الحاضـر لاتزال تجد عدة تطبيقات ناجحة في جمـيع قارات العالم. لذا نجد أنهّ من
الضروري أن لاينحـصر الجدل والنقـاش حول القبول بهـا أو الرفض لهاJ بل من الضروري جـداً وجود
حوار هاديء رزيـن ب� الطرف� حولهـا ومدى ضرورتهـا من عدمـها. الفـيدراليةJ لـيست نظاماً مـن عمل
الجن والشـيـاط� ولا نظامـاً غـيـبـيـاً ومثـاليـاً إنحـصـر وجـمـد في عـقـول الفـلاسـفة واYـفكرين ولا هي من
الأفـلام البـوليسـيـة واYسلسـلات التلفـزيونيـة وليـست مـصطلحـا هلاميـاً من نسج الخـيـال والتـصور فـهـو
نظام حقـيقي وواقعي مـوجود(١). لذا تعـتبر الدراسـة السيـاسيـة والقانونيـة للفيـدرالية من وجهـة نظرنا
من اYواضـيع الحيـوية التي تحتـاج إليـها اYكتـبة العـربية عـامة واYـكتبـة الكُردية خاصـةJ وهذا الذي ب�
يديك دراسـة مـتـواضـعـة تتـعـرض Yـعـالجـة أهم القـضـايا اYعـاصـرة التي ¡ر بهـا الـوطن وتواجـه الدولة

العراقية في أحلك مراحل تاريخها السياسي.
وبعـد هذه اYقدمـةJ وبعـد أن أوضحنا سـبب إخـتيـارنا Yوضـوع الفيـدراليـة وتطبيـقـة في العراقJ نبـدأ

في دراسة صلب اYوضوع بجانبيه القانوني والسياسي على نحو التالي:
القسم الأول: يبحث في الأصول النظرية التاريخية والقانونية Yفهوم الفيدرالية.

القسم الثاني: يبحث في الجانب السياسي لتطبيق الفيدرالية في العراقJ وفيدرالية كُردستان.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

١- قبيل إنتهـاء تأليفي هذاw قرأت للمرحوم (عامـر عبداللّه) مقالاً بعنوان «الشيوعـيون وقضية الوحدة العربيـة» جاء فيه
ما يأتي: «عندما دعا الشيوعيون العراقيون بعد ثورة ١٩٥٨ إلى تحقيق اتحاد فيدرالي مع مصر وسورية (الجمهورية
العربية اqتـحدة) بدا للبعض وكأنهم استعـاروا من قاموس الجن كلمة غريبـة مفزعةw مع أن الجميع يعـرفون أنْ لا جديد

في هذا الأمر…». أنظرw الثقافة الجديدة العدد w٢٩٣ آذارw نيسان ٢٠٠٠.
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البحث في الأصول التاريخـية لأي نظام سياسي للمجتمع الإنساني أياً كـان شكله القانوني ووضعه
السياسيJ من - الإمبراطوريةJ الدولةJ الفيـدراليةJ الحكم الذاتي بشقيه الدولي والداخليJ إلى التنظيم
الإداري للدولة بأسلوبيـه: اYركزية واللامـركزية الإدارية الإقليمـية - مـسألة ليست هيّـنة وسهلةJ لأنّ أي
مـفهـوم سـياسي أو إجـتـماعي بحـدّ ذاته من الصـعب تحـديد معـاYه ووجـوده وتطوره بشكل علمي دقـيق
يفي بالغرضJ ذلك لإستناده إلى فكرة نسبية تتغير وفق تغير الزمان من العصر القد­ قبل التاريخ أو
بعـــده وفي العــصـــور الوسطى وفي عـــصــرنا الحـــاضــر فــاذا نظـرنا إلى هذه اYـفــردات واYصطلـحــات
السـيــاسـيــة والقـانونيــة من كـيــان المجـتـمعJ الـدينJ الأيديولوجـيــات السـيــاسـيـةJ الإقــتـصـادJ الـعلم إلى
الصناعة والتجارة والتكنولوجيا - ماذا حصل بها وفيها وكيف تحولت وتطورت من شيء إلى آخر في

اليوم.
أما من حيث اYكانJ فقد تغـيّرت التنظيمات السياسية والكيانات الدولية تغـير اYكانJ فما حصل في
ظل نظم الدولـة الإسـلامـيـةJ وفي العــالم الإسـلامي نجـد أن الدولة الأمـويـة الوراثيـة هي ليـسـت مـثل مـا
كـانت عليـه دولة الخلافـة الوراثيـة العبـاسـية الإسـلامـيةJ وبـالتأكـيـد إن الدولة الإسلامـيـة في الأندلس لم
تكن هي ذاتها ولا صورة للدولة العباسية الإسلامية ذاتها في الشام; فالنظم والدول والكيانات تختلف

من أوروپا إلى أمريكا الشمالية إلى أمريكا اللاتينية وما هو عليه في الص� والهند.
وبالتــالي لانجــد من الـغـريب أن يـرتبط كل مــفــهــوم من هذا اYفــاهيم وفق الـزمـان واYـكان بعــدد من
الصور والأوصاف والقضايا الذاتيةJ على سبيل اYثال الفـيدرالية ذاتهاJ كانت هناك الفيدرالية البدائية
واليـوم هناك الفيـدرالية الحـديثة أو الفـيدراليـة الأمريكـية وبينهـما ظهـرت فيـدرالية الدولة الإسـلاميـة من
إتحـاد ومـشـاركـة فـعــالة ب� ولاياتهـا ودويلاتهـا أطـلق عليـهـا نظام الولايات; وهـو أرقى وأشـمل صـورة
للفيدرالية -حتى- وفق أحدث تطبيقاتها; ومن جانبنا نقصر في هذا القسم على دراسة أساس مفهوم

الفيدراليةJ في نطاق القانون العام الداخليJ وبيان عناصره وخصائصه.
وYا كـان الغرض من هذا التـأليف البحث في مـدى شرعـية وضـرورة وأهميـة تطبيق نظام الـفيدرالـية
في العــراقJ فــانه من الـواجب الكشف عـن جـذور مــاضـي هذا النظام وتطـبــيـقــاته فـي العــراقJ ومنهــا
تطبــيق نظام الولايـات في العـراق فـي العـهــد العـثــمـانـي وفـيــدراليـة ولايـة البـصــرة. وعلى ذلك ســتكون

دراساتنا في هذا القسم على النحو الآتي:

UN(UIO#D( a,—U(Ë WO!«—bOH!« WOL.√Ë …—Ëd{ ∫‰Ë_« »U#!«
WO!«—bOH!« …—Ëd{Ë WOL.√ ∫‰Ë_« qBH!«
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WO!«—bOH!« a,—U( ∫w$U1!« qBH!«

‚«dF!« w2 WO!«—bOH!« q#I-*)Ë w{U) ∫w$U1!« »U#!«
‚«dF!« w2 WO$UL1F!« WO!«—bOH!« ∫‰Ë_« qBH!«

…dB#!« WO!«—bO2 ∫w$U1!« qBH!«

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«
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«فكرة الإتفاق ملازمة للفيدرالية»
Wheare الفقيه
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اقترحت في رسالتي للدكتوراه عام ١٩٨٥م ان الصورة اYثالية للنظام السياسي والإداري وضرورة
تطبـيـقـهـا في الدولة التـي تعـاني من واقع التـعـدد وعـدم التـجـانس والتكامل الـقـوميJ وبالأخص كل من
العـراق والسـودان -هي فـي إعـتـقـادنا- صـيـغـة الدولة الـفـيـدراليـة. ثم عـدت ونشـرت بحـثــاً قـانونيـاً في
صحـيفة اYسـار اللندنية في ٢٥ آب ١٩٨٧ بعنوان «اYسـألة الكُردية والحل الفيـدرالي» أيضاً أكدت فـيه
على أهمـية الأخـذ بهـذا الحل الفيـدرالي لعـراق اYستـقـبل القريـب بعد رحـيل هذا النظام السـرطاني في

بغداد.
في وقـت كـــان - حـــتى يـوم ٤ تشـــرين أول ١٩٩٢ - شــــعـــار الحـــركـــة الـوطنيـــة الـكُردية «تحـــقــــيق
الد¡قراطيـة للعراق والحكم الذاتي الحـقيقي لكُردسـتان»J وعليه لم تكن مـستعـدة لتحيـد قيد شـعرة عن
تأم� الحـقــوق اYشـروعـة للـكُرد على أسـاس تطبــيق نظام الحكم الذاتي الـداخلي. وكـمـا أن جــانبـاً من
اYعارضة السيـاسية العراقية لايزال متـمسكاً بشعار تطبيق نظام الد¡قراطي والأخـذ بنظرية التعددية
الحـزبيـةJ وضمـان الحـقوق الكـُردية على أساس تـطبيق مـفـهـوم الحكم الذاتيJ والحل كـذلك لدى النظام
الحاكم في بغدادJ حيث لايزال يصر على إ¡انه بشعار «إ¡اننا بالحكم الذاتي لايتزعزع»(١)J هذا من
جانب ومن جـانب آخر أن فكرة الفيدرالـية كأساس لنظام الحكم - هي فـكرة قد¡ة للغايةJ فقـد ظهرت
في عـهـد الإغـريق - بإعـتـبـاره تجسـيـداً لنظام الحـكم الإتحـادي. والحكم الفـيـدرالي في نشـأته إµا هو
نتـــاج عــمل قـــانوني داخـلي وهو الدســـتــور الفـــيــدراليJ الـذي يضع إطاراً لـكل من الحكـومــة اYركـــزية

وحكومات الولاياتJ وهو بطبيعة الحال ملزم لكلتا السلطت� اYركزية والإقليمية.
إذ أثبـتت الأحـداث والوقائع اYـدونةJ أن النظام الفـيدرالي هو ثـمرة التـجـارب التـاريخيـةJ وعـرف منذ
أقدم العصور التاريخية القد¡ة اYدونةJ ويلازم كل تطور تاريخي للمجتمع البشري مثله مثل أي تنظيم
سـيـاسي وقـانوني وإجـتـمـاعي من النظم الإدارية اYركـزيـة واللامـركزيـة الإدارية الإقليـمـيـة ونظم الحكم
الذاتي الداخـلي والحكم الذاتي الدولـيJ وكـذلك نظام إتحــادات الدول (الكونفــيـدرالـيـة) فـضــلاً عن دول
الكومنولتJ أي رابطة الشـعوب البريـطانية «Common Wealt» إذ مـرَّ جمـيعـها ¶راحل تاريخـية مـختلفـة

ووجد له تطبيقات ب� مجتمعات بشرية متباينة. هذاJ فإن خطة هذا الباب ستكون كالآتي
الفصل الأول: أهمية وضرورة الفيدرالية
الفصل الثاني: تاريخ تطبيق الفيدرالية

١- صدام حس�w إMاننا بالحكم الذاتي لايتزعزعw بغدادw دون تاريخ الطبع.
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الثابت أن الرغبة في الإصـلاح القانوني والدستوري لم تكن دائماً السبب والحـافز على الأخذ بنظام
اللامركزية السياسية «الفيدرالية»J بل أن اYشاكل ذات الأبعاد السياسية البحتة في عمق حياة مجتمع
الدولة ومنها حقوق الإنسانJ وحقوق الجماعات القـوميةJ والترهل الإداري والسياسيJ وتحقيق السلام
والحروب الأهليةJ جميعها أسباب معقولة لهجر اYركزية السياسية والإتجاه نحو اللامركزية السياسية.
كل مـا كنت أرجوه ولايزال أدعـو اليه وأعـمل له هو أن تجعـل اYعارضـة السيـاسيـة الوطنية العـراقيـة
قـبل -وبعــد- أن يتـحـرر العـراق إن شـاء اللّـه من هذا النظام اYركـزي الـدكـتـاتوريJ فـاتحـة برنـامـجـهـا
السيـاسي العملَ الجدي لإصـلاح كيان الدولة العـراقية من أسـاسها التـي لم يتغيـر أسلوب إدارتها ولم
تحاول أية حكومة سابقة أن تفكر فيه بصدقٍ وأمانة ولم تبدأ ذاتها من التفكير والدراسة والتحقيق في
مساويء اYركزية اYتراكمة منذ أكثر من ثمـانية عقودJ ذلك الأسلوب السياسي من الإدارة السيئة التي

لم تتغير من يوم إستقلاله.
وتكون باكـورة عملهـا السـياسي إنشـاء لجنة عليـا مخـتصـة من الفقـهـاء والعلماء والخـبراء على غـرار
اللجـان التي أنشأتهـا دول العالم العـاملة على تجـديد نظامهـا السيـاسي والدستـوري وأساليب إدارتـها
Jومشروع قانون الجنسية Jحيث تقوم بوضع مشروعات قانونية ضرورية مـثل مشروع الدستور Jللدولة
ووضع البـحوث الـعلميـة الشـاملة للمـسائل الإقـتـصادية واYالـية وغـيرهـاJ وأن تكون بعيـداً عن كل تأثيـر
سـيــاسي حـزبيJ وان يـكفل لهـا إســتـقـلال الـرأي وحـرية الحكم وان تتـكون من عـدد من الـشـخـصــيـات
العلمــيـة وتسـهل مــهـمـاتهـا وعــملهـا ¶ا ¡كّـنهـا من الإحـاطة بـكل شيء يعـوزهاJ وأنْ تنـحـصـر غـايتــهـا
وهدفـها إبتـغـاء اYصالـح العامـة للدولةJ وأنْ تخطط هذه الدولـة اYظلومة داخلـياً وإقليـمـياً وعـاYيـاً لحيـاة

جديدة في ظل نظام د¡قراطي لامركزي متطور.
وفي ضوء مـا سبقJ نلخص أن مسألة الفـيدرالية وتطبـيقاتها ذات أهمـية خاصةJ وبالأخص بالنسـبة
لنا كعراقي�J فهي تأخذ أهميتها بداية من خلال تطبيقها الحالي في الواقع الفعلي على جزء من أرض
الوطن كُردستان ومن خـلال هذا الجدل السياسي والصحفي الذي لم يصل بعـد إلى الحوار السياسي
والقانوني الناضجJ وتأخذ أهميـتها من النتائج التي تتوخى الحركة الوطنية الكُردية الوصـول اليها عبر
تنفيذ وتطبيق هذه الفيدرالية وهي بالتحديد الوصول إلى تحقيق جانب من الحقوق اYشروعة للكُرد من

خلالها.
وبعد هذا الشرح نأتي إلى بيان هذه اYسائل وذلك في اYبحث� التالي�:

اYبحث الأول: أهمية تطبيق الفيدرالية في العراق
اYبحث الثاني: ضرورة دراسة موضوع الفيدرالية
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هنا حقيـقة واقعية مـفادها أن طرحي الفيدرالي كـأساس لضمان وتأم� الحقـوق الكُردية في العراق
في الحاضر واYستقبل -ان شاء اللهّ- لم يكن ولايكون بدافع قومي ولابدافع سياسي مع�. بل كان -
ولايزال- بدافع علمي بحت. ذلك لان تطبيـقات نظام الفيدراليةJ تؤكد أنه لم يرتبط أسـاساً وفي يوم ما
¶بدأ القوميـات وليس حلاً في الأصل للمسألة القوميةJ وان طبـق في أغلب الدول كأساس لحل اYسألة
Jوتطبـيـقـاته في الدول الأفـريقـيـة Jالهند Jالصـ� Jثـال على ذلك الإتحـاد السـوفـيـتي السـابقYالقـومـيـة وا
واليــوم الدعــوة إلـى الأخــذ به في الســودان والعـــراق وبلجــيكا. إلاّ أنّ هـناك دولاً لم تعــانِ من مــشـكلة
التـعـدد القومي والعـرقي ومع ذلك أخـذت بالنظام الفـيـدرالي كـأYانيـا والولايات اYتحـدة ودولة الإمـارات
العربيـة بخلاف مفـهوم الحكم الذاتي الذي يرتبط تطبيـقه وجوداً وعـدماً مع بدء القومـيات بإعتبـاره حلاً
سلميـاً متـقدماً Yشكلة عـدم التكامل الوطني والتعـدد القومي التي تعـاني منها الدول اYتـعددة القومـيات

والجماعات اYتميزةJ لذلك يطلق عليه غالباً إسم الحكم الذاتي القومي الإقليمي(١).
كما انه بـالتأكيدJ لم تكن قناعـتي بالنظام الفيدرالي كأسـاس لضمان حقـوق الكرُد في العراق بدافع
سـيــاسي حــزبي مـع�J ذلك نـظراً لعـدم إنـتـمـائـي لحـزب أو تنظـيم سـيــاسي مـحــددJ لذا فـإن دراســتي
العلمية القـانونية أو السياسيـة أو الإسلامية ليست انعكاسـاً لأفكار وملاحظات سياسيـة أيديولوجية أو

بايحاء وتأثير منها.
بل إن الغـاية والدوافـع هي علمـيـة بحـتـة كـمـا بينتJ بإعـتـبـار أن مـفـهـوم الفـيـدرالـيـة كنظام سـيـاسي
وقـانوني يعــمل للتـوفـيق ب� الإعـتــبـارات الوطنيـة العـامـة واYـصـالح الذاتيـة الإقليـمــيـةJ أو بالأحـرى ب�
الدواعي واYصــالح العـامــة وب� الدوافع القــومـيـة الخــاصـةJ كـمــا ويقـضي بإعــتـبــاره نظامـاً لامــركـزياً
سـياسـياً على مـسـاويء النظام اYركزي الذي يؤكـد على تركـيز السلطـة في يد فئـة أو حزب أو شـخص

مع�.
ومن اYفـارقات اYضحـكة والمحزنة في آنٍ واحـد كان حال الأخـوة السيـاسي� والبـاحث� السـوداني�
مــثل حــالنا اليــومJ منددين ورافــض� ومــعـارضـ� للنظام الفــيــدرالي وذلك إســتناداً إلى حــجج واهيــة

وذرائع شتىJ حتى وصل الأمر بهم الى القول:
«من هنـا نســتطيـع أن نقــول إن الدول الإتحــادية إµـا هي بقــاء من مــخـلفــات عــصــر
الجــواد والدرع… وYا كــان نظـام الحكم الفــيــدرالي لايقــبلـه أحـدJ إذ اســتـطاع تجنبــه

.١٩٨٥ wجامعة القاهرة wرسالة دكتوراه wالحكم الذاتي والأقليات العرقية wÍb½…ËUL¼ ١- د. محمد
.١٩٩١ wالقاهرة wستقبل العـربيqدار ا wالحكم الذاتي والنظم اللامركـزية الإدارية والسياسيـة wÍb½…ËU?LN!« د. محمد
وهذا التأليف هو ذاته نشر في ¼d}!ËW عن مؤسـسة موكـرياني بعنوان «الفيـدرالية والحكم الذاتي واللامـركزية الإدارية

.٢٠٠٠ d}!ËW¼ «الإقليمية
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فينبغي أن يكون هذا النظام آخر الأشكال التي تفكر فيه شعوب الدول المختلفة»(١).
ثم مـا حــصلJ وكـيف تطورت حـقــوق الجنوبي� في الســودان وكـيف تعـاملت مــعـهـا نخـبــة الحكم في
Jالعـــاصــمـــة (الخــرطوم) وذلـك قــبـــيل ومنذ تاريـخ إســتـــقــلال الســـودان عــام ١٩٥٥ وحـــتى يومـنا هذا

وبإختصار نشير إلى النقاط الآتية:
١- انه من اYفارقـات المحزنة واYؤYة والغريبـة في عام J١٩٥٥ هو عام إستـقلال السودانJ عقـد مجلس
النواب الـسـودانـي جلســتــه رقم ٢٣ في دورته الثــالثــة في يـوم الأثن� ١٩ كــانون الأول ١٩٥٥ تقــدم
الســيــد (مــرغني حــسـن زاكي الدين) بالاقــتــراح الآتي: «نـحن اعــضــاء مــجلس النواب فـي الپــرYان
مـجتـمـعاً نرى أنّ مـطالب الجنوبي� للحكومـة الفـيدراليـة للمـديريات الجنوبيـة الثـلاث الإعتـبـار الكافي
بواسطة الجمعية التأسيسية» وقف بعده السيد بنجام� لوكي (ياي) قائلا: «سيدي الرئيس… عندما
أثني هذا الإقـتـراح أريد أن أقـول بعض الكلمـات: عندمـا بدأ السـودانيون يتـجـمـعـون ليتـشـاوروا في
شؤون بلادهم رأى الجنوبيون أن أنجح طريقة للتشـاور هي أن تكون للجنوب حكومة فيدرالية والكل
يسـعى ويـهـدف لأن يكون وحـدة لايتــجـزأ وانني أقـول إن هذا الهــدف لن يتـحـقق إلا إذا كــانت هناك
حكومــة فــيــدراليــة لـلمــديريات الجنوبـيــة الثــلاث» هكذا كــان «الجنوبـيــون الأحــرار يقــتــرحــون الحكم

الفيدرالي… الشيوعي يوافق… والطائفية تؤجل الأمر»(٢).
لكن من «اYـؤكـد أن إنشــغـال الأحـزاب فـي اYراكـز للوصــول إلى الحكم قــد أدى إلى إهمـال مـطاليب
أهل الجنوب {ا أدى الـى قـيـام عـدة أحـزاب جنوبيــةJ كل هذا إلى جـانب عـوامل أخــرى عـديدة كـان
السـبب في التـمـرد الذي بدأ منذ عـام ١٩٥٥…»(٣) وحـتى يومنا هذا. وهذا بعـد مـا يقـارب ربع قـرن
من الزمن -٤٥ عـام- سال خـلاله الدماء والدمـوع للمواطن� الأبرياء من السـوداني� شمـالاً وجنوباً

. شرقاً وغرباً
٢- على الرغم من صـدق قول السـيد رئـيس الجمـهورية السـودانية (عـمـر البشـير) إن «اYصـيبـة أنّ كل
واحد عنده مشاكل داخلية في بلده حاول أن يجد لها مخرجاً من الخارج»(٤)J نجد من الجديد ومع
بداية القـرن الحالي (٢١) بدلاً من الإعـتمـاد على الحل السلمي والاخاء الإجـتمـاعيJ تستـمر وتتـجدد
«طبـــول الحــــرب» تقـــرع في الـســـودانJ وفي حـــديث يـعكس خـطورة الوضـع في الجنـوب «الســـودان
يســتـدعي اYـتطوع� ويجــمـد شــريان الحـيــاة»(٥) وطلبت الحـكومـة الســودانيـة من «اYتطـوع� الذين
تدربوا على حمل السلاح التقدم إلى مراكز التعبئة لنقلهم إلى العمليات»(٦) العسكرية في الجنوب.
٣- مـعنى ذلك أن الرئيس السـوداني قـد كذب وتراجع عن رأيه الـسابقJ إذ بدأ من جـديد يعـيـد ويجيـز

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

١- محمد عمر بشيرw جنوب السودانw ترجمة اسعد حليمw القاهرةw w١٩٧١ ص١٧٦.
٢- د. محمد ¼wÍb½…ËUL السيـاسة أفسدت الحلول العـقلانيةw جنوب السودان… التـداخل الديني والوطنيw صحيفـة الزمان

اللندنيةw العدد ٦٥٤ في ٢٢ حزيران ٢٠٠٠.
٣- د. اسماعيل الحاج موسىw تأملات في اqشروع النهوضw صحيفة السودانw العدد w١٤ ٢ كانون الثاني ١٩٥٥.

٤- د. محمد ¼wÍb½…ËUL اqرجع السابق.
٥و٦- صحيفة الحياة اللندنيةw العدد ١٣٦٤٧ ¦وز ٢٠٠٠.
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مـا إعتـاد عليـه الحكام السـابقـون من ترديد الإدعـاءات والأباطيل اYشـبوهة والـنغمـة اYنخـورة من أن
مسـؤولية ما يقع في الجنوب يقع على عـاتق القوى والدول الأجنبيـةJ ويبرّيء ساحة حكمـه العسكري
اYترهل وغير اYسـتقر لذا يلوم ويتهم «… اYنظمات الإنسانـية بتقد­ الدعم»(١) لـ«… الجيش الشعبي
لتـحـرير السـودان» بدل إغـاثة اYتـضـررين من الحـرب(٢). وهدد انه «سـيـغلق السـودان أجـواءه أمـام

طائرات الإغاثة واYنظمات اYشبوهة التي تأتي من الخارج لدعم اYتمردين»(٣).
Jونؤكـد على وجود التـدخل الخـارجي في الشأن السـوداني Jنظمـات وغيـرهاYلاننكر عـدم براءة تلك ا
بيــد أن الســؤال هو Yاذا الحكم فـي الخـرطـوم يسـهـل ويضع اYبــرر للتــدخل الخــارجي وYاذا لايقــرر
ولايوافق على الحــقـوق اYشـروعـة لأهل الجنوبJ وفـي هذا اYوضـوع بالذات أصـاب الدكــتـور (حـسن
التـرابي) - وهو كان أصـدق حليف وقـريب لنظام الحكم السودانـي وجزء من آليـة النظام ذاته -ع�
الحـقـيـقـة- عنـدمـا حـذر التنظيـمـات وأخـزاب اYـعـارضـة السـودانيـة «الدخـول في الاتـفـاق مع حكومـة
الرئيس عـمر البـشيـر لأنها لاتـؤمن بالوفاق وتنكث بالـعهـد والوعد وسـيحـدث لهذه الأحـزاب ما حـدث

لنا»(٤).
ثم مـاذا حـصل بعـد ذلك ومـا هو الآن مـقـتـرح لوضع الحل لحـقـوق أهل الجنوب في السـودان حـصل
Jالإســلامـيــون JدنيـةYعــارضـة الســيـاســيـة والـعـسكريـة أو اYا Jللجــمـيـع - نظام الحكم في الخــرطوم
القـوميـونJ اليـساريونJ - نظام الحـكم واYعارضـةJ لبـسوا الدروع وركـبـوا الجيـاد واسـتلوا السيـوف
وأخــيـراً وصلـوا إلى نهــاية الطريق: آخــر أشكال النظـام السـيــاسي وهو الحكـم الفـيــدرالي - حــيث
رضـوا واقـتنعـوا بالنظام الفـيـدرالي. وثبت لهم عـمليـاً فـشل نظام الحكم الذاتـي. وكان فـي مقـدمـتـهم
الأخـوة الإسلامـيـون في السـودان حيث أكـد الدكـتور حـسن التـرابي الأم� العـام للجـبهـة الإسـلاميـة

القومية في السودان على انه:
«يحـاول السـودان أيضاً أن يحـدث مـثـالاً للتعـايش السلمي… فـقـد بدأت مـشكلة جنوب
الســودان مـبكراً بســبب التـفــاوت في التنمــيـة الاقـتــصـادية ب� جــزئي البـلاد وبســبب
حقـيقة أن الجنوب كان منطقـة مغلقة على مـدى طويل… إن مباحثـات السلام الآن على
وشك البــدء… وهناك «اجنـدة» للإتحـاد الفــيــدراليJ ولعـدم مــركــزية سـيــاســيـة ثقــافـيــة
وقــانـونيــة حـــتى تســتـطيع البـــلاد مــرة أخــرى الـرجــوع لعـــهــد الإســتـــقــرارJ ولتـطوير

إمكانياتها غير المحدودة»(٥).
بل ذهب الترابي الى أكثـر من ذلكJ إذ بدأ يطالب بحق تقرير اYصير للـجنوب السوداني ويقول: «ان

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١و٢و٣- صحيفة الحياةw ما سبق.
٤- تصريح إعلامي للترابي في ٥ و٦ ¦وز ٢٠٠٠.

٥- أنظر «الصـحـوة الإسلامـيـة وتأثيـرها على السـياسـة الأمـريكيـة في أفـريقيـا» كلمـة القـاها الدكـتور التـرابي أمـام لجنة
الخـارجيـة بالكونـگرس الأمريكي بـتاريخ ٢٠ أيار w١٩٩٢ صـوت الغـرباءw العـدد w٣ السنة w١ لندنw تشـرين الثـاني

.١٩٩٢
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الدين لايعرف اYـواطنة عنوة وإµا عقداً بـالتراضي»(١) ودعا إلى «الإتجـاه نحو الجنوب وعـدم سلبه
وعد حق تقرير اYصير»(٢).

٤- ¡كن القـول إن النتـيجـة النهـائيـة Yا يحدث في الـسودان هي ذاتهـا مـا يحدث فـي العراق في شـأن
حـقــوق الكُردJ وهي «ان الأحــداث السـيـاســيـة والعــسكرية تثــبت أن مـا يطـلبـه سكان الجنـوب ووعـد
الشماليون بتنفيذه لم يجد تطبيـقاً له في الواقع الفعليJ وقد عوملت هذه اYسألة في الواقع بالقوة لا

بالعقلJ بالعسكر لا بالسلمJ باYناورة لا بالصدق»(٣).
¡ر جـانـب كـبـيـر من الـسـيـاسـي� والـكتـاب العـراقــي� - بخـلاف الفــقـه القـانوني الـعـراقي -(٤) في
التجـربة التاريخية والسـياسية للسـودان ونظرته في كيفـية حل مسألة جنوب سـودانJ من حيث الرفض
Jدون أن يدري أو يـعلم -الأغلبـية منـهم- ما مـعنى ومـا مـفـهوم الـفيـدراليـة Jوالتنديد بالنـظام الفيـدرالي
ذلك لان أكـــثـــرهـم دخل ســـاحـــة الرفض واYـعـــارضـــة لهJ دون أن ¡لـك عن هذا اYـوضـــوع العلمـي أية
تفصيـلات دراسية تحليلية علمـية وليست في حوزته أية مـعلومات دقيقـة. لذا أخذ هذا الرفض «اYطلق»
في الغــالب الأعم طابع «الفــرصـة» لعـرض الآراء وعــرض الأفكار الشــخـصـيــة البـحـتــةJ وجـعله وســيلة
لإستمرار اYنـاورات السياسية الحزبيـة ب� أطراف وفصائل اYعارضة الوطنية العـراقية الذين لم يورق
Jـان الإقليــميYمن قــبل الـپـر Jفكرهـم وقلمــهم حــتى صــار إعــلان (الفــيـدرالـيـة) فـي كُــردسـتــان العــراق
وجعلوها مادة سياسـية خصبة للمعارضة والرفض «اYطلق بشـتى الذرائع» {ا أدى الى تقسيم البلاد
والعبـاد وغيرهما - بدلاً من أن تكون مـادة خصبة للحـوار الهاديء والنقاش السليمJ والقـبول والرفض

العلمي� Yسألة علمية بحتة وهي «الفيدرالية» كنظام لامركزي سياسي وكأساس للحكم في الدولة.
لذا كـتب الكثيـرJ وطرح الآراء السيـاسيـة بغـزارة. على أن فيـدرالية كُـردستـان هي «كونفـيدراليـة» أو
هي نظام مستقل للدولة «الكُردية» وإنها شكل من أشكال التقسيم والإنفصال عن الدولة العراقية وجاء
قول الحق والصدق على لسان الدكتور البلجيكي (Martns) رئيس الشباب اYسيحي الإشتراكيJ عندما

تطرق إلى مشكلة عدم التكامل الوطني والقومي في دولة بلجيكا ب� القوميت� الفلاندر والفالون.
Lefevre. بل وبعض الوزراء أمثال Jوقف مع الأسف الى درجة أن بعض رجال السـياسةYلقد تفاقم ا
,Vaden Boeynants, Van Auden nove يرفضـون فكرة النظام الفيـدرالي ويعتـبرونه نظامـاً غيـر عملي دون

أن يدرسوه جـيداJ بل دون أن يعـرفوه فـهل كلفنا مـعهداً للـبحوث لدراسـة صيـغة فـيدراليـة تنظيم الدولة

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

١و٢- صحيفة الحياة اللندنيةw العدد ٣٤٥٢ في ٨ شباط٢٠٠٠.
٣- د. محمد ¼wÍb½…ËUL صحيفة الزمانw ما سبق.

٤- من العـقل والحكمة أن تنـطلق أحكامنا وتقسـيـماتنا من نقطـة الثقـة بعلم وثقافـة فـقهـائنا وخبـرائنا القـانوني�w في هذا
الشـأن الذي أثبـتت رمـوزه الرئيـسيـة ونتـائجـه اqعـروفةw إنهم كـانوا ولايزالون بـجانب هذا الحـل القانونـي qشكلة نظام
الحكم في العــراق على أسـاس النظام الفـيـدرالـيw ونذكـر من بينهم الفــقـيـة العـراقي الراحل الأسـتـاذ الـدكـتـور فـاضل
الجمـاليw أمدّ الله تعالـى الأساتذة من العمـرw الدكتور حـسن الجلبيw الدكتور حـس� شعـبانw الدكتـور رياض الزهيري

وغيرهم عن جميع الفقه القانوني العراقي «الكُردي».
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على أساسها(١).
أكـد الراحل الدكتـور عـبدالرحـمن البزاز عـلى «ان مصطلح حكومـة إتحـادية - فيـدراليـة قد اسـتعـمل
بصـورة مـهـلهلة في البـحـوث الـسـيـاسـيـة وقلمــا أعطي مـعنى واضـحـاً و{ـيـزاً في آن واحـد»(٢). ويرى
الأستاذ أحمـد يوسف أحمد أنه «قد يضطر اYرء لذكر ما يعـتبر من قبيل البديهيـات بالنظر الى مايبدو
من ان جـوهر الصـيـغـة الـفـيـدراليـة لقـضـيـة غـيـر مـعـروف في السـيـاق العـربيJ ولـقـد أتى على الإنسـان
العـربي ح� من الـدهر كـان ينظر فـيـه الى طرح الفـيـدراليـة  لقـضـيــة الوحـدة بإعـتـبـاره خـيـانة لقـضـيـة
الوحــدةJ وفي هذا اYناخ vت اYزايـدة على الوحـدة الانـدمـاجـيــة ب� مـصــر وسـورية فـي أواخـر ١٩٥٧
وأوائل ١٩٥٨ وفيمـا بعد تفككت الوحدة ولم تعـدJ وأصبح القوميـون العرب اYستنيرون يحلـمون بوحدة
عربيـة فيدراليـة لم تحدث حـتى الآن. ويبدو لي أحيـاناً أن التشنج في رفض الصـيغة الفـيدراليـة للوحدة

ينطلق من الخلط بينها وب� الصيغة الكونفيدرالية…»(٣)
ويشكو الدكتور جورج سعد بألم عدم فهم أغلبية أهل السياسة Yفهوم الفيدرالية بالشكل الآتي:
«إن الطرح الفــيـدرالي من زاوية الفلســفـة السـيـاسـيـةJ وإنـطلاقـاً من مـقـارنة تـاريخـيـة
وعلمـية للمـوضوعJ هو طرح ثوري. إن الفـيدراليـة تعني التوحـيد ليس إلا. نشـأت هذه
الفكرة عندما شعـرت المجموعات الإنسانية أنهـا بحاجة للإقتراب من بعضـها البعض.
وقــد فـوجــئت دومـاً في الأدبـيـات اللبـنانبـة - والأغلـب في الأدبيـات الـعـراقــيـة - بفــهم
خـاطيء لهـذا اYفـهـوم سواء من جـهـة من يطرحـهـا بحـمـاس أم من جـهة من يـرفضـهـا
بجنون. إنني لاأدعـو هنا إلى الإقلاع عن إسـتخـدام عبـارة «لامركـزية» أو «د¡قراطـية
توافـقـيـة» والإسـتـعــاضـة عنهـا بالفـيـدراليـة. مـا أقــوله ينبع من حـشـرية لغــوية قـانونيـة
سـياسـيـة تتوخى البـحث عن اYعنى الأصلي (للـفظةٍ مفـهـومة): فـيطمـئن الذي يتصـدى
جنونيــاً للطرح الفـيـدرالـي إذ يوقن أن هذا الطرح لايعنـي الإسـتـقـلال ¶عنى الإبـتـعـاد

عن الوحدةJ ويتنبه الطارح لهذه الفكرة بإدراكه الشيء نفسه»(٤).
من الحق والـعلم قــبل دراســة أية مــشكلة أو مــوضــوع وقـبـل القــبـول بـه أو الرفض له لابد من الـعلم
والتـعــريف بهـا. لكـن للأسف أن شـواهد الحــال في الحـيـاة الســيـاسـيــة العـراقـيــةJ تثـبت أن جـانـبـاً من
اYعـارضــة الوطنيـة الـعـراقـيـة لايـزال يتـصـرف ¶نـطق الإنكار اYطلق للـمـسـاواة ب� الشــعـوبJ وحـقــهـا
الطبـيـعي والـقـانوني في التـمـتع بـ«حق تـقـرير اYصـيـر»J وإرادتهـا الحـرة في إخـتـيـار أسـلوب التـعـايش
السلمي مع غـيـرها من الشـعوبJ وإن كـانت جـميـعـها تعـتـبر مـن اYباديء الإنسـانيـة العـامة التي أكـدت
على قـبولهـا وشـرعيـتـها جـمـيع الشرائع السـمـاوية والأرضيـة الوضـعيـة وأصـبحت من مـبـاديء التنظيم

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

Ludo Van Wauwe, P. 19. -١
٢- الراحل الدكتور عبدالرحمن البزازw الدولة اqوحدة والدولة الإتحاديةw طw٣ بيروت w١٩٧٠ ص٦٧.

٣- أحمد يوسف أحمدw الوحدة اليمنية وتحدي البقاءw عقدة الكبير والصغيرw الحياةw العدد w١١٣٦٤ ٢٩ آذار ١٩٩٤.
George Lescuyer; Les Perspective Tuelles DE la Decentraliation Territo Riale. -٤
عن مجلة العلوم القانونية والإقتصاديةw جامعة ع� شمسw القاهرة w١٩٦٦ ص٣١.
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الدولي الراهنJ مـع ذلك نجـد تجـاهلاً لهـا وافـتـئـاتاً عـليـهـا في كـثـيـر من الحـالاتJ بـل أن هذا التـجـاهل
والإفتئات اصبح قاعدة السلوك العامة في فكر و{ـارسة جانب من أطراف اYعارضة الوطنية العراقية
الذي لايزال يعـتمـد في تفكيره السـياسي في التـعامـل مع الحق الكُردي على التقليـد اليعـقوبـي الخاص
بالثورة الـفرنسيـة وعلى أساس «كن أخـاً لي وإلاّ قتلتك» و«يخـشون أن تتـصرف الخصـوصيـات المحلية
كقـوة ذاتية مـستـقلة طبقـاً Yا كتـبه رئيس وزراء فـرنسا الـسابق اYسـيو Michel Debsi في أحد كتـبه عن
اللامركـزية بعنوان (موت الدولة الجمـهورية) سوف تؤدي هذه اللامـركزية إلى تصدع الدولة وتـقسيمـها
وفنائها»(١) إذ هم من أنصار الإندماج والإنصهار ويطلبون تطبيق نظرية اليعاقبة هذه التي تؤكد على
«وحــدة الجـنس البــشـــري ووحــدة اYدنـيــة وإنهم يـنســبـــون إلى الدولة الإســـتــعــمـــارية مــهـــمــة تخـليص
اYسـتعـمرات من الهـمجـية بنشـر اYدنية فـيهـا… وتجهـل روح اYساواة وروح القـوان� وفي الواقع تعطي

الرضا لانصار اYركزية بدمج الإقليم ومعاملة أهل الإقليم كرعايا بصيغة عامة»(٢).
وإلا كيف يفسـر رفض وإنكار الجزء اليسير والقليل من تلك الحـقوق الإنسانية اYشروعـة اYتمثلة في
إختـيار الشـعب الكُردي لنظام الفـيدراليـة كأسـاس لشكل العلاقـة الوطنيـة وطريق للتعـايش السلمي في
العــراق. ودون أن يبــالوا أو يدقــقــوا ويأخــذوا العـبــرة في أن هـذا التـعـنت اYتــشـدد لـلحكومــة اYركــزية
السودانـية في الخرطـوم واYستند الى نظام اYركـزية أدى الى أن يصبح الوطن السـوداني كيـاناً هزيلاً
والشـعب ركنـاً ضـعـيـفـاً فـيـه. كــمـا هو الحـاصل اليـوم في الـعـراق ذاتهJ حـيث جلب هذا الـفكر اYركـزي
الدمــار السـيـاسـي واسـتـمــر في نزف دم الأبرياء حــتى هذا اليـوم. ان رفض الـفـيـدراليــة وفق مـفــاهيم
خــاطئـة يعـني الدعــوة بالتـمــسك الدائـم بالنظام اYركــزي والقــائم على الحكم الـفـردي. وهذا بـالتـحــديد
أصبح عـاملاً اساسـياً ورئيسـاً في إستمرار حـكم الدكتاتورية عن طريق إسـتمرار ازمـة الدولة اYركزية

في إلغاء التعددية السياسية والحزبية الحقيقية وعدم تطبيق مبدأ الد¡قراطية.
جــاء هذا الرفض والتنـديد ومـعــارضــة هذا الحل اYدني العــصــري من جـانـب بعض من التنـظيـمــات
والأحـزاب الســيـاسـيــة {يـز الإتجـاهات والآراء الـفكرية والأيديولوجــيـةJ من القـومــيـة والإسـلامــيـة الى
اYاركـسيةJ ومن الـشخصـيات السـياسـية اYسـتقلة ومن العـسكري� اYتقـاعدين وعلى سـبيل اYثـال نورد

بعضاً من هذه الآراء:
جاء في بيان حزب الدعوة الإسلامية ما يأتي:

«امـا اYشـاريع السيـاسـيـة التي تعرض لـلخطر وحدة الـشعب وvاسكـه ووحدة أرضـه
وكيانه فلا تحل مشكلة الكُرد بل تزيدها تعقيداً وعمقاً»(٣).

ووجد زميلنا الدكتور ليث كبة في صيغة الفيدرالية تهديداً ليس لأمن ووحدة العراق بل

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

Hache He Universite, Des Revolutions aux Lmperialismes, 1815 - 1914... 1973. p. 232.  -١
٢- الدكتـور جورج سعـدw حول «الدMقراطيـة التوافقـية» مناقشـة في اqقال للكاتب توفيق هنـديw مجلة الطريق - w٣ أيار

w١٩٦٦ ص٧٧.
٣- بيان حزب الدعوة الاسلاميةw صوت العراقw العدد ١٧في ١٧ ربيع الثاني ١٤١٣هـ.
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«سـتـتـجــاوز آثارها حـدود العـراق لتـشــمل كـلاً من إيران وتركـيـا وســورية وتهـدد أمن
وإستقرار اYنطقة لأسباب عديدة»(١).

ويشـارك الفـريق الركن اYتـقـاعـد إبراهيم الـداودJ هذا الإتجـاه الرافضJ ولايقف حـرصـه وهمـه بأمن
الوطن وترتيب االبـيت العـراقي بل - أيضاً - يشـغله هاجس الأمن التـركي والإيراني مـثله مثل الزمـيل
د. ليث كبةJ فضلاً عن ذلكJ فانـه لايسمى الأشياء ¶سمياتها ويحمّلها أكثـر من طاقتهاJ لذا فانه يطلق
على اللامركزية السياسية وتطبيقها في كُردستان العراق بأنها دولة منفصلة مستقلة(٢)J لذا فهو يؤكد
على خـطورتهــا على الدولة العــراقــيـة وتـهـديداً لحــاضــرها ومــسـتــقــبلهــا الســيـاسـي وبإعـتــبــار أن هذه
الفيـدرالية وسـيلة «ضغط على الدول المجـاورة كتركـيا وإيران وسـورية وغيرها من أجل الحـد من تزايد

التسليح والقبول ¶سيرة السلام في الشرق»(٣).
من هناJ ومـن خـلال هذا الرأي العــسكري اYتــشنج وغـيــره من الآراء والتــوجـهـات الســيـاســيـة غــيـر
العقـلانية وغيـر اYسؤولةJ ¡كن أن يعيـد التاريخ نفسـه مرة أو مرات. مـرة في اYاضي البعيـد ومرة في
اYاضي القــريب وأخــرى اليــوم وبالأخص في شــأن تعــامل الحكومــة اYركــزية مع الحــقـوق الـكُردية في

العراق.
١- في اYاضي البـعـيـدJ نجـد ان عـدداً من الأحـزاب والتنظيـمـات السـيـاسـيـة العراقـيـة ذات التـوجـهـات
القومية اYتـشددة كانت تتعامل مع الحقوق الكُـردية كأنها مسألة مستـوردة ومصنوعة في الخارج أو
غـير مـوجـودة أصلاJً لذا نجـدها ذهبت في أدبيـاتهـا الإعلامـيـة والحزبيـة إلى «تنشـيط الروح الوطنيـة
وترص� أسس الوحدةJ وإتخاذ الوسـائل اYشروعة لردع من يتصدى لنشر وإذاعـة ما يوقع الشقاق

والتفريق بدعاية الدين والجنس ب� العراقي�»(٤)
وكان القـصد منهـا محاربة الحـركة الوطنية الكُرديـة التي كان يقودها ملك كُـردستـان الشيخ محـمود
الحـفـيد لذا نشـرت في حـينه جـريدة العـراق مـقالاً هاجـمت فـيـه حكومـة كُـردستـان وسـمـتهـا «مـجلس
إدارة كُردستان»(٥) و«طالبت فيه الحكومـة بالمحافظة على حدود العراق الطبيـعية»(٦) وعلى أساس
أن «من أهم مـعتـقدنا ومطلبنـا هو حفظ إسـتقـلال بلادنا العراقـية بـحدودها الطبـيعـيةJ ¶ا فـيهـا لواء

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- الدكـتــور ليث كـبـةw فــيـدراليـة كُــردسـتـان العــراقw الإنتـمـاء الوطـني والولاءw الحـيـاةw ١٠٨٤١ في ١٥ تـشـرين الأول
.١٩٩٢

٢و٣- الفـريق الركن اqتـقـاعـد ابراهيم عـبـدالرحـمن الداودw نـداء الى فـصائـل اqعـارضـة العـراقيـة والشـخـصـيـات العـراقـيـة
اqستقلةw الشهادةw العدد w٤٦٤ في ٢٠ تشرين الأول ١٩٩٢.

٤- آراء للحزب الحـر العراقيw الذي أجيز في ٣ أيلول ١٩٢٢ من قـبل الحكومة اqؤقتـة واqعتمد السـامي البريطاني. أنظر
مـوقف الأحزاب السـياسـية العـراقيـة من القضـية الكُرديـة ١٩٤٦-w١٩٧٠ من منشورات مكتب الدراسـات والبحـوث

اqركزي التابع للحزب الدMقراطي الكُردستانيw دراسة رقم w٣٠ طw١ اربيلw w١٩٩٧ ص١٣-١٤.
٥و٦- آراء للحـزب الحر العـراقيw الذي أجـيز في ٣ أيـلول ١٩٢٢ من قبل الحكومـة اqؤقـتة واqعـتـمد السـامي البـريطاني.
أنظر مــوقف الأحـزاب السـيــاسـيـة العــراقـيـة من القــضـيـة الكُرديـة ١٩٤٦-w١٩٧٠ من منشـورات مكتـب الدراسـات

والبحوث اqركزي التابع للحزب الدMقراطي الكُردستانيw دراسة رقم w٣٠ طw١ اربيلw w١٩٩٧ ص١٣-١٤.
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السليمانية الذي تربطنا وإياه اYنافع الاقتصادية والعلاقات…»(١).
وجـاء الرد العـقلانـي من الجريدة الـكرُدية (كُـردستـان) العـدد (٣) في ٩ كـانون الأول ١٩٢٢ على ان
«هدفنا بيـان الحـقـيـقـة والدفـاع عن الحـقـوق اYشـروعـة للكُرد» وإنـه «في العـمليـات الحـسـابيـة لا¡كن
الجــمع ب� جنسـ� إلا اذا كـانـا من نوع واحــدJ وهكذا فــالكُرد كُــرد والعــرب عــرب ولكن تربطهــمــا
رابطة الإســلام وسـوف تبـقـى هذا الرابطة مـتــينة»(٢)J هذا الرد الكرُدي الـعـقـلاني منذ ذلـك التـاريخ

وقبله وبعده هو اYوقف الكُردي الصامد.
٢- أما في اYاضي القريبJ ذهب العـسكري (اYقدام) اللواء الركن عبدالعزيز العـقيلي الذي كان وزيراً
للدفـاع إلى تبـني وتطبـيق تلك الآراء العـدوانيـةJ ودعـا إلى حـرق وتـدمـيـر كُـردسـتـان وبالقـدر الذي لم
يقصـر في ظلم وإضطهاد الشـعب الكرُدي وضرب حركـته الوطنية اYشـروعة بالنار والحـديد وبالقمع
العسكريJ إذ قال: «فإذا أردنا حقاً إيقاف إراقة الدماء وحماية ثروة الأمة من التبديد والحفاظ على
وحـدة الوطنJ علينا أن نحـشد جـمـيع جهـود الأمة مـادياً ومـعنوياً لقـمع التمـرد البـارزاني بأسرع مـا

¡كنJ مع العلم بأنّ الجيش قادر على ذلك vاماً»(٣).
ويرى أن «مفـتاح الحل للوضع الحـالي - الحقوق الكُردية م.هـ - ونقطة البـداية هي أن يقمع التـمرد
البارزاني أولا…»(٤)J لكن عـدالة السـماء لم تقـصـر ولم تهمل إن اللّـه تعالى ¡هل ولايـهمل وقـدر اللّه
أن تكون نهاية حـياته بشعة إهانة وتعـذيباJً وقتله بشكل فظيع مـه� من قبل اقرانه وأخوته القـومي�
اYتشـددين الأكثر منه عنفـاً وعدوانية. لذا لم تنتـه حياته على يد «الجـلاوزة الحمر - الشيـوعي� م.هـ
- الذين يدعـون أنهم تقـدميـون»(٥). بل قـضى نحـبـه على يد جـلاوزة البـعث الحـاكم في بغـداد الذين
J«زورين لشعـار «أمة عـربية واحـدة ذات رسالة خـالدةYتـوفى انهم قومـيون وحـدويون اYيدعّـون مثل ا
ومن دعـاة الحكومـة اYركـزية والوحـدة الوطنيـة قـصـراً والحـال بالنسـبـة للعـسكري الحـالي - ابراهيم
الداود- انه طرد من بلاده أو هرب منـها خـوفـاً من عقـوبة وجـزاء يفـرض عليه من اقـرانه الوحـدوي�

التقدمي�(٦).
حـتى ان هذا العـسكري اYنكوب اYرحـوم العـقـيلي كـان يرفض ضمـان حـقـوق الكُرد في العـراق على
أسـاس نظام الـلامـركـزية الإدارية الإقلـيـمـيـة البــدائيـة - وذلك بإعـتــبـاره تطبـيـقــاً لفكرة اسـتـعــمـارية
وتهديداً للوحدة الوطنيـة ودعوة للإنفصال - والذي أعلنه نظام الحكم في العـراق عام ١٩٦٦ بأنه قد
«أعلن نـظام اللامــركــزيةJ أي وافـق على خلـق مــا يســمى ¶حــافـظة كُــردســتــان في الـشــمــالJ وهذا

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

١- جـريدة (كُـردسـتان)w كـانت لـسان حـال الحكومـة الكرُدية ١٩١٩-١٩٢٠-١٩٢٢ فـي كُردسـتـان العـراق أنظر مـا سـبق
.١٣

٢- موقف الأحزاب السياسية العراقية من القضية الكرُديةw ما سبق ص١٤.
wدار الـنهـضـة العـربيـة wقـصـة الأكـراد في شـمـال العـراق w٣و٤- أقـوال للمـرحـوم جـاءت في تـأليف أم� سـامي الغـمـراوي

القاهرةw سنة w١٩٦٧ ص٣٨٦-٣٨٧.
٥- اqرجع السابقw ص٣٨٧-٣٨٤.

٦- إن بضاعة النظام- غارقة أيضاً في الشا.
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اYشـروع هو شــبـيـه ¶شـروع بريطـاني أعلنه اYندوب الســامي السـيـد (پيـرسـي كـوكس) عـام ١٩٢١
وفشل في محاولة تنفيـذهJ حيث جوبه ¶عارضة شعبية ورسـمية لانه يخلق «دولة منفصلة»(١)J وكان
يرى أيضـاً فـي بيـان ٢٩ حـزيران ١٩٦٦ «إسـتــسـلامـاً كـامــلاً من جـانب الحكومـة ويـؤدي الى فـصل

شمال العراق عن بقية الوطن كله»(٢).
Jتناقض واقع الحـال Jسـتـقـبل وكـيـانه السـيـاسـيYس الشـعب واv هذه الحـدية في طرح القـضـايـا التي
وتدخلنا في نوع من الحدية الثنائية التي ترى الخير كله في نظام اYركزية والشر كله في نظام الفيدرالية.
وما ب� الـسماء والأرض إلا الفـراغ والعدمJ وقـياس ألوان الحـياة على أساس الـلون� لاغيرهمـاJ في ح�
لم تعـد الأمور السـيـاسيـة والقـانونيـة وغيـرهمـا تطُرح هكذا إما هـذا وإما ذلكJ فـهي أكـثر تعـقـيداً وتدرجـاً
وتداخـلاً {ا تظن. عندمـا أتحـدث عن الـفيـدراليـة بشـكل علمي من اYفـروض أن لاأتخـذ أي مـوقف مـسـبق

منها لا معها ولا ضدها إلا بعد العلم والتدقيق في معناها ومبناها السياسي والقانوني.
نظام اللامركـزية السياسيـة «الفيدراليـة» موضوع سيـاسي وقانوني في حقـيقته وواقـعهJ جاء تطبيـقه
في كـثـير من دول الـعالمJ في الـدول التي تشكو من مـشكلة التـعـدد القومـي والتمـايز العـرقي ومن عـدم
التكامل الـوطني ومن مـثـالهــا الهندJ سـويســراJ إندونيـسـيـا وفـي الدول التي لاتعـاني ولاتـشكو من هذه
الأزمــات واYـشــاكل الداخلـيــةJ بل انهـــا تتــصف بـالدول التي تـتــمــتع بـالتكامـل الوطني ووحـــدة الجنس
والقومية منها الولايات اYتحدة الأمريكيـةJ أYانياJ إتحاد الإمارات العربية. وفي الوقت ذاتهJ تأخذ بهذا
النظام الدول اYتـقدمـة التي لهـا موقع مـتمـيز في اقـتـصادها ومـاليتـها وقـوتها الـعسكريةJ مـثالهـا الدول
الأوروپية والولايات اYتحدة الأمريكـيةJ وكذلك الحال في الدول النامية «اYتخلفة» علمـياً وصناعياً ومنها

نيجيريا والهند والإمارات العربية.
فـان vكن هذا النظام في تطبـيقـاته اYتـعددة في الدول اYتـبـاينة. يدل على أنّ بناء الكيـان السيـاسي
والقـانوني للدولة على أساسـه قـد أصبح أمـراً مقـبولاJً وبالذات بعـد أن اسـتقـر في ظله جانب كـبيـر من
Jمـباديء الـد¡قراطيـة ومـعـاني العـدل وحق الإنسان فـي الأمان وحق المجـتـمع في الإسـتقـرار والسـلام

فضلاً عن تأم� الحقوق اYشروعة للجماعات القومية اYتميزة في الدولة. 
كمـا أكدّ هذا النظام فـي تطبيقـاته في الدول اYتـعددة القومـيات على إيجـاد معـادلة موزونة صـحيـحة
ب� مصالح جميع الجماعات القومية في الدولةJ وذلك على أساس التمييز ب� الوحدة الوطنية كأساس
للوحـدة السـيـاسـيـة أو بالعكس في الدولة ذات التـعـدد القـوميJ وب� الوحـدة القـومـيـة كـأسـاس للوحـدة

الوطنية والسياسية في الدولة ذات القومية الواحدة.
يعـمـل النظام الســيـاسي في الدول اYركــزية لتـحــقـيق الوحــدة الوطنيــة على أسـاس فــرض الإندمـاج
القومي والصهـر القومي على الجماعات القومـية اYتميزة عن القـومية الغالبة في الدولة. ويرفض حقـيقة
وواقع التعـدد القومي وواقـعه الإجتـماعي في الدولةJ وينكر أن هذه الدولة هي وحـدة سياسـية وقـانونية

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١و٢- اqرجع السابقw ص٣٨٧-٣٨٤.
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غير قـائمة على أساس وحـدة الجنس بل على أساس وحدة الجنسيـة ولكن مع ذلك يرفض ويطبق واقع
وحدة الجنسـية القانونيـة للدولة على أساس وحدة الجنس السـياسيـة للدولة ذلك بخلاف تطبيـقات نظام
الفـيدراليـة في الدول اYتعـددة القومـياتJ حـيث تقوم الدولة وفق هذا الـنظام على الوحدة الوطنيـة وليس
Jفهو يرفض ابتداءً العمليات غير الإنسانية مثل الإندماج والصهر القومي Jعلى أساس الوحدة القومية
وتبـعـيـة جمـاعـة قـومـيـة لجمـاعـة القـومـيـة الغـالبة عـددياJً بل يـؤكد علـى أن هذه الدولة بنيت على أسـاس
وحـدة سيـاسـية وقـانونيـةJ قائمـة على أسـاس وحدة وثيـقـة الجنسيـة القـانونية ولـيس على أساس وحـدة

الجنس القومي والأصل الواحد.
كما ويتم التركيـز في الدولة الفيدرالية على الوحدة القومية بل على البـعد الفكري الوطني الذي يعبر
Jولكـن في الوقت ذاته Jعن وعي الجـمـاعــة بجنسـيـتـهـا القـانـونيـة أكـثـر من التـركـيـز عـلى البـعـد القـومي
لا¡نع عن التـعـبيـر عن اYسلك أو البـعـد العقـائدي القـومي لكل جـماعـة قـوميـة مـتمـيـزة في الدولةJ وهي
تتوخـاه في حركتهـا أو احزابها أو تنظيـماتها السيـاسية من أجل التـغيير سـلماً والذي تفضل الجمـاعة

أن تنتهجهJ ومثالها البارز العمل على تحقيق الوحدة القومية.
وبالتـأكـيـدJ لجـأت المجتـمـعـات الإنسـانيـة المخـتلفـة واYتـبـاينة إلى نظام الفـيـدراليـةJ بعـد أن تيـقنت أن
جميع اYساويء والأزمـات السياسية وهدر حقوق الإنسـان وحقوق الجماعات القوميـة اYشروعةJ وسوء
الإدارة في الدولةJ والتـعـسف في إسـتـعـمال الحق في الحـكم واستـغـلاله من قـبل الشـخص الواحـدJ أو
فـئـة مـعـينة. وجـدت مـضمـونهـا ومنبـتـهـا في ثنايا الحـكم اYركـزي; وبناء كـيـان الدولة على أسـاس نظام
اYركـــزية الســـيـــاســـيــة والإدارية; الـذي ثبت تـاريخــيـــاً عـــجـــزه في إدارة الدولة وتـهــاونـه عن النهـــوض
باYؤسسات الدسـتورية وقيامها على أساس رفض مـبدأ الفصل ب� إختصاصـات السلطات العامة في
الدولة وثبت فـقـرة لحل اYـسـائل القـومـيـة وعـدم قـدرته لتـأم� حـقـوق الإنسـان وضـمـانهـاJ وتؤكـد وقـائع
التاريخ أن نظام اYركزية هو الذي ولد الدكـتاتورية وسهل لها متطلبـات إستمراريتها ود¡ومـتهاJ وذلك
تحت أقـوال وشعـارات براقة وبحـجـة اYصلحة الوطنيـة العليـا. تخدّر أفكار وعـقـول الناسJ وعلى سبـيل
اYثـالJ الـرفض اYطلق Yبـدأ الـفـصل ب� السلـطات في الدولة فـهــو عـمق الفكر الـسـيـاسي لأية منـظومـة
سيـاسية لذا يؤكـد الفكر السيـاسي للحكم في العراق على انه «رأت الأيديولوجـيات الثـورية في الفصل
ب� هيـئات السلطة إفـتـئاتاً على مـفهـوم الشـرعيـةJ وvزيقاً للقـوى الأسـاسيـة في المجتـمع (الدولة) أداة
الطبـقات الثـورية في التعـبيـر عن إرادتها والسـعي إلى تغـييـر أسس المجتـمع تغيـيراً ثورياً جـذرياJً لابدّ
لها من إعتمـاد أسلوب تركيز السلطة Yا يحتاجه أمـر تحقيق برامجها من توجيـه وإشراف مركزي»(١)

هذه التوجهات والأفكار اYركزية الشديدة في رأينا هي الطامة واYصيبة الكبرى.
وYنع الخلط واللبس والـسيـر في اتجـاه العكس الذي أصـاب جانبـاً من الحـزبي� السيـاسـي� وبعض
من الباحث� السيـاسي� العراقي� ومن نزل إلى اYيدان معهمJ نقول لهم بحـسن النية وعدم التقليل من

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«

١- لنا عـودة للبـحث في هذا اqوضـوع في خـا¦ة هذا التـأليف. انظر حـسن عـزبة العـبـيـديw اqركـز الدستـوري لحـزب البـعث
.٩٧ wلندن ١٩٨٢ wدار واسط ط١ wالعربي الإشتراكي
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شأنهم الثـقافي وعلمهم وإدراكهم ومن تاريخ نضـالهم السياسي إننا نكتـفي بالرد عليهم ¶ا رد الوزير
الفـرنسي (كلـيـمـانصـو) على سـائليـه عـن رأيه بالسـيـد (برايان) الذي كـان رجل الـسـلام وشـغل وظيـفـة
رئيس الوزراء ووزير خـارجـيـة فرنسـا مـرات فـقال: «إن برايـان لايعلم من الأمـور شيـئـاً ولكنه يفـهم كل
شيء» يقـصــد إنه يعـرف السـيــاسـة ومناوراتهـا وفنونـهـا إلا انه لايعـرف علم الـسـيـاسـة ومـوضــوعـاتهـا

وتفاصيلها.
لذا نجد أنّ آراء الذين نددوا بأخذ نظام الفيدرالية وتطبيقـه في العراق ووقفوا ضده تختلف وجهات
نظرهم في شأن مـفهوم الفيـدرالية وعلاقتـه بسائر النظم القانونية والـسياسية الأخـرىJ فيشبـه البعض
كما تب� الفـيدرالية بالدولةJ غير أن هذا التشـبيه يجانبه الصـواب إلى حد مطلق. فإن الفيدرالية تبـتعد
عن مفـهوم الدولة كـبعـد السماء عن الأرض. الدولة فـي الأساس هو الهدف الدنـيوي الأخيـر لكل قومـية
على وجـه الأرضJ لأنهـا vثل أعلى اYؤسـسـات الإنسـانيـة «السـيـاسـيـة والقـانونيـة» في حـدودها بشكل
عـام ومطلـقJ والدولة في أصل مـفــهـومـهـا الفـلسـفيJ قـبل أن تتــواجـد في شكلهــا التطبـيــقي في الواقع
السـيـاسي والقـانوني الحالـيJ كمـا يعـبـر عنهـا الفـيلسوف أفـلاطون وهو أول من قـدم فكراً فـلسفـيـاً عن
مـفـهـوم الدولة «كـمـا يجب أن تكون» و«الدولة اYثـاليـة» و«الدولـة المختـلطة» أو «الدولة اYتـوازنة»J ويتـجـه
Jفكر أرسطو الفلسفي إلى بناء «الدولة الدستورية» وعلى ضرورة تضمنها قدراً معيناً من الد¡قراطية
vتد فلسـفة الرواقي� إلى حدود الدولة العـاYية وإرتباط الدولة بفكرة القانون الطبـيعي والدولة الكاملة.
كــمــا وأخــذت الدولة حــيــزاً بارزاً في مــفــهــوم الدين والحــيــاة ســواء في الفكر اYـسـيــحي أو فـي الدين

الإسلامي.
Jلك أو الإمبـراطورYسيـحي أصـبحت مـادة الخلاف ب� الكـنيسـة وب� اYوان كـانت الدولة في الدين ا
تقوم الدولة الإسلامية على العقيـدة الإسلامية وعلى أساس أن الإسلام هو الدين والدولةJ وبجانب هذا
الفكر الديني ظـهرت الدولة الـقومـيـة التي تعـتـبر اليـوم منطلـقاً جـديداً في الفكر الـسيـاسي وهي تحـاول
القــضـاء علـى فكرة إزدواج السلطـت� الدينيــة والدنيــويةJ فـضــلاً عن الفكـر اYاركـسي ودراســتــه للدولة
ونقطة الإنطـلاق في هذا الفكر هو إنكاره لبــديهـيـة ضـرورة وجـوب وجـود الدولةJ والدولة عـندهم ليـست
[The State is the executive إلا اللجـنــة التـنفــيــذية لـ«الـبـرجــوازية» وجــاء النص لهــذا الــمــعنى كـــالآتي
[committee of bourgeoisie أو كمـا كان يرى لين� أن «الدولة اYركزية الكـبيرة هي خطوة تاريخـية هائلة

الى الأمام«(١) ووفق الفلسـفـة اYاركسـيـة أن فكرة الد¡قراطـية وجـوهر الحـرية وتحقـيق العـدالة ومبـدأ
اYساواة جميعها مرتبط بالنظام الطبقيJ والنظام الطبقي بدوره مرتبط بالسيطرة الإقتصادية الطبقية.
فـفناء الدولة مـقـابل وجـود مـؤسـسـة تقـوم بـوظائف الإنتـاج الجـمـاعـيـة وبناء الإشـتـراكـيـة هو مـبـتـغى

وهدف اYاركسية.
لذا لانجـد أساسـاً أو قاعـدة للمـقارنة ب� نـظام الفيـدراليـة والدولة ولا هناك أوجه للتـشـابه والتقـارب
بينهــمـا لذا لم نقم بـبـحث اYقـارنـة بينهـمـا ونـكتـفي بالقــول إن الفـيـدراليــة هي نظام للحكـم داخل الدولة

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- انظر اqرحوم عامر عبداللّهw اqرجع السابق.
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وتدرس في مــحـيطهــا الداخليJ وليــست في خـارجــهـا فــالفـيــدراليـة جـزء مـن الدولة وليـسـت هي الدولة
بذاتهــا لذا نقـتــصـر البــحث هنا في هـذا التـأليف عـلى اYقـارنـة ب� نظام الفــيـدراليــة ونظم اللامـركــزية
الإدارية الإقليـميـة والسـياسـيـة -الحكم الذاتي- لأنه نظام يقـوم أصلاً وفق نظـام دستـوري داخلي وهو
شكل من أشـكال النظم اللامــركـزية الإقـليـمــيـة ومنـهـا أيضــاً الحكم الذاتي الداخـلي الذي يرتبط ¶ـبـدأ
القـومـيـات وجــوداً وعـدمـاJً واللامـركـزية الإدارية الإقـليـمـيـة ترتبط بالـنظرية العـامـة للتـنظيم الإداري في

الدولة بجناحيه اYركزية واللامركزية.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²*b�«
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من الواضح ان أكـثـر الدول اYتـعـددة الـقومـيـات وكـذلـك الحال فـي الدول ذات القـومـيـة الواحـدة التي
تعاني من الأزمـات السياسية اYزمنـةJ منها الصراع على الحكم والسلطةJ ومن سيطـرة الحزب الواحد
القائد الطليـعي أو من الحاكم الفرد الدكتاتـوري ومن الأزمات الإقتصادية وإخـفاقها من تنفـيذ وتطبيق
خططهـا التنموية وبرامـجهـا الإقتـصادية وفـشلهـا في تحس� مـستـوى معـيشـة اYواطن� وزيادة الدخل
الوطني وإصابتـها بالتضـخم اYالي وخفض سـعر عملتـها الوطنيةJ أمـا من ناحية مـشاكلها الإجـتماعـية
فهي رغم إنتـقالها للـقرن الواحد والعـشرين فهي لم تسـتطع القضاء علـى مشكلة الأميـة وسوء الظروف
الصـــحــيــةJ ووضع حـــد لأزمــات السـكن والطرق واYـواصــلات وشكواهـا الدائم من الـتــرهل والفـــســاد
الإداريJ فـضـلاً عن فــقـدانهـا Yزايا الأمـن والإسـتـقـرار السـيــاسي والسـلام الأهلي والإجـتــمـاعيJ هذه
وغـيرها لاتسـتطيع مـعـها أن تجـعل من النظم الإدارية اYركـزية أو اللامـركـزية الإدارية بشتـى صنوفهـا
من اللامركـزية الإدارية الإقليمـية أو ما يسـمى بالإدارة المحلية أو الحكم المحلي أو اللامـركزية الإدارية
الإقتصـادية أي اYصلحية أو اللامـركزية الثقافـية أو حتى الأخذ بنظام الحكم الذاتي الداخلـي كأساس
لحل مشاكلهـا وحسمها بغـية الوصول إلى التكامل الوطني والإستـقرار السياسي والتطور الإقـتصادي

وتأكيداً Yا سبق نأتي بالأمثلة عليها في النقطت� الآتيت�:
الأولى: بالنسبـة للتنظيم الإداري بأسلوبيه اYركزي واللامـركزي في الغالب - وبالأخص في الدول غـير
صغـيرة اYـساحـة أو قليلة السكان - يجعل مـن الفرد والمجـتمع والدولة والإقـتصـاد الوطني والتنمـية
الإجتماعـية والصحية والسـياسة الداخلية والخارجيـة والعلاقات الدولية في خدمة اYركـزJ سواء كان
هذا اYركز العاصـمة أو الحزب القائد «أو القـومية الغالبة عـددياً في الدولة»J لأن هذا اYركز لظروف
سـيـاسيـة مـعـينة أو لكونه ¡ثل القـومـية الـغالبـة أو لكونه مـقـر الحكم أو السلطة فـهـو يشـغل مسـاحـة
أوسع وأكثر أهمية وله دور أفضل من الآخـر أياً يكن هذا الآخر سواء كان الإقليم أو المحافظات أو
الأحزاب أو التنظيمات السياسية اYعارضة أو اYتضامنةJ الرديفة أو العضيدةJ أو من القومية الأقل
عدداً لانه على الأقل يتبوّأ اهل هذا اYركـز جميع اYناصب القيادية ويأخذون حصـة الأسد من جميع
الوظائف العـامة من الفـئـة العليا في الدولة وهم يسـيطرون على جـميع اYفـاصل السـياسـية الداخليـة
والخــارجــيـة ووزاراتهــا ودوائرهـا وأعـمــالهــاJ وعلى الجــيش والقــوات اYسـلحـة مـن حـيـث احـتــوائهــا
وتثقيفـها وإدارتها ومن إعلان الحرب وإستمـرارها أو قبول الهدنة والسلم والإستسـلامJ وإستغلالهم
لأدوات الثـقـافة والتـربيـة والتـعليم وأجـهـزة الإعلام ووسـائله اYسـمـوعـة واYقروءة واYـرئيةJ فـضـلاً عن
احــتكارهـم للإقــتــصــاد الوطنـيJ ¶عنى آخــر يكـون هذا الإقــتــصــاد في خــدمــة الحــاكـم وإدارته من
الأجهـزة البوليـسيـة منها المخـابرات والأمن العام والخـاصJ والعسكرية منهـا منظومة الإسـتخـبارات
والأمن العــسكري وقـوات الحــرس الخـاص وجــهـاز الأمن الخــاص والحـرس الجــمـهـوري لـه ولأفـراد
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أسـرتهJ لذا ثبت أن أغلب تطـبيـقـات اYركـزية واللامـركـزية الإدارية لاتسـتطيع مـواجـهـة هذه اYشـاكل
. وأياً كـانت أهمـيـة الـسلطة العـامـة في الدولـة فـإنهـا والأزمـات وبناء الدولـة السـعـيـدة والشـعـب الحـرّ
لاتسـتطـيع من خـلال هذا اYركــز اYوحـد تأدية جـمــيع شـؤون الدولة بشـتـى مـفـاصلهــا وأدواتهـا ولذا
يوجـد ترخٍ مـن السلطة أو عـدم شــعـور اYواطن بالإنتــمـاء إليـهـا. ولـيس من الغـريب أن نقــول أنّه يتم
إستـغلال هذه اYسـائل واYصالح جـميـعها الى أقـصى حدّ عن طريق القـانونJ لذا فمن الخطـر اYدمرّ
في المجـتمع أن يكـون القانون بيـد حـاكم فرد وأن ¡ارسـه من خـلال هذا اYركـز اYوحدJ كـمـا يقتـرن
رأس هذا الحاكم برأس السلطة التـشريعيةJ الپرYان -إن وجـد- في هذه النظم الإدارية ويتم إنشاء
القواعد القانونية بطريقة شبه ميكانيكية وفق رأيه ومزاجه الشخصي. لذا ¡كن إجمال تفسير الفقه

القانوني لآرائه واجتهاداته في هذه النظم الإدارية وشبه السياسية في النقاط الآتية:
أ- في شـأن النظام اYركـزي الإداري يشكو الفـقيـه البلجـيكي وويه «Wauwe» ويتألم مـن ظاهرة عدم
التكامل الوطنـي وسوء النـظام السـياسي والإداري فـي دولته بلـجيكـا بالرغم {ا تتـمـتع به من تطور

إقتصادي وإجتماعي ومدنيJ فيقول الآتي:
«لذلك ينبـغي الوصـول إلى حل مـقـبـول سواء لـلفالـون… نتيـجـة لذلك فـان الحكم اYوحـد
مع مـعرفة الـتطبيق الكامل اYتناسـب تناسبـاً عددياً هو نظام يرفـضه السكان الفـالون
ولايبـقى بعـد ذلك إلا حل واحـد مـقـبـول هو الإصـلاح الجـذري لهيـكل الدولة البلجـيكيـة

على أساس فيدراليJ إتحادي»(١).
هذا ما يفكر به الفـقه البلجيكـي فما بالنا نحن في العـراق نعيش أكثـر من ثمانية عـقود في ظل حكم
مـركـزي موحـد مـتـعنت فـاشل أوصل البلد الى الهـاوية وجـعله أقل من أن يـكون مسـتـعـمـرةً ومـحمـيـة
دوليـة. لذا يذهـب الفـقـيـه الفـرنسي الكـبـيـر بيـردوو Burdeau إلى القـول إنه يجـب «تجنب اYغـالات من

مزايا حصر السلطة في مكان واحد فهي البشاعة والفظاعة في وضعها للقوان�.»(٢)
Rivero فيقول الفرنسي ريفرو Jب- أما عن نظام اللامركزية الإدارية بشتى ألوانها وأشكالها وأنواعها
الآتي: «فلم تـعـد اللامــركـزية - الإدارية م.هــ - تناسب العــالم اYتطور بإســتـمــرار واYليء باYشــاكل
وغـدت اللامـركـزيـة كـأنهـا أصـبـحت في غـيــر أوانهـا وعلى الأقل بإشكـالهـا التـقليـدية. وعــدم مناسـبـة
اللامركزية تبـدو لسبب تزايد الأخطار {ا يدعو إلى البحث عن أشكال جديدة للامـركزية قادرة على

اYلاءمة بشكل أفضل مع مقتضيات العصر»(٣)
كما وضع أستاذنا الدكتور ثروت بدوي وصفاً دقيقاً لنظام الحكم المحلي إذ يقول:

«إن رجال السـياسيـة في كثـير من الدول قد حـاولوا من جانبـهم إيهام شعـوبهم بأنهم
قد أقاموا لهم نظامـاً أكثر حرية وأوفر د¡قراطية من حيث مدى مـشاركة الشعب في
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Rivero [Jean]. Droit Administratif. Dalloz. 1965. P. 208 - 300 -٣



31

أمور الحكم. ولهـذا فقد أستـخدمت عبارة الحكم المحلي - ذات البـريق الد'قراطي -
بدلاً من عـبـارة الإدارة المحليـة التي لم تعـد تكـفي لإقناع جـمـاهيـر الشـعبF أو ترضي

رغبتهم في التمتع الفعلي Zمارسة السلطة(١).
ولايجد الفقيه وويه Wauwe في اللامركـزية الوظيفية إلا «خـداعاً للبصر وليـست سوى

إستمرار للنظام في حقيقته الوحدوية اgركزية»(٢).
ثانيـاً - الحكم الذاتي الداخلي(٣)F هناك اتجـاه ســيـاسي قـوي داخل الـتنظيـمـات الســيـاسـيـة الحــزبيـة
وكــذلك في الأوسـاط الحكـومـيــة الرسـمــيـة وبـالأخص في الدول ذات القــومـيــات اgتـعــددة إلا ان حل
وتسـوية مسـألة القومـيـة يتم على أساس الأخـذ بنظام الحكم الذاتي الداخليF بـإعتـباره حـلاً متـقدمـاً
gشكلـة عـدم التـكامل الوطني وتجـنب الوحــدة الوطنيــة من خطر التــفــتـيت والـتـشــتــيت ويحــافظ على
الإســتــقــلال الوطنـي من الإنفــصــال والإنشـطار ويقــضي علـى أســبــاب التــوتر في الدولـة. وبرز هذا
الإتجاه بشكل ملحـوظ بعد إنتصار الثـورة البلشفيـة في روسيا في أوكتـوبر ١٩١٧ وبناء دولة إتحاد
الجمـهوريات الإشـتراكـية السـوفيـتيـة السابقـةF إذ وجدت في رحم هذه الدولة الفـيدراليـةF التي وصل
عددها خـمس عشرة ولاية فـيدراليةF عدد من الجـمهوريات الإشـتراكية السـوفيتـية ذات الحكم الذاتي
بلغ عـددها عـشـرين جـمـهـورية وعدد مـن اgقـاطعات والـدوائر ذات الحكم الذاتي(٤) ثم سار في هذا
Fالإتجاه عـدد آخر من دول أغلبهـا كانت في فلك الإتحاد السـوفيتي السـابق أو دارت حولها وغـيرها
مـثل يوغسـلافيـاF العراقF السـودانF إيطاليـاF إسپـانيا وبناء علـى ما سـبق أصبح الحـديث عن الحكم
الذاتي بكونـه هو البلسم الشـافي والعـلاج الـوافي والأصل للحـفـاظ على الوحـدة الوطـنيـة لكن ذلك -
في رأينا- غير صحيح ويجافي الحقيقة فقد خابت أغلب الآمالF لأن الإرتباط أصبح وثيقاً ب� أغلب
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١- الأستاذ الدكتور ثروت بدوي) القانون الإداري) القاهرة) ١٩٨٢) ص٣٥١.
Wauwe. P. 17 -٢

٣- أنظر الـتــفـاصــيـل في رســالتنا لـلدكــتــوراه) الحكم الذاتي والأقـليــات العــرقــيــة) وفي تأليــفنـا (الحكم الذاتي والـنظم
اللامركزية).

٤- نصَّت اiادة ١٦ من دستور اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية الصادر في ٧ أكتوبر ١٩٧٧ على مايلي: «تتحد
في إتحـاد الجـمـهـوريات الإشـتراكـيـة السـوفـيـتـيـة: جـمهـورية روسـيـا الإتحـادية) أوكـرانيـا) بيلوروسـيـا) أوزبكسـتـان)

كازخستان) جورجيا) اذربيجان) ليتوانيا) مولدافيا) لاتفيا) قرغيزيا) طاجيكستان) ارمينيا) تركمانيا) استونيا».
ونصت اiادة ٨٤ على الآتي «تدخل ضمن جـمهورية روسيا الإتحـادية… جمهوريات الإشتـراكية السوفيـتية ذات الحكم
الذاتي: بشكيـريا) بورياتيا) داغسـتان) وكبـاردا) بلكاريا) كمـيلكيا) وكاريليـا) كومي) مـاري) موردوفيـا) اوسيتـيا

الشمالية) تتاريا) توفا) ادمورتيا) شاشان) انغوشيا) تشوفاشيا) باقوتياس.
تدخل ضمن جمهـورية أوزبكستان الإشتراكيـة السوفيتية جمـهورية قره قلباقيا الإشتـراكية ذات الحكم الذاتي. وتدخل
ضمن جمهورية جورجيا «جمهوريتا ابخازيا واجاريا» ذات الحكم الذاتي. وتدخل ضمن جمهورية أذربيجان «جمهورية

ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي.
ونصت اiادة ٨٦ عـلى مـايلي «تدخـل ضـمن جــمـهـورية روســيـا… اiقــاطعـات ذات الحكـم الذاتي : «اديغـيــا) ألطاي
الجبلية) اليهودية) كارتشاي الشركسية) هاكاسيا». «تدخل ضمن جمهورية جورجيا… مقاطعة أوسيتيا الجنوبية ذات

الحكم الذاتي». «تدخل ضمن جمهورية أذربيجان… مقاطعة باداخشان الجبلية ذات الحكم الذاتي».
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تطبيقـات نظام الحكم الذاتي الداخلي وب� العنف والدمار عن حده الأقصى ونشوب القـتال والحرب
الأهليـةF وهو ما يحـدث -نهاية ١٩٩٩ وبداية عـام ٢٠٠٠- في إقليم داغـستـان وشيشـان في روسـيا
الإتحــادية من تخــريب وهـدم للحــرث والنسلF ووصل الأمــر إلى أن صــرح الرئـيس الروسي الســيــد
(بوت�) في يوم ١١ آذار ٢٠٠٠ ح� كـان قائما بـأعمال رئيس الدولـة «بعودة الحكم اgركـزي اgوحد
الذاتيF لا ضمان ولا وزن ولا قـيمة لحقـوق القوميات والجمـاعات العرقية فـي الدولة»F وهذا ما حدث
في العــراقF الســودانF الفـلپ�F وإســپــانيــا. فــفي العــراق وبعــد إعــلان قــانون الحكم الذاتـي gنطقــة
كُردستان اgرقم ٣٣ في ١١ آذار ١٩٧٤ من جانب واحد ودون مـوافقة الطرف الشريك في بيان ١١
آذار - وهو الحركـة الوطنية الكُردية. إشـتد القـتال والحـرب الأهلية بشكل لم يسـبق له مثيـل من قبل
حـيث إعتـرف رئيس الجـمهـورية العراقـيـة في الجلسة الإسـتثـنائية للمـجلس الوطني العـراقي يوم ١٧
أيلول ١٩٨٠ وهو يتـحـدث عن خسـائر تجـدد القتـال ب� الحـركة الوطنيـة الكُردية والحكومـة العـراقيـة

خلال سنة واحدة فقط ١٩٧٤-١٩٧٥ Zا يأتي:
«تحمل شعبنـا كل التضحيات التي تطلبتـها اgعركة التي إمتدت اثني عـشر شهراً ب�
آذار ١٩٧٤ وآذار ١٩٧٥ والتي خسـر فيهـا الجيش العراقي أكثـر من ستة عـشر ألف
إصابة ب� قتيل وجريح. وقد بلغ الأمر الى درجة خـطيرة فعلاً عندما بدأت تجهيزاتنا
وذخائرنا الأساسية تتناقص على وجه خطيرF وخـاصة في الأسلحة الحاسمة والأكثر
تأثيـراً فـقـد أوشك عتـاد اgدفـعـيـة الثـقيـلة على الإنتـهاء ولـم يبق من القنابل الثـقـيلة في

سلاح الطيران سوى ثلاث قنابل»(١)
Fشـؤومgأمـا مـا حصـل في الطرف الثـاني -الكُرد وكُـردسـتان- في ظـل تطبـيق نظام الحكم الذاتي ا
أمر لايصدقه العقل ولايقبله اgنطق. إذ بعد إعـلان الحكم الذاتيF فقد تجدد القتال ب� النظام والحركة
الوطنية الكُرديةF وباشر النظام بتطبيق سـياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي و¤ Zوجـبها تدمير
وهدم وتخريب ما يقارب ٤٥٠٠ قرية وقصبة ومراكز إدارية -ناحيةF قضاء- من كُردستان Zساجدها
وجوامعها وغيرها من اgراكز اgقدسةF فضلاً عن ضرب وقصف مناطق بالأسلحة الكيمياوية والغازات
السـامة قـبل تدمـيـرها منها مـدن وقـصبـاتF حلبـجـةF وباليسـانF وئاغـجلرF وبادينان وغـيـرها فضـلاً عن
قيام الحكومة اgركزية بعمليات الفناء والإبادة الجماعية التي أطلق عليها زوراً وبهتاناً «عمليات الأنفال
الثـمانيـة» التي بدأت من شـباط ١٩٨٨ وإنـتهت في أيلول ١٩٨٨… التـي ذهب ضحـيتـهـا مئـات آلاف من

الناس الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء ومن جميع الأعمار.
والحـال كذلـك في السودانF إذ لـم يتوقف القـتـال والحـرب الأهليـة بل تجدد القـتـال والصـراع اgسلح
ب� الحركـة الشعبـية لتحـرير السودان في جنوب السـودان والحكومة اgركزية للـسودان مع سنوات من
تطبـيق نظام الحكم الذاتـي في الإقليم الجنوبي للسـودان ومـازالت الحـرب الأهليـة مسـتـمـرة ودائرة ب�

الطرف� حتى اليوم وفي هذا الشأن قال السيد عبدالرحمن سوار الذهب في حينه:

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- د. خلد يحيى العزيز) مشكلة شط العرب في ظل اiعاهدات والقانون) بغداد ١٩٨٠) ص٢٥٥-٢٥٦.
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«إنّ العــقـيـد قــرنق قـد كــثف من عـمليــاته منذ كــانون الأول اgاضي وشـهــدت منطقــتـا
قوقريل ورمـييك وبحر الغزال ومـؤخراً باشر زحفاً كـبيراً إشتركـت فيه ١٦ كتيـبة قوام
كل منهــا ١٣٠٠ جندي وأسـتـخــدمت أسلحـة مـدفــعـيـة حـديـثـة وعلى »ط غـيــر مـألوف

قصف مدينة رمييك عاصمة البحيرات ¬ا سبب خسائر فادحة في الأرواح…»(١).
ولاتزال الحـرب الأهلية دائرة ومـشـتعلة حـتى يومنا هذا وأخـذت لهـيبـهـا مناطق سودانيـة أخـرى غيـر

منطقة الجنوب.
وفي الفلپ� مـازالت اgعـارك العـسكريـة دائرة في مناطق مـسلمـة «مـيندناF وجـزر بلاوزه وسـولو» في
جنوب الفلپـ� منذ عـام ١٩٧٣ وحتـى عامـنا هذا F٢٠٠٢ وقـدم سكان هذه اgناطق الإسـلامـيـة من أجل
تطبـيق الحكم الذاتي حوالـي مائة ألف شـهيـد عام ١٩٨٥ هذا ورغم مـحـاولات عديدة للطرف� الحكومـة
الفلپــينيـة وجـبـهـة تحــرير مـورو لوضع حل للـمـسـألة على أسـاس الحـكم الذاتي الداخلي بيــد أن جـمـيع

المحاولات حتى الآن -عام ٢٠٠٢- باءت بالفشلF ونورد عدداً منها على سبيل اgثال وهي:
- إتفـاقية طرابـلس عام ١٩٧٦. أبرمت هذه الإتفـاقيـة ب� حكومة مـاركوس السـابقة وب� جـبهة تحـرير

مورو.
- أكدت كورازون أكينو gنطقة رابطة العالم الإسلامي عن إستعدادها gنح اgسلم� الحكم الذاتي رغم
الصــعــوبـات التي تواجــهــهــا مـن الإتجــاهات الأخــرىF لذلك ســافـــر ا'انويل بيـليــز ¬ثل أكــيـنو في

اgفاوضات الى ماليزيا في ١٥ أيار ١٩٨٧ للالتقاء برئيس اgنظمة للمناقشة بهذا الشأن.
- وبعد عـقد من الزمن لم تتغـير الحال قـيد شعـرةF إذ أن الطرف� وصلا الى عقـد إتفاقيـة جديدة وهي

إتفاقية تحت إشراف منظمة اgؤ­ر الإسلامي لتقرير الحكم الذاتي للمسلم�.
- ¤ الإتفــاق ب� رئيـســة الفلپ� كـورازون أكــينو التي جــاءت الى السلطة عــام ١٩٨٦ ونور مـيــسـوري

زعيم جبهة تحرير مورو والقاضي Zنح الحكم الذاتي للمسلم� في ٥ أيلول ١٩٨٦.
- إتفقت الحكومة مع جـبهة تحرير مورو الإسلامـية خلال الإجتماع الذي ¤ عـقده في جدة عام ١٩٨٦
ب� نومـانو وكيـل وزير الخارجـيـة والسفـيـر الفلپيـني لدى السعـودية من ناحـيـةF وسلامـات هاشم من

ناحية أخرىF على بدء الحوار بينهما واحلال السلام في جنوب الفلپ�.
- أعلنت أكـيـنو خـلال حـملتـهــا للوصـول الى الحكم عـام ١٩٩٦ أيـضـاً عن عـزمـهـا إعطاء اgـسلم� حق

الحكم الذاتي لكن ذلك لم يؤد̄ الى حل يضع حدّاً لهذه اgسألة اgزمنة.
ويسـيــر الوضع لحـد هـذا اليـوم من سيءّ إلى أســوأ من حـيث إشــتـداد القــتـالF وخطف العــامل� أو
الســائح� الأجــانب وذلك لإحــراج واجــبــار الحكومــة اgركــزية على إقــرار الحــقــوق اgشــروعـة gسـلمي

الفلپ�.
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١- خطاب السـيد عـبـدالرحمـن سوار الذهب) رئيس المجـلس السوداني) وقـائد إنتـفاضـة ١٩٨٥ في السـودان) في يوم ١٠
آذار ١٩٨٦.
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هذا وإن الأمـر في الواقـع يؤكـد رأينا بأن اgبـادرات وغـيـرها لـم تثـمـرF لان أكـينو منذ تـوليـهـا الحكم
وحتى الآن لم تصـدر عنها أية إشـارة عمليـة حول سيـاستهـا تجاه هذه اgسـألة العادلةF بل ذهبت أكـثر
من ذلكF حـيث ألغت وزارة شـؤون اgـسلم� من حكومـتـهـا وهي الوزارة التي كـانـت تتـولى التـعـامل مع
اgسلمـ� في عـهــد الرئيس الســابق مــاركـوسF كــمـا لم تجــد تلك الإتفــاقــيـات واللقــاءات طريقــهـا نحــو
التطبـيق العملـي بسبب تراجع حكومـة مـاركوس سـابقاFً و¬اطـلة حكومة أكـينو في تنفـيذ وعـودهاF كل
ذلك عزز الشكّ في أن حكومة أكينو قد وقّعت الإتفاق من قبيل التكتيك واgناورة وكسب الوقت ليس إلاّ
- وهذا مـا حـصل بالـضـبط بالنسـبـة لإتفـاقـيــة ١١ آذار ١٩٧٠ والتطبـيق الكاذب لقـانـون الحكم الذاتي
لسنة ١٩٧٤ في كُردستان - لذلك تجـدد القتال والصراع اgسلح في الفلپ� وإستمـر حتى الآنF وخير
Fؤ­ر الصـحـفي في سنغـافـورةgدليل على ذلك إعـلان أكـينو مـوقـفـهـا الحـقـيـقي في ٢٧ آب ١٩٩٠ في ا

حيث قالت Zلء فمها «لن تحصل أية جهة على الحكم الذاتي»(١).
كــمــا أن الأحــداث الجــارية فـي إقليم البــاسـك وغــيــره من اgدن الإســپــانيــة كــالاغــتــيـــال الســيــاسي
والتـفـجـيـرات دليل آخـر على مـا نراه إذ يصـور السـيـاسي الإسـپانـي رافائـيل ريسـو وضع نظام الحكم

الذاتي في إسپانيا بقوله:
«كسـبت كافـة اgناطق في إسپـانيا الآن الحكـم الذاتي عمليـاً ومع ذلك لم تحل اgشكلة ولاتزال بعـيدة
Fحـالة الد'قـراطيـة الهـشـة Fعن الحل بيـد أن الصـعـوبة لاتـكمن في الوضع السـيـاسي الراهن فـحـسـب
ووجود القـوات اgسلحة التي يعيطهـا الدستور سلطة الدفـاع عن وحدة الدولةF والأزمة الاقتـصاديةF بل
أن الحكومـة ليــست في عـجلة لتـرجــمـة قـراراتهـا الى لغـة عــمليـة…»(٢)F وفي أواسط عـام ٢٠٠٠ أعلنت
وسـائل الإعـلام العـاgيـة تجـدد القـتـال وحصـول الإغـتـيـالات السـيـاسـيـة gسـؤول� كـبـار في الإقليم وفي
العـــاصـــمـــة مـــدريـد. إذ مع بداية عـــام ٢٠٠٠ والـى أواسطه ­ـكنت هـذه اgنظمـــة مـن إغـــتـــيـــال ســـبع
شخـصيات سـياسية بارزة مـنهم الحاكم السابق لأحـد أقاليم الباسكF وأكـثر من ثماني عـمليات تفجـير
اهمـهـا - في ذلك الح� - تفـجـير أكـبـر اgراكـز التـجـارية في العـاصمـة مـدريد. وذكـر السكرتيـر العـام
للحـزب الإشـتـراكـي خـوسـيـه ثاباتيـرو أنّ «على الجـهــات السـيـاسـيـة العـمل في جـبـهــة واحـدة للحـد من
عـمليـات الـعنف والقـتل التي ­ارسـهــا إيتـا… والتـفكيـر Zشــروع عـمل سـيـاسي مـشـتـرك للـضـغط على
إيتا»(٣) والتـأكيـد للحـوار الد'قـراطيF بيـد أن اgنظمة لاتـزال تصر على مـوقـفهـا وقـرارها بإسـتخـدام

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- أنظر مجلة اiصـور اiصرية) العـدد ٣٢٤٦) في يوم ٢٦ ديسمبـر ١٩٨٦) ص٨. وجريدة الصحـوة اليمانيـة) العدد ٦٢
بتاريخ ٢٣ ينايـر ١٩٨٦. هذا وقد إنشقت جـبهة تحـرير مورو الى قسـم�) قسم تحت قـيادة نور ميـسواي) باسم جبـهة
تحرير مـورو الوطنية) والآخـر تحت قيادة سـلامات هاشم) بإسم جـبهة تحـرير مورو الإسلامـية) وبدأت بذور الشـقاق منذ

عام ١٩٧٧) ومنذ عام ١٩٨٥ أخذ كل جانب اسماً مستقلاً له.
٢- رفـائيل ريسو) مـسألة القـوميـات في الدولة الرأسمـاليـة اiتطورة) مجلة الدراسـات الإشتـراكيـة) القاهرة) مـايو ١٩٨٠

ص٦٨.
٣- صحيفة الزمان اللندنية) في ٣١ آب ٢٠٠٠.
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العنفF إذ اعلنـت مسـؤوليـتـهـا عن إنفـجـار قنبلة في بلدة بإقلـيم البـاسكF فـضلاً عن انـفجـار السـيـارات
اgلغومة إذ إنفجر عدد منها في قلب العاصمة مدريد(١).

خـلاصـة الـقـول أن إسـتـخــدام القـوة في ظل تطبــيق نظام الحكم الذاتـي أصـبح امـراً ثابتــاً حـقـيـقــيـاً
مـألوفاFً فـهو في نطاق القـانون الداخليF لايحلّ مـسألة القـوميـات ومشكلـة التعـدد العرقي بشكل نهـائي
حاسـمF وهو في مجـال القانوني الدولي العـام لم يتجـرد من الشوائـب التي علقت به منذ ظهوره كـفكرة
إستعماريةF ولهذا لم يجد تطبـيقاً مقبولاً مؤيداً من قبل شعوب الأقاليم اgستعمرة كـما تعثر تطبيقه في
عـدد من الأقاليم. كـما ثبـت في عديد من الأحـداث والوقائـع التاريخـية أنّ مـشكلة عـدم التكامل الوطني
عرضت الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والإستقرار السياسي للخطر. ولامندوحة عن التوصل الى
حل جذري يؤدي الى حسم هذه اgشكلة والقضاء عـلى أسباب التوتر والصراع اgسلح في هذه الدول.
و'كـن القـــول أن حل هـذه اgشـــاكل قــــد يكمن فـي تطبــــيق الحكم الـفـــيـــدرالي الـذي يغلـب عليـــه طـابع
اgشاركة السـياسية ب� مخـتلف اgواطن� والجماعات العرقـية اgتنامية في الدولةF وتنحصـر فيه سلطة
الرقابة - ب� السلـطة اgركزية والسلطات الإقليمـية - في نطاق رقابـة متبادلـة محايدة تبـاشرها سلطة
قـضـائيـة مــسـتـقلة هي المحكمـة الإتحـاديـة العليـا. ورغم مـا قـد يســفـر عنه بحث حل تلك اgـشـاكلF على
أسـاس النظام الفـيدرالي مـن آثار حاسـمـةF فإنه يـبقى الاعـتـراف بأن الإحـتكام الى الحكم الذاتي دون
الحل الفيدرالـي هو السمة الغالبـة سواء لدى السلطة الحاكمـة في بغداد ويشاركهـا جانب من الأحزاب
والتنظـيـمـات الـسـيـاســيـة للـمـعـارضــة - القـومــيـةF الإســلامـيـةF الـوطنيـة. ثم يـصل الأمـر الى حــد حظر
الدسـتـور الإسـپـاني سنة ١٩٧٨ بنص صـريح الأخـذ بفكرة الـفيـدرالـيةF إذ نـصت اgادة الـ ١٤ من ذلك
الدسـتور على أنه «لايجـوز بأي حال من الأحـوال قيـام فيـدرالية للمـجتـمعـات التي تتمـتع بالحكم الذاتي

.«Under no circumstances shall the federation of autonomous commuities be allowed

وفي ضـوء ما ¤ّ تفـصـيله نستطيع الـقول بان الحـديث عن الحكم الذاتي مـضيـعـة للوقت والجهـدF لذا
بات من الأهميـة والضرورة دراسة الفيـدراليةF فهي تأخـذ أهميتهـا من خلال الجدل والحوار السـياسي
والقانـوني في أوساط الأحزاب والتـنظيمات السـياسـية العـراقية وفـي أروقة الندوات واgؤ­رات العـامة
للمـعـارضـة الوطنيـة الـعـراقيـة. وتـأخـذ ضـرورتهـا من النتـائج التي تتـوخى الحـركـة الوطـنيـة الكُردية في
كُـردستـان الوصول إليـهـا عبـر تنفـيذ وتطبـيق الفـيدراليـة في كرُدسـتـان خصـوصاً وفـي عراق اgسـتقـبل

. عموماً

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- صحيفة الزمان اللندنية) العدد ٩١٧ في ١٠ أيار ٢٠٠١.
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يقـول الـفـقـيــه خـوزيه «Joshi» إن النظام الـفـيـدرالي «فكرة قــد'ة للغـاية تـعـود الى التـاريخ الإغــريقي
القـدF³ ولكن شاع النظام الفـيدرالي إلى حـد كبـير في القـرن� اgاضي� حـسب. إذن الحكم الفيـدرالي
هو من نتـاج الـتـاريخF بل نتـيـجـة تـطور تاريخي»(١). كـمـا ويؤكـد الأسـتــاذ تنكديس «G. Tenekide» «إن

اليونان القد'ة عرفت البنية الفيدرالية»(٢).
وZا ان دراسـتنا في هذا الفصل تـنصب أساسـاً على الجانب الـتاريخي فـانه من الضروري دراسـة
Fفهوم في التاريخ القـد³ والحديثgعـاصرة لتطبيقـات الفيدرالية وتوضـيح هذا اgالتجـارب التاريخية وا
مـتطرق� إلى بيان نـطاق تطبيـقاتـه في العهـد القد³ ويـونان وروما وفي التـجربـة الأوروپية. إلى تطبـيق

الإسلام للفيدرالية. فضلاً عن التطبيق الأمريكي لهاF هذا وفق هذه اgباحث الآتية:

ÆWO#«—bOHK# .bI#« a&—U'#« ∫‰Ë_« Y)$*«
ÆWOÄË—Ë_« WO#«—bOH#« ∫w!U"#« Y)$*«

ÆWO+ö,ù« WO#«—bOH#« ∫Y#U"#« Y)$*«
ÆWOJ&d+_« WO#«—bOH#« ∫l-«d#« Y)$*«

- G. N. Joshi; The Constitution of India, London. 1954. P. 23 -١
٢- أنظر) الدكـتور عـصام سليـمان) الفـيدراليـة والمجتـمعـات التعـددية ولبنان) ط١) دار العلم للملاي�) بـيروت) ١٩٩١)

ص٣١.
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'كن القـول أنّ الفـيدراليـة «Federalism» عند الإغـريق كانت تـعني «نظاماً للـحكم عن إتحاد عـدد من
الولايات أو الدول تتـعـايش مـعـاً دون إنفصـال ودون وحـدة»(١) وهي كـحـالة صداقـة بريئـة - مع فـارق
القـيـاس «مـعناها أن تكون روحـانـا كاصـبـعـيْن فـي يدٍ واحـدة تتـلامـسـان ولاتتـحـدان». ويب� جـانب من
الفقه «بأننا مدينون لليـونان في ظهور كلا الجانب� النظري والتطبيقي للفـيدرالية التي عرفت هناك منذ
"Symmachia القـرن الخــامس للمــيـلاد…»(٢) إذ في ذلك الح� ¤ الـتـمـيــيـز «ب� تـنظيـمَي "الـسـا'اجــيـا
و"السا'پـوليتـيا Sympoliteia"… السـا'اجيـا كانت قـريبة الشـبه من الكونفـيدراليـات الحديثـة في كونـها

مهلهلة وغير محكمةF بينما تبدو السا'پوليتيا قريبة جداً من الفكرة الحديثة…»(٣).
ووجد في عـهد اليـونان القد'ة عدد من الإتحـادات اgتبـاينة في أوصافهـا واختصـاصاتهـا وحدودها
الإقليـمـية وإن «البـعض منهـا صـمد لفـتـرة من الزمن ومن ب� الإتحـادات التي قامـت هناك بيلونيـسيـان
وإتحــاد بويوتيــان وإتحــاد ايتــوليــان وإتحـاد أثـينا»(٤) لذا نكـرر أن الفــيـدرالـيـة فكـرة قـد'ـة للغــاية إذ
تجسـدت في العهـد الإغريقي بوضـوح في ائتلاف الجـمهورية الإغـريقيـة بإشراف مـجلس الامفكتـيوني�
F(٥)ؤتلفـةgدن الإغـريقـيـة اgالتي كـانت عـبـارة عن مـجمـوعـة من ا «Achaean League» وعـصبـة الايخـائ�
وإتحاد أثينـا وديليا «Atheninan & Dilian League»(٦) الذي كان عـبارة عن عـدة مناطق تدار من اgدينة
اgركـزية أي دولة اgدينة «F«City State وأن الإتحـاد الذي 'كـن أن يوصف بأنه أحـسن إتحـاد حــقـيـقي
هو الإتحاد الإيخائي The Achaean League في القـرن الثالث قبـل اgيلاد(٧)F اما في زمن روماF يلاحظ
أن الإتحــادات التي برزت وإزدهرت خــلال فــتـرة الـغـزوات العــسكريـة للفــرس والرومـان ضــد الأغــريق
«اليـونان» لم تكن قويـة كسـابقاتهـاF بل كـانت ضعـيفـة الى درجـة أن اgدينة اgركزيـة - اgنظمة اgركـزية
«Central Organization» لم تكن لهـا ســوى سلطة توجـيـه القـوات في اgعـركــة مع الآخـرين أي مع (اgدن

الأخرى).
وكـذلك طـبق اgؤرخـون مـصـطلح الفـيــدراليـة «Federalism» على أنظمــة اسـرائيل القــد'ة وذلك خـلال
«The League of tribes» وذلك قـبل أن يأخـذ إتحـاد القـبـائل «Period of Judges Riker. 93» عـصـر القـضـاة
طـريقـــه إلى ملك صـول «Sauls Kingship»(٨) كـمـا وصـف فـيـدرالـيـــة إســـرائيـل بأنهـا إتحـاد مـقـدس
«F«As amphictony or sacral league بيــد أنهـا لا'كـن وصـفــهـا بأكــثـر من فــيـدرالـيـة الإغــريقF ووفق هذا
اgعنى كان يعتبر إتحاد أركيوس «Iroquois league» أيضاً نظاماً فيدرالياFً إذ كانت له مقومات عسكرية

- Joshi; P. 22 - 24 -١
٢و٣و٤- أنظر التفاصيل في مؤلف الدكتور محمد عمر مولود) اiرجع السابق) ص ٢١٩.

٥- راجع) هامل�) مادسن) جاي) الدولة الاتحادية أسسها ودستورها) بيروت) سنة ١٩٥٩) ص ١٧١-١٧٤.
- Riker; P. 64 -٦و٧

Rilyer; P. 93. EL Emary -٨
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ودينيـة وقانونيـةF مع هذا لا'كن إعـتبـار العلاقـة ب� اركيـوس «Iroquois» وب� هيبرو «Hebrew» نظاماً
فيدرالياً لعدم وجـود التقارب الزمني واgكاني بينهما إذ يقاربُ الفرقُ ثلاثة آلاف وخمسـمائة عام فضلاً

عن البعد الجغرافي بينهما(١).
على العـمـوم إتجـهت هذه الـكيـانات اgسـتـقلة نحـو الوحـدة كـمـا حـصل في ¬ـلكة النورمـانديF وكـمـا
Patrimonium Sanet» توسّعت دولة الكنيسة من النواة الصغيرة التي كانت تدعى ميراث القديس بطرس
Petri» ومثل «دولة السبادو» و«¬لكة سردينيا»F ويلاحظ أن هذه الكيانات أو اgدن مهما كانت حدودها

وإخـتـصـاصـاتهـا وسلطاتهـا فـانـهـا ­يـزت جـمـيـعـهـا بعـامل مـشـتـركF وهو عـدم رفـضـهـا مـبـدأ الوحـدة
كأساس لبناء مجتمعاتها لشعورها بان كياناتها التاريخية تشكلت داخل قانون(٢).

©w!U+Ëd#« ≠ wI&d/ù«® .bI#« bNF#« w0 WO#«—bOH#« ÂuNH+ 1«eO2
كـان يقـصـد من مـصطلح الحكم الـذاتي في العـهـد القـد³ أنّه «إسـتـقـلال دولة تحكم نفـسـهـا بقـوان�
خاصة بها تجاه الدول الأخرى»(٣) Zعنى أن تكون «السلطة الكاملة لقوان� الدولة على أراضيها»(٤)
هذه الصفة القانونية من الإستقلال التام كـانت ولاتزال لاتتفق مع الروابط القانونية اgشتركة واgوحدة

gفهوم الفيدرالية في ذلك الح� وحتى هذا اليوم.
لذا من الصـعب على البـاحث تحـقـيق تأصـيل تاريخي واضح لفكـرة الفيـدراليـة في هذه الفـتـرة حـيث
عـدم الوضــوح وتداخل النظم القـانـونيـة المخـتلفــة في بعـضـهـا مــثل الفـيـدراليــة والكونفـيـدرالـيـة والحكم
الذاتي وإتحاد الـقبائلF ومـا حصلت من الحـروب والاضطرابات والإنقلابات الداخليـة في عهـد الإغريق
أثّر عـلى هذه النـظم الســـيـــاســـيـــة وبـالأخص ب� مـــفـــهـــوم الحكـم الذاتي الـذي كـــان يتـــبنى الـنزعـــات
الإسـتقـلالية التـامة. وب� اgتطلبـات المخـتلفة للحـياة اليـونانية الـتي كانت بحـاجة إلى التـحالف والوحـدة
وبرزت في شكل بناء الدولـة الفيـدراليـة والقضـاء على أي نوع من أنواع الحكم الذي لحلـفاء أثيناF ومـا
حدث في عهد رومـا في تلك الحقبة من نهاية «gملكة اللونجوباردي»F (وتجديد الإمـبراطورية الرومانية)
ونهــاية (أسـرة شــارgان) وتفـتــيت المجـتــمع اgتـحــالف الإقطاعي (فــودالي). إلاّ أنّ الواقع أكــد في ذلك
الح� أنه لـم تكن «توجــد في إيطالـيـا أرض مــتــحــررةF إلا وكـانـت تنتــمي إمــا الى الكنيــســة وإمــا إلى
الإمبراطورية»(٥) ومع هذا كله أصبـح الفرق بينا وواضحـا ب� اgفهوم� -فـي عهد رومـا- هما الحكم
الذاتي بهذا اgعنى الواسع والفيدرالية Zعناها المحـددF ويعود السبب في ذلك الى أن اgفهوم القانوني
والواقع التطـبـيـقي لكلا اgفــهـوم� مـخـتـلفـان ومـتـمـيــزان من الأسـاسF فكان (الإقليـم) اgسـتـقل يعــتـبـر
الأساس gعنى الحـكم الذاتيF أما اgدن اgشتـركة في التـحالف (Civitatas Sociae) كانت ­ثل الوحدات

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

Rilyer; P. 93. EL Emary -١
٢- أنظر د. محمد هماو…ندي) الحكم الذاتي والنظم اللامركزية) ص ٣٧.

Enciclopediu Terccani, Roma. 1939. P. 582 -٣و٤
Francesco Calasso. P. 350-351 (انظر («Giovanni dilegnane» ٥- قول للمؤرخ جوفاني دي لينياتو
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الفيدرالية(١) كمـا أن النظام الفيدرالـي هو نظام واقعيF والواقع عند التـحدث عن مرفق اللامـركزية -
السياسـية- فان معنى ذلك أن أعمـاله وأنشطته هي التي تتمتع بنظام اللامـركزيةF لذا هو نظام واقعي

وقانوني وذو طابع سياسي(٢).
أما نظام الحكم الذاتي فهو مفهوم فلسفي غير مـحدد اgعالم وغير منضبط الأركان فهو عند اليونان
يحـتوي على عناصـر أدبيـة (معنوية) ودينيـة (كـمعـرفة الحق)F بل أكـثر مـن ذلك كان يسـتخـدم كمـرادف

لكلمة الحرية أو لكلمة الد'قراطية وأحياناً أخرى Zعنى (اللامركزية) أو Zعنى السلطة الذاتية(٣).
ويتخلص ¬ا سبق انه:

١- عند تطبيق الفيدرالية في العـهد القد³ على إقليم ماF اُعتُبر الأشخاص اgقيـمون فيه مواطن� ولهم
حقوقهم اgدنية والسياسية مثل حق الإشتـراك في عملية الإنتخاب وحق التصويت والتمتع بالجنسية

الرومانية.
٢- في الفـيدراليـة البـدائيـة وفي ظل القانون الـدولي العام التـقليـدي لم يكن للمـدن اgتـحالفـة -الولايات
الفيـدرالية- الحق في عقـد اgعاهدات أو الإتفـاقات الدولية على إنفـراد فيمـا بينها أو مع الشـعوب أو

المجتمعات الأخرى.
٣- ليس هنـاك في السـيــاسـة الفــيـدراليـة كــتطبـيـق بدائي للمــدن اgتـحـالـفـة الحق في إعــلان الحـرب أو
الدخـول في العـمليـات العسـكرية كمـا ليس لهـا حـتى الحق في الدفـاع عن اgدينة التي تـلتجيء اليـهـا
لحـمـايتــهـا. بل أكـثـر من ذلـكF كـان يجب عليـهــا أن تشـتـرك في الحـروب والـعـمليـات العـسـكرية التي

يشنها الرومان حتى دون إستشارتها(٤).
إذن الفـيـدراليـة في مـعنـاها التـقليـدي تعني (التـحـالـف) و(الإتحـاد) بعـيـداً عن مـفـاهيم (الإسـتـقـلال)
و(الإنفـصال). هي بهـذا اgعنى تتفق إلى حـد كبـير مع اgفـهوم الحـالي للفيـدراليةF و'كن القـول بانه لم
يحصل تطور أو تغيّر أو تعديل جذري للمعنى الفيدرالي القد³ واgعنى الحديث للفيدراليةF بإستثناء ما

حصل من تطور جذري في هذا اgعنى في الحكم الإسلامي.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

Enciclopedia Treccnia. P. 583 & Georges Burdeau; P. 39 -١و٢
- Ensiclopedia Tereccani; P. 583 -٣و٤
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في تاريخ لاحق بعد فيدرالية يونان وروماF حصل تطور في مفهوم الفيدراليةF إذ أصبحت من ناحية
تطبــيــقــهــا والأخـذ بـهـا كـنظام ســيــاسي في الدولة -في هـذه الحـقــبــة- ظاهرة بـارزة في المجــتـمــعــات
الســيـاسـيــة الأوروپيـةF كــان كـمـا يتــب� الأسلوب الفـني (البـدائي) للإتحــاد مـعــروفـاً ب� مـدن الإغــريق
القـد'ة ثم في الـعـصـور الوسطى ب� بعض اgدن فـي إيطاليـا(١) وفق هذا السـيـاق الـتـاريخي شـهـدت
سويسرا تطبيقاً -حديثاً-(٢) للفيدرالية في عام ١٢١٩(٣)F إذ ¤ إنشاء نظام الإتحاد السويسري من
ثلاث مـقـاطعــات وهي صـوابيـا «Suabian» والألب «Alpin» وشـمـال إيطاليـا «North Italian»(٤). و¤ هذا
الإتحـاد بـغـيــة توحـيــد الولايات الثـلاث وتـقـويتــهـا لحــمـاية ســويسـرا والدفــاع عن الوحــدة السـويســرية
الفــيــدراليــة مـن الإعــتــداءات الأجنبــيــة حكام هابـســبــرج في »ســا «Austrian Hobsburg» كــمــا وجــدت
الفيدرالية الهولندية للوقوف ضد اعتداءات حكام هابسبرج الإسپان «Aspainsh Hobsburg» وفي القرون
الوسطىF تكـونت جـمـعـيـات فـيـدراليـة في اgدن الأوروپيـةF كـمـا ¤ إنشـاء اتـسـريخت سنة ١٥٧٩ وكـان
إتحـاداً أكـثـر تركـيـزاً من الإتحـادات الأخـرىF وهناك رأي بأن الإسـتـقـلال الـسـيـاسي السـويسـري بعـد
القــرن الخـامـس عـشــر دعم بعــلاقــة خـاصــة بفــرنسـا وكـمّ من العــوامل اgهــمـة التـي حـقــقت بناء الأمــة
الهـولندية إن حكام هابسبـرج وال بوربون وال سـتيـورات لم يكونوا راغبـ� في أن يروا إنتقـال الهيـمنة

السياسية على الدلتا الأوروپية إلى أي فريق منهم(٥).
لكن لاجـدال حول أنه Zجيء نابليـون ¤ القـضاء على التـجربة السـويسـرية في النظام الفيـدرالي لذا
فــانه من خـلال فــتـرة الـسـيطرة الـفـرنســيـةF وبعــد هز'ة نابـليـونF كــان هناك نفــور مـع� عـن الهـيــاكل
اgركزية في كلا البلدين. ولكن بينما تحولت سويسرا بالكامل إلى النظام الفيدرالي القد³ في ١٨١٣-
F١٨١٥ وكـانت التطورات السيـاسيـة السـويسرية في القـرن� التاسـع عشـر والعشـرين أقل مركـزية في
طبيعـتها(٦) وأصبـحت حركـة التوفيق ب� الحكـومات الإقليمـية والحكومـة الوطنية -بعـد تكوين الإتحاد
السـيـاسي الفـعلي ١٨٤٨- مع إحـتفـاظ المجـتـمع السـويسـري بكثيـر من مـزايا وخـصـائص المجـتمـعـات
اgســتـقلة ذاتيــاFً فـإنّ الحكـم السـيــاسي في هولندا إتجــه الى مـركــزية الحكمF وحـتـى هذا اليـوم تتــولى
الحكومـة اgركـزية تعي� حكام الأقـاليمF لكن في الـواقع هم حكام مسـتـقلون بدرجـة كبـيـرة أكثـر من أن

يكونوا حكام نيابة عن اgركز.
ويرى الدكــتـور عــصـام سليــمـانF أن [الذي صــاغ مـفـهــوم الفـيــدراليـةF للـمـرة الأولىF هو جــوهانس

١- العمري) ص٧.
٢و٣- Rikel; P. 3) والعمري) ص٧.

٤- العمري) ص٧.
٥و٦- هانز دالدر) ص٧٠-٧٥.
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الثيـسيوس «F«Johannes AL thusius 1562 - 1638 وقد ¤ ذلك في ضـوء التجارب السويسـرية والهولندية.
«Politica» فـفـي كـتـابه الشـهـيـر Fوكـان يعـتـبـر أن تكـوين الإتحـادات الفـيـدراليـة هو أسـاس كل سـيـاسـة
توسع في شـرح فكرتهF وملـخّصـهـا أن «النظام الـسيـاسي هـو أرضيـة إتحـادات فـيـدراليـة تبـدأ بالقـرية
وتنتهي بالإمبراطورية»](١). ورغم صحة هذا الرأي فإنّه رأي غير مـقنع و'كن توجيه النقد اليهF وذلك
على النحـو التاليF بالنسـبة لـلفظ «الصيـاغة» مـا هو اgقصـود منه هل الأستـاذ Al thusius وضع تعريفاً
مـانعـاً جـامـعـاً للـفـيـدراليـةF أم وضع قـانوناً بأبوابه ومــواده عن الفـيـدراليـة أم انه وضع نظريـة مـتكاملة
مـسـتـقلة عنهـاF أم أنه بحث وشـرح مـفـهـوم الفـيـدراليـةF هذا من جـانب ومن جـانب آخـرF نجـد أن هناك
كثـيراً من الفـقهـاء واgفكرين السيـاسي� وغـيرهم أشـاروا إلى النظام الفـيدرالي وبيّنوا مـبادئه وأسـسه
وكــيــفـــيــة نشــوئـهF والدليل علـى مــا نقــولـه هو هذا البــحـث التــاريخـي وكــذلك مــا ذكــرتـه جــمــيع الـكتب
والقـوامـيس اليونـانية القـد'ة والحـديثـة منهـاF وأخيـراً وفـضـلاً عن ذلك كـان النظام الفـيدرالـي موجـوداً

ومطبّقاً ومعروفاً في ذلك الح� فالعبرة بالوجود وليس بالصياغةF وبالواقع لا بالقول.
ولاشك أن الغـزو الـفـرنسي بقـيــادة نابليـون قــد أثر على فـيـدرالـيـة سـويسـرا وقــضى عليـهــا إلاّ أنهّـا
تجـددت في عـام ١٨١٥ و١٨٤٨ على الـطريقـة الأمـريكيـةF وكـذلك فـي عـام ١٨٧٤ وفق دسـتـور ٢٩ أيار
١٨٧٤ وأسـتــمـر إلى يومنـا هذاF حـيث «من ب� الإتحــادات ظلّ الإتحـاد الســويسـري حــيـاً حـتـى اليـوم
Fعــاصــرة»(٢) أمــا الإتحــاد الهــولندي فــقــد سـقـط قـبـل غـزو نـابليــون لهgليكـون من أول الفــيـدرالـيـات ا

وأستبدل في سنة ١٨١٥ إلى حكومة أكثر مركزية(٣).
وفي الـقــــرن الـتــــاسع عـــــشــــر برز دوره فـي بنـاء الجــــيشF والإدارة واgـدارس الوطـنيــــة فـي هولـندا
وسـويسـراF وبخـلاف أغلب التـجـارب الـتـاريخـيـة في نشـوء الدولة التي تؤكـد على الـدور الغـالب للجـيش
والقــوة في »و الـشـعــور الـوطني فــإنه في هاتـ� التــجـربـت� ســبق الشــعــور الوطني «إدخــال الخــدمــة
العـسكـري الإجـبـارية»(٤). كـمــا لعـبـت العـوامل الجــيـوپوليــتـيـكيـة دوراً هامــاً في وجـود الفــيـدراليــة في
ســويـســرا وهولندا. نـظراً لضــعـف السلطـة اgركــزية فـي الإمــبــراطوريـة الرومــانيـــة بالنســـبــة للمـناطق
Fوالأقــاليم Fوالكانتـونات Fدنgوا Fقـاطعــاتgوا Fوالاسـقـفـيــات Fالحـدودية لـهـا إحـتـفـظت ضـيـاع الأمــراء

بدرجة عالية من الإستقلال والإستكفاء الذاتي السياسي(٥).
وإسـتمـر الحـال على هذا اgنوال وظل جـوهر الحـيـاة السيـاسـيـة السويسـرية gدة طويـلة جداً تنظـيمـاً
متبايناً لمجتمعات متمايزةF ولم يكن تعاوناً قومياً -وطنياً- ب� أنداد. ولكن تكوين الدولة الفيدرالية »ا
بشكل »وذجي مـن خـلال عـمليـات كـثـيـفـة من التـوفـيق واgصـالحـة والتـراضيF دامت وأسـتـمـرت قـروناً
كـمـجـتـمـعـات سـياسـيـة مـسـتـقلةF وتحـقق بناء الـدولة دون قـيـادة ملكيـة أو حكومـة مـركـزية مـبكرة. وفي
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١- الدكتور عصام سليمان) ما سبق) ص٣٢.
- Aiker. P. 95 -٢و٣

٤- هانز دالدر) ص٧٢.

٥- هانز دالدر) ص٧٢.
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سويسـرا أثبتت مـؤسسـات الجمـهورية الهـيلفانيـة أنها عـقيـمةF ولكن إخـتفت صور الـتفاوت القـد'ة ب�
الكانتـوناتF و¤ بالفعـل ضمـان حقـوق متـساوية لـلغات الأسـاسيـةF وفي النهـاية تحركت سـويسرا نحـو

أشكال أكثر تحديداً لوضع نظم الدولة الفيدرالية في عام ١٨٤٨.
وفي سـياق الدراسة الـتاريخيـة لنشوء فـكرة الفيـدرالية وتطبـيقاتـهاF نلاحظ أن هناك حـقيـقة تاريخـية
وهي إن نشوء وإسـتمرار وبقـاء المجتمعـات السياسـية القد'ة والدولة القـانونية الحديثـة ولدت كل منها
وفق ظروفهـا الذاتية والتأثيرات الجـغرافية والسـياسية والإقتـصاديةF فإذا حددنا هذا اgوضـوع باgثال
نقول إن هولندا وسـويسرا ظهرتا منذ البـداية كمجتـمع� سياسـيَّ� مستقلّ� دون أن يكون لأي منهـما
إدارة حكومية مركزية قوية أو قيادة سياسية أو شخصية أو بطل قومي معبّر. أي لم تعرف هولندا ولا
سـويـسـرا جـيــشـاً مــركـزياً أو إدارة مــركـزية لـلدولة قـبل الـقـرن التــاسع عـشــر. لكن على خــلاف هات�
الدولت�F تطورت الدولة الحديثةF كـما في أgانيا وإيطاليا وفرنساF من خلال توحـيد مجتمعات سـياسية
على أســاس الغــزو والتــوحـيــد الفكـري والهـجــوم العــسكري كــأســبـاب وعــوامل في بنـاء الدولة. إلا أن
التقاليد الهولندية والسويسرية نظرت بثبات دائم مـستمر إلى المجتمع اgركب الثابت -الفيدرالية- على

أنه حصن الحريات والأساس لبقاء الدولة.
لكن أياً تكن طريقـة بناء الدولةF فهناك حـقيقـة تقول إن الأقالـيم التي إنحازت بإرادتها ورغـبتـها وعن
Fوعي في عام ١٧٩٨ إلى الفـيدرالية السـويسرية بدلاً من الإنضمـام إلى دولة قوميـة مبتـدئة في إيطاليا
لانهم فــضلوا الحــريات والإســتــقــلال الذاتي الإقليــمي عـلى المجــد الخـارجـيF ثم مــاذا حـصل لـلولايات
الأgانيـة في بداية القـرن التاسع عـشر بعـد شـعورهم بالأخطار الـتي 'كن أن يعنيهـا التـوجه نحـو دولة
أgانيـا جــديدة بالنسـبــة للحـريات الداخليــة والعـدوان الخـارجي. الحل فـي جـمـيع الحـالات ينحــصـر في
مناهضـة الدوافع والآثار التقـسيـميـة والإنفراديـة والذاتية من خـلال سيـاسات التـوفيق الواعـية والقـدرة

على معالجة التعدد والتنوع الداخلي.
ويلاحظ أيضاً في الفيـدرالية الأوروپيةF وبالأخص بالنسبـة للفيدرالية الهولـندية التي تجددت في عام
١٨١٥ Zملكة فيدرالية ذات صيغة مركزية التي كانت مهمة في تطور الفيدرالية لأنها أستخدمت كدليل
على دولة وطنـيـة حـقـاً في عـالم السـيــاسـة و'كنهـا أن تعـيش وتـنجح في ظل النظام الفــيـدرالي وبإسم
الدولة الوطنيـة «A Nation - State»(١). منذ القــرن التـاسع عــشـر وبداية القــرن اgاضي ذهب كـثــيـر من
اgفكريـن السـيــاسـيـ� إلى الأخـذF واللـجـوء إلى فـكرة الفـيــدراليــة بإعـتــبــارها الحل الأنجح لوقف حــالة
التشـرذم والتشتت والتـفتت والتقـسيم والتجـزئة التي كانت مشكلة ذلك العـصر وحتى هذا العـصر. لذا

نجد برودون في كتابه «حول اgبدأ الفيدرالي» يقول:
«… لا'كن تجزئة المجتمع إلى عوامل صغيرة. إن الوحدة أمر لابدّ منه. غير ان الوحدة
لاتعني أن يعطـى (التـسلطيـون)F (اgركـزيون)F (الانصـاريون) سلطة إنتـزاع الإسـتـقـلال
السـيد من المجـموعـات المحلية ذات الخـصـوصيـات»F لهذا يرى برودون أن الوحـدة «كي
تكون وحـدة حقـيـقيـةF واgركـزية كي تكون مـركزيـة حقـيـقيـة غـير قـابلة للتـجزئـةF تقتـضي

إرساء رابط قانونيF عقد تعاونيF إتفاق فيدرالي ب� مختلف الوحدات الإقليمية»(٢).
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يؤكـد الأستاذ الدكـتور حـس� مؤنس علـى أن الصحيـفة «أقـامت دولة فيـدرالية لهـا دستـورها الأعلى
اgركـزي وهو القـرآن الكرF³ ثم أن يكون لكل دويـلة تدبيـر أمورهـا حسب مـا كـان يجـري قـبل ذلك»(١)
ويرى الأستـاذ الراحل الدكتـور أحمـد العمـري ما يأتي: «مـرة ثانية نشـأت الروح الإتحادية نشـأة ذاتية
بكل قـوتهـا وأغـراضـهـا الواسـعـة في الشـرق Zثـابة إتحـاد لجمـيع شـعـوب العـالم الإسـلامـيـة في القـرن
التـاسع عشـر»(٢)F كـمـا أن اgفكر الإسـلامي الكُردي الدكـتـور مـحـمـد شـريف لايتـردد في القـول: «بأن
الدولة الإسـلامـية اgـعاصـرة لابدّ أن تكون إتحـادية تتكون من ولايـات مسـتـقلة بشـؤونهـا الخاصـةF وقـد
كـان نظام الولايات في الدولة الإسـلامـية التـاريخـية ضـرورة وحـاجة قـبل أن يكون فـقـهاً دسـتـورياFً فلم

يكن ميسوراً عملياً قيادة الشام أو مصر أو العراق من اgدينة اgنورة مباشرة»(٣).
هذا بخـلاف مايراه الفـقـه الغربي والأمـريكي(٤)F وغـالبيـة الفـقهـاء العـرب في كتـاباتهم وبحـوثهم عن
التطور التــاريخي gفـهـوم الفـيــدراليـة فـإمـا يهـملون أو يـرفـضـون وجـود هذه الفـيـدرالـيـة الإسـلامـيـةF إذ
لايجـدون فـيـه إلا نوعـ� للفـيـدراليـة وفق تسلسـلهـمـا التـاريخيF الأول: الإتحـادات أو العـصــبـة البـدائيـة
«Primative League» وهي كـمـا تب� الفـيـدراليـة القد'ة لـليونـان والرومانF والـثاني: الإتحـادات الحـديثـة
في بداياتـهـا «Early Modern Leagues» التي بـدأت بالتطبـــيق الســويســـري للفــيــدراليـــة في عــام ١٢٩١.
اسـتــمـرت وأرتـبطت بالتطبــيق الأمــريكي للفــيـدراليــة ١٧٨٦. هذا دون ذكـر مــا كـان يـجـري في العــالم
الإسلامي وشـعوبه من تطبيق واسع شامـل gعنى الفيدرالية وفق نظـريتها العامـة. وكان ذلك وفق نظام
الولايات الإســلامـيـةF أقــول ليس من اgعــقـول واgقــبـول أن نفــهم بأن العــالم لايبـدأ وبالأخـص في شكل
التنظيم السـياسي والنظم الإدارية للدولة إلاّ في أوروپـا ولاينتهي إلاّ في الولايات اgتـحدة الأمريـكية أو
بالعكـس وكـانت الشــمس لاتبـزغ ولاتـغـيب إلاّ في أوروپا وأمــريكا هذا من جــانبF ومن جـانـب آخـر إن
Fبـاديء السماويـة للإسلامgقـاصد واgالحديث عـن الفيدراليـة الإسلامـية ليس القـصد منه بيـان وشرح ا
أن الإسلام دين وعقيدة «وعقيدة ونظام»(٥) وإنه «دين ودولة»(٦) و«حكومة وشورى»(٧) وحكومة «تقيم
أمـر اللهّ»(٨) وهو «حكومـة قـرآنيـة»(٩) و«حكومـة خــلافـة أو إمـامـة»(١٠)Z Fعنى بيـان قــضـايا العـقـائد
واgعـتـقـدات والخـوض بـالتـفـصـيل في الأركـان الأسـاسـيــة للإسـلام بل ينحـصـر اgوضـوع هـنا في فـهم
وتطبــيق مـقـاصــد الشـريعـة وفــقـه اgعـانـي. أي كـيف يواجـه ويـدير الحكم الإسـلامي النـاسF واgواطن�

١- أنظر الدكتور محمد الشافعي أبو رواس) الدين والدولة) القاهرة) ١٩٨٥) ص٢٥٢.
٢- العمري) ص٢٠.

٣- الدكتور محمد شريف) بحث غير منشور بعنوان «الدولة الإسلامية من حيث التكوين».
.Riker; P. 94 - 96 (٤- أنظر الأمثلة والتفاصيل

٥-١٠- الشهيد عبدالقادر عودة) اiال والحكم في الإسلام) ط٢) بغداد) ١٩٦٤) ص٥٧-٦٠.
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والوطن الإسلامي? وما هي الطريقة الإسلامية اgثالية في الحكم والنظام السياسي في الدولة وأسلوب
إدارة الإقـتـصـاد ومـاليـة الدولة وغــيـرها من الامـور الحـيـاتيـةF الدنيـويةF اليـومـيــة? والخطأ الجـسـيم في
جانب من الفكر السياسي الإسلامي نجده يقف شرطاً وتفصيلاً وتأليفاً وإيراد حجة بعد حجةF وهناك
تضــخّم وذخـيـرة هـائلة من كـتـب العـقـائـد والحـدود والحـلالF والإ'ـانF لكل حـالة مــثـال حي جــاهز من
القرآن الكر³ أو الحـديث الشريف أو من تجربة الخلفـاء الراشدين (رض). على سبيل اgثـال: نجد في
جمـيع اgؤلفات والكتب الإسلامـية ما يشـبه هذا القول: «نظام الحكم كـفيل بإقرار العـلاقات ب� الراعي
والرعـية على أسس من السلـم والعدل والطمـأنينةF ينهض عليـها بناء السـلام الإجـتمـاعي سليمـاً راسخ
الأركان»(١)F كـلام جمـيل وصحـيحF لكن السـؤال ماذا يُقـصـد بالسلم والعدل ومن يطـبقـهمـا? وعلى من
Fـدينةgتــضــرر إلى المحكـمـة اgواطن اgيطبــقــان? وكــيف? ومــتى? وأيـن? وإذا لم يطبق إلى أيـن يتــجــه ا
العـسكريةF العليـاF السـفلى? أم الى المخـابرات? والأجـهزة الأمنـية والبـوليـسـية?. ثم أيـضاً «مـا الطريقـة
الإسـلامــيـة فـي الحكم?» الرد إنهــا «طريقـة الـشـورى»F «وأمــرهم شـورى بينـهم» و«شـاورهم فـي الأمـر»
السـؤال مـاهي آليـة الشـورى? مـتى? وكـيـف? وأين? ومـتى حـصلت بعـد التـجـربة التي حـصـلت في بداية
عصر النبوة? هل يتم بالصلح والسلم أم بالدم والسيف كتـرشيح معاوية لابنه يزيد? كذلك «وما الحدود
الإســلامـيــة للحكـم?» إنهـا تنـفـيــذ (القــانون الإسـلامـي) الرد نعم! لكن مـن يطبق هذا القــانون ومــا هي

مؤهلاته وكفاءته? وما هي التفاصيل التنفيذية وآلية تطبيق هذا القانون ومن يطبق على من?.
بإختصـار القولF ما زلنا نحتاج إلى تفسـير هذه الحقيقـة التي أطلقها الخليفة الراشد الخـامس عمر
بن عـبــدالعـزيز «إن هذه الأمـة لـم تخـتلف في ربهــا ولا في كـتـابهــا وإ»ا إخـتلفت في الـدينار والدرهم»
وعلينا أن لانـعـرف الحق بالشـخص بل أن نعـرف الشــخص بالحق; هذا هو اgطلوب الـعلم به والوقـوف

عنده والناس تريد الوصول اليه; أن لانقف كالتماثيل الجامدة أو ننظر في اgرايا الى صورنا فقط.
ومن جــانب ثـالثF يلاحظ أن مع تـطور الدولة الإســلامــيــة الفــتــيــة فـي اgدينة اgنـورةF وبدء الغــزوات
الإسلامية والإنتقال من الدولة اgركزية البسيطة في أوائل عهدها وحتى أواسط عهد الخلفاء الراشدين
سواء في الحدود الجغـرافية السياسيـةF أو في سلطتها التنفيذية الإدارية أو من حيث قـوتها العسكرية
المحـدودةF لذلك كـانـت العـلاقـات في حـينهـا مـحـدودة وضــيـقـة ومـقـصـورة في حـدود جـغـرافــيـة القـبـائل
والعـشــائر العـربيـة في شــبـه الجـزيرة العـربـيـة ومع ذلك واجـهت الرســول (ص) مـجـمـوعـة من مــشـاكل
إجتـماعيـة وسياسيـة أبرزها إحلال السلام والوئـام ب� اgهاجرين والأنصـار -أوس وخزرج- ثم تنظيم
العلاقة ب� اgؤمن� وبقية سكان اgدينة من اgشرك� واليهود والنصارى. بيد أنه مع تطور وتوسع تلك
الدولة جـغـرافـياً عن طـريق الفـتوحـات والغـزوات لنشـر الدين الإسـلامي الحنيفF هنا بـدأت مسـؤوليـات
الحكم وبرزت مشـاكل إجتمـاعية وسيـاسية أكثـر تعقيـداً وأعمق أثراً على الحكم الجديد 'كن حـصرها

في النقاط الآتية:
١- إدارة شــؤون اgواطن� من غــيــر العـرب من شــتى الجنـسـيــات والأقـوام واgـلل وبدء نوع جــديد من
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العلاقات والإتصال ب� العادات والتقاليد والأعراف اgتنوعة ب� الشعوب الإسلامية اgتميزة.
٢- التعامل من حيث زيادة تعداد نفوس الدولة وإختلاف مشاكلها والتعامل معها.
٣- التعامل مع جماعات وأقوام ودول غير مسلمة من اgسيحي� والوثني� وغيرها.

٤- التــوسع الجـغــرافي وحكـم أقـاليم ومـناطق شـاســعــةF بعـيــدة عن مــركـز الدولـة وعن مناخ وطبــيـعــة
الجزيرة الـعربية (مـصرF الشـامF إيرانF العراقF كُـردستـانF الهندF مناطق من أوروپا) والإنتـقال من

جغرافية الصحراء الى جغرافية الجبال والسهول.
٥- ضرورة إيجاد تنظيم سياسي وإداري ومالي جديد يتلاءم مع الوضع الجغرافي والبشري الجديد.
٦- تجــديد في التــعــامل مـع الوضع العــسكري وتحــريك الجــيش الإســلامـي وإعـادة تـنظيــمــه وتدريبــه
وإسـتـخدام أسلحـة جـديدة أو الحـرب في مناطق مـخـتلفـة. كمـا دخلت فـيـهـا قيـادات عـسكرية وقـوات

برية وجنود من غير الجنسية العربية.
٧- العـمل لتـطوير الأحكام اgدنيـة والقــواعـد القـانونيـة والعـلاقــات الإقـتـصـادية التي تخـتـلف بإخـتـلاف
البــيـئــة وبتطـور اgصـالـح واgشـاكـل وهي التي لم تتــعــرض لهــا نصـوص الـقـرآن الكـر³ بالتــفـصــيل

والتفريع.
٨- الخوض واgعـرفة في الأرضـية السـياسيـة والإجتـماعيـة والإقتـصادية المختلفـة واgتبـاينة التي تطبق

فيها الشريعة الإسلامية.
وZا أن موضوع مـؤلفنا هذا يدخل ضمن القانون الدسـتوريF لذا يقصر حـول كيفيـة تعامل السلطة
السيـاسيـة الإسلاميـة مع الآثار والنتائج التي ­ـخضت عن تلك اgسائـل التي ذكرناها آنفـاً وما يلاحظ
انه منذ بدايـة الحكم الإسـلامي والى نهـاية الدولة الـعـثـمـانيـة ­يـز الحكم الإسـلامي بـظاهرة فـريدة من
نوعـها وهي: تثـبت وقـائع التاريخ السـيـاسي والأحداث انه في مـراحل مـعينة إنحـرف اgركـز السيـاسي
الإسلامي عن اgباديء الإسلامـية الحقيقية واتجـهت نحو الوراثة في الحكم ونقل مال اgسلم� من بيت
اgال إلى بيت الحـاكم والتعـسف في استـعمـال الحق والسلطة وما يسـمى اليوم بدكـتاتورية الحكمF بـيد
انه لاتوجــد نـقطة ســوداء أو أية شــائبــة أو إنـحــراف في تنظيـم وإدارة مــبــدأ حكم الولايات فـي الدولة

الإسلامية من بدايتها إلى نهايتها السلطوية في اواخر العهد العثماني.
إذ إعتمـد النظام الإسلامي في إدارة الدولة على أساس نظرية اللامركـزية السياسيـة وهي ماتسمى
اليـوم بـالفـيـدراليــةF وفي الفـقــه الإسـلامي يطلـق عليـهـا نـظام الولايات وهو تنظيـم سـيـاسي ودســتـوري
مـتطور جـداً قيـاسـاً مع النظم الفـيدراليـة الحـديثـة إذ وجد تناسـقـاً وتناغـماً مـلائمـاً لتـحديد الـعلاقـة ب�
مركـز السلطة وأقـاليم الدولة الإسلامـية وبغـية أن تكون الصـورة واضحة عن نـظام الولايات الإسلامـية
في التطبـيق العـملي وفق مـوضـوعـيـة الحـالة التي وجـد فـيهـاF فـلابد لنا من العـلم أن التنظيم الإسـلامي
للفــيــدرالـيـة كــأي نـظام مــقــارن للفــيــدراليــة يتــضــمـن أكـثــر مـن تنظيم فــيــدرالـي وذلك حــسب الصــفــة
والصلاحـيات التي تصـحبهF كـانت هناك فيدرالـية ضيـقة تسمى بـ«الإمـارة الخاصـة»F ووجدت فيـدرالية
واسـعة السلـطات والصلاحـيـات وهي جزء من الإمـارة العـامة الـتي تسمى بـ«إمـارة إسـتكفـاء بعقـد عن

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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إخـتيـار» وفي الوقت ذاته كان هناك نـظام للولايات الإسلامـية وصل حـدود إسـتقـلالها وإخـتصـاصاتهـا
الســيـاسـيــة والقــانونيـة والعــسكرية الى حــدود الكونفــيـدراليــة وسـمــيت بـ«إمـارة الإســتـيــلاء بعـقــد عن
إضطرار»(١) وهذا يعني أنـه كـمـا هو الحـال اليـومF لم يكـن هناك في الدولة الإسـلامـيــة »وذج قـانوني

موحد للفيدرالية.
هذا وفي البـحث عن نـظام الولايات في الإسـلام يثـيـر الدكـتـور مـحـمـد عـمـر مـولود مـوضـوعـاً جـديراً
بالجـدل واgناقشـة إذ يرى أنه من الخطأ وضع نظام الـولايات الإسلامـية في مـرتبـة الفيـدراليـةF ويشيـر
الى أنه «بخـصوص السلطة التـشريعـية فكـان هناك مبـدأ وحدة تشـريع… في الدولة الإسلامـية بأسـرها
دون ­يــيـــز ب� مــركــز الخـــلافــة والولايات ¬ا يـســد الطريـق أمــام التــضــارب بـ� تشــريعـــات اgركــز
وتشـريعـات الولايات ولذلك فـإن التفـويض الصـادر من الخليـفـة لم يكن ليـشـمل السلطة التـشريـعيـة لأن
. وعلى ضـوء هذه الإعـتـبـارات 'ـكن القـول بأنه وإن كـان من غـيـر الجـائز التـشـريع غـيـر وضـعي أصـلاً
قانوناً إعتبار نظام الولايات في الإسلام شكلاً من أشكال النظام الفيدرالي وبالتالي عدم إعتبار الدولة
الإسـلامـيـة دولة إتحـادية إلا ان هذا لا'نعنا من الـقول بـوجود بـعض خـصـائص النظام الفـيـدرالي في

الدولة الإسلامية…»(٢)
ووجـد سنداً لرأيـه من قـبل الأسـتـاذ الدكـتــور شـاب تومـا منصـور الذي يؤكــد بدوره «إن نظلم إدارة
الأقطار الإسلامـية كان نظاماً لامـركزياً كاملاً في شـؤون الإدارةF حيث ترك للوالي حرية التـصرف في
شؤون الولايةF يسـاعده رؤساء الدواوين المختلفـة. فالولاية كانت سلطة مـحلية مسـتقلة وفيهـا تشكيلات
إدارية كــاملة وبيت مــال مــسـتــقلF ولذلك فــان نظام الإدارة المحليــة في الإســلام عني باللامــركــزية في

الشؤون الإدارية»(٣)
و'كن في نظرنا توجـيـه النقد إلـى هذين الرأي� معـاً وذلك على النحـو التـاليF بالنسـبة gا ذهب اليـه
الدكتـور مولود أن الإخـتصاصـات الوظيفـية اgمنوحة لـلولايات الإسلاميـة لاتشمل (السلطة التـشريعـية)
وعلـى أســـاس أن التـــشـــريع الإســـلامـي يتـــمـــيـــز بــ(وحـــدة التـــشـــريع) وهـذا بخـــلاف تشـــعـب وتعـــدد
Fالتنفيذ Fالإختصاصـات الوظيفية في الدولة الفيدراليـة إلى جميع الوظائف الدستورية العليا (التـشريع
القضـاء). وردنا لهذا الرأيF إنه من الصحـيح أن هذه الشريعة هي من عند اللّه تعـالى على أساس أن
مــصـدرهـا هو اللّه تعــالى فــهي وحــيــه إلى رسـولـه مـحــمــد (ص) وهو القــرآن الكر³ أو السـنة النبــوية

الشريفة.
لاشك ان الشريعـة في الإصطلاح تنحصر في القـرآن الكر³ والسنة النبوية الشـريفةF لكن لو نظرنا
إلى مصادر الشريعة نجد انها تتصف باgرونة والتوسعF وإذا كان الكتاب والسنة اgصدرين الأصلي�
للشـريعـة وأحكامهـا ومـقاصـدها اgطلقـة والقطعـيـة إلاّ أنّ هناك بجـانبهـمـا الإجمـاع والإجـتهـاد بأنواعـه

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- أبو الحـسن علي بن مـحـمـد بن حـبـيب البـصـري البـغـدادي اiاوردي; الأحكام السلطـانيـة في الولايات الدينيـة) ٣٧٠-
٤٥٠هـ) دار الكتاب العربي) بيروت ١٩٨٨) ص٧٢.

٢و٣- الدكتور محمد عمر مولود) ص٣٦١-٣٦٢.



47

كـالقيـاس والإسـتـحسـان والاسـتصـلاح والعـرف(١) هي جـميـعـهـا مصـادر مـعتـبـرة لهـا قيـمـتـها ووزنهـا
ودورها في إثراء وإيجاد الأحكام الـضرورية واللازمة gواجـهة الوقائع والأحـداث التي لم يأت بها نص

صريح ولها حجيتها وإعتبارها من قبل الشريعة ذاتها.
لذا ليس صحيحـاً في رأيناF تنزيل مرتبة نظام الولايات على الأقل عن نظام الفيدراليـة بحجة (وحدة
التشريع) ففي الفـقه الإسلامي هناك إحترام للإجتـهاد والعقل إذ يقول الأستاذ محـمد عبده «إتفق اهل
Fـا دلّ عليـه العــقلZ لة الإســلامـيــة -الا قليـلاً ¬ن لايـنظر- على أنه اذا تعــارض العـقـل والنقل أخـذgا
وبقى في النقل طريقان: طريق الـتسليم بصحة منقـولF مع الإعتراف بالعجـز عن فهمهF وتفـويض الأمر
إلى اللّه في عـلمـهF وطريق تأويل النقل مع المحـافـظة على قـوان� اللغـةF حـتى يتـفـق مـعناه مع مـا أثبـتـه
العـــقل». وملخـص القــولF إنه لايـجــوز مــخـــالفـــة اgصــادر الأصلـيــة في الإســـلامF وهي القـــرآن الكر³
والحـديـث الشـريفF ومــا دونهــمـا فللحـكام والفـقــه والناس العــمل والإجـتــهـاد فــيـهF فــضـلاً عـن التطور
التــاريخي والســيـاسي والعلـمي أوجـدنا حــالات قـد'ة جــديدةF فــأوجـد الفــقـه الإســلامي هذه القــواعـد
الفقـهية اgسـاعدة واgعـاونة للمصادر الأصليـةF فضلاً عن هذا فـان الفقـه أوجد مجـالاً رحباً واسـعاً من
الحـيـاة سـمـاه بـ«منطقـة الفـراغ» سـاعـده على التـشـريع والإجـتـهـاد فـيـها. هـناك فـيض من الأمـثلة على

وجود منطقة الفراغ في الفقة الإسلامي وهي:
- في الحكم والدولة جمهوريةF ملكيةF أميريةF سلطانية.

- الشورى اgطلقة واgقيدةF اgلزمة وغير اgلزمة.
- حكومة الخلافة أو الإمامة أو اgلك.

- الربا والربح من البنوك.
- الشورى والد'قراطية.

- القومية والأمة.
- تعدد الدول بتعدد الخلفاء أم دولة واحدة ذات خليفة.

- اgياه الإقليمية.
- الفضاء الخارجي.

- التكنولوجيا الحديثة.
- وفي حـدود الإسـتـخـلافF ان اللّه قـد إسـتـخلف البـشـر في الأرض وهو ثلاثة أنواع: اسـتـخـلاف عـام

واستخلاف دول واستخلاف أفراد(٢). ولاحظ هذه الآيات الكر'ة من القرآن المجيد:
أ- «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم ب� الناس بالحق» ص ٢٦

ب- «وإذ إبتلى إبراهيـمَ ربُّه بكلمـات فـأ­هن قـال أني جـاعلك للناس إمـامـاFً قـال ومن

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- الدكتور عبدالكر� زيدان) اiدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ط٢) بغداد ١٩٦٦; ص٣٩.
٢- انظر تفاصيل الأستاذ الشهيد عبدالقادر عودة) اiال والحكم في الإسلام) ط٢) ١٩٦٤) بغداد. ص٧٠-٨٣.
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ذريتي قال لاينال عهدي الظا�g» البقرة ١٢٤.
ج- «وإذ قال موسى لقومه ياقوم أذكروا نعمة اللّه عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم

» البقرة ٢٤٧. ملوكاً» اgائدة ٢٠ أو «ملكاً
فـضـلاً عـن مـا سـبقF هناك وقـائـع وحـالات ¤ فـيـهـا الـتـجـاوز حـيناً والـتـلاؤم حـيناً آخـر مع الـقـواعـد
الأسـاسـيـة للإسـلامF منهـا حالات تعـطيل أو إلغـاء الأحكام القـرآنيـة البـيّنة وحـالات أخـرى فيـهـا تجـاوز

عليهاF ونأتي الى بيانها في النقطت� الآتيت�: 
∫WMO$#« WO!¬dI#« ÂUJ2_« qODF% ≠±

أما الأحكام التي وردت بها نصوص بينّات في القرآن الكر³ ولم تطبق منها:
أ- سـهم اgؤلفـة قلوبهمF ففـي زمن الخليفـة عـمر بن الخطـاب «رض»F أمر Zنع إعطاء الـزكاة gن كـانوا

ضعيفي الإ'ان «اgؤلفة قلوبهم».
ب- قـال الخليـفـة الراشـد عـمـر بن الخطاب «رض»: «ثلاثة على عـهـد رسـول اللهّ وأنا أحـرمـهنّ وأعـاقب

عليهن: متعة الحجF ومتعة النساء وحي على خير العمل»(١).
ج- إيقاف حـد السرقة: الخلـيفة عـمر بن الخطاب أوقف تطبيق هذا الـنص في عام المجاعـة. وفي شأن
تعطيـل الحـديث الشــريفF وبالذات في حــديث ضـوالّ الإبـل «مـالك ولهــاF دعـهــا فـان مــعـهـا حــذاءها
وسقاءها وتأكل الشجر متى يجدها ربها…» لكن في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رض) أمر
بأخذها وبيـعهـا وحفظ أثمانـها إلى أن يظهر صـاحبـها. وفي زمن علي كرم الـلّه وجهه جـعل لها بيـتاً

خاصاً الى أن يظهر صاحبها.
∫WOFDI#« ÂUJ2_« iF- vK3 “ËU4'#« ≠≤

وصل الأمــر بجــانب من الفــقـه الـسـيــاسي الإســلامي من علمــاء السلطـة وعـمــلائهــا وتحت مـبــررات
وأسـبابF في رأينـا مهـمـا كانت آثارها ونـتائجـهـا فإنّ من اgسـتـحيـل تجاوز الآيات البـينات من القـرآن

الكرF³ والأمثلة على هذه التجاوزات هي كالآتي:
قال ابن تيـمية: «فإذا تع� رجلانF أحـدهما أعظم أمانة والآخـر أعظم قوة… فيقـدم في إمارة الحرب
الرجل القوي الشجاع وان كـان فيه فجور»(٢) «كما سئل الإمام احـمد عن الرجل� يكونان أميرين في

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- مجلة أهل البيت) رابطة أهل البيت (ع)) لندن) العدد ٥٣) نيسان ٢٠٠٠.
٢- الدكتـور محمد احـمد Âö!?Oz W" w½«dL?#uŠ wðW?OO?Ž—Wý (w¹W½“WÖ) بحث غيـر منشور ص٥١-٥٥. ووصل الإستخـفاف
بعقـول العلماء اiأجـورين والناس الأبرياء بنشـر هذا القول: (لو كـان السلطان فاسـقاً فـهو ولي من أولياء الـلهّ وإذا كان
عادلاً فـهو قطب من أقطابـه). كذلك جاء في مـجلة Âö!?Oz ÍüUz انه «في الوقت الذي كـان الشاه عـباس نفسـه يصف
في رسائله ومكاتباته بأنه (كلب مدينة علي عباس) لم يتـوانَ في أن يجعل تحت قدميه كل ما لاينسجم مع أهوائه وان
كـان من أوامر الشـريعـة الإسلامـيـة) وأقنع رجالُ الشـاه عـباس الناسَ بإدعـاءاتهم بأن الشـاه مـضطر الى إرتداء اiلابس
الشـاهيـة لخدمـة الرعـيـة في النهـار وإرتداء لبـاس الدواريش في الليل وحـبـاً للمولـى علي» رضي اللّه عنه/ صـدرالدين

خوشناو) الصفويون وقيام الدولة الشيعية في إيران) مجلة ÍüUz ئيسلام) العدد ١٥) آذار ٢٠٠١) ص٣١.



49

الغـزو أحـدهمـا قـويٌّ فـاجـر والآخـر ضـعـيـف أيّهـمـا يغـزيF فـقـال: مع الفـاجـر القـويF فـقـوته لـلمـسلم�
Fصالح الكلية بولايتهgلتـعلق ا Fوفجوره على نفسه»(١) وقال الزركشي: «لاتبطل الولاية العظمى بالفسق
بل يجـوز توليـة الفـاسق إبتـداء إذا دعت إليـهـا ضـرورةF نعم لو أمكن الإسـتـبدال بـه استـبـدل.»(٢) وقال
»(٣) و«إن اللّه يؤيد هذا الدين بالرجل الرملي: قال ابن عبـدالسلام: «لو تعذرت العدالة قدّما اقلهـم فسقاً
الفـاجـر»(٤) البـخــاريF فـتح البـاري F٣٦٣/٧ وقـال الـنووي: في شـرح مـسلـم ٢٢٩/١٢: «وأمـا الخـروج
عليـهم -الإمـام- وقتـالهم فـحـرام بإجـماع اgسـلم� وإن كانـوا فسـقـة ظاF«�g وقـال ابن حجـر: «وأجـمع
أهل السنة أن لاينعزل الـسلطان بالفسق»(٥) ويقول القـاضي أبو يعلى الحنبلي فـقال في رواية عـبدوس
بن مـالك القطان: «ومن غلبـهم بالـسيف حـتى صـار خليـفـة وسـمي أمـير اgؤمـن� لايحل لأحـد يؤمن باللهّ
واليـوم الآخر أن يـبيت ولايراه إمـامـاً عليـهF براً كان أو فـاجـراFً فـهو أمـيـر اgؤمن�»(٦). وقال أيضـاً في

رواية اgروزي: «فإنْ كان أمير يعرف بشرب اgسكر والغلول يغزو معهF إ»ا ذاك في نفسه»(٧).
ووصل الأمر الى هذا الحـد يقول ابن قدامـة: «ولو خرج رجل على الإمام فقـهره وغلب الناس بسيـفه
حتى اقـروا له فاذعنوا وتابعوه صـار إماماFً يحـرم قتاله والخـروج عليه»(٨)F ويؤكد ابن تيمـية على هذا

الغلو والشطط: «ويقال: ستون سنة مع أمام جائر اصلح من ليلة بلا سلطان»(٩)
وإذا قارنّا هذه الفتاوى والتأويلات بالآيات القرآنية الصريحة والسنة يتبينّ أن اللّه حرم الحكم بغير
ما أنزل كـما حـرم عليهم الكفـر والظلم والفـسوق والعصـيانF وبالتـأكيـد من لم يحكم Zا أنزل اللهّ فـهو
كافر وظالم وفاسق وفق هذه الآيات الكر'ة الآتيـة «الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا
الزكـــــاة وأمـــــروا بـاgعـــــروف ونهـــــوا عـن اgنـكر» الحج F٤١ «ومـن لم يـحكـم Zا أنـزل اللّـه فـــــأولئـك هم
الفـاســقـون» اgائدة F٤٧ «ومن كـفــر بعـد ذلك فـأولئـك هم الفـاسـقــون» النور F٥٥ وقـوله تعــالى «وأخـذنا
الذين ظلمـوا بعذاب بئـيس Zا كـانوا بفسـقـون» الأعراف F١٦٥ وقـوله «فأنزلنـا على الذين ظلموا رجـزاً
من السماء Zا كانوا يفـسقون» البقرة F٥٩ وقوله تعالى «ولقد أنزلـنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا
الفاسقون» النورF٥٥ «ومن لم يحكم Zا أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون… هم الظاgون» اgائدة ٤٤و٤٥.
والحق يقــال إن أي دولـة فــيــدراليــة مــهــمــا تقــدمت وتـطورت فــإنهــا لاتســتـطيع من خــلال سلـطاتهــا
التشريعية اgركزية أو الإقليمية التـشريع في أمور الآخرة أو في أمر دخول الجنة أو جهنم أو ما يتعلق

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١-٥- الدكـتــور مـحـمـد احــمـد Âö??!??Oz W" w½«d??L??#u??Š wðW??O?O??Ž—W??ý (w¹W½“W??Ö) بحث غـيــر منشـور ص٥١-٥٥. ووصل
الإستـخفاف بعـقول العلمـاء اiأجورين والناس الأبرياء بنشـر هذا القول: (لو كـان السلطان فاسقـاً فهـو ولي من أولياء
اللّه وإذا كان عادلاً فهو قطب من أقطابه). كذلك جاء في مجلة Âö!Oz ÍüUz انه «في الوقت الذي كان الشاه عباس
نفسه يـصف في رسائله ومكاتباته بأنه (كلب مـدينة علي عباس) لم يتوانَ في أن يجـعل تحت قدميه كل مـا لاينسجم
مع أهوائه وان كـان من أوامر الشـريعة الإسـلاميـة) وأقنع رجالُ الشـاه عبـاس الناسَ بإدعـاءاتهم بأن الشاه مـضطر الى
إرتداء اiلابس الشـاهيـة لخـدمـة الرعـيـة في الـنهـار وإرتداء لبـاس الدواريش في الليل وحـبـاً للمـولـى علي» رضي اللّه
عنه/ صدرالدين خوشناو) الصـفويون وقيام الدولة الشيعـية في إيران) مجلة ÍüUz ئيسلام) العدد ١٥) آذار ٢٠٠١)

ص٣١.
٦و٧- أبو يعلى محمد بن الحس� الفراء الحنبلي «اiتوفى ٤٥٨هـ» الأحكام السلطانية) دار الوطن) دون تاريخ طبع) ص٢٠.

٨و٩- الدكتور محمد احمد w¹W½“WÖ) ما سبق.
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بالعــقـيــدة والإ'انF أي التـدخل فـي اgسـائل العــقـائديـة للمـواطنـ� التي تنبع من ذات الإنـسـان نفــسـه
ولا'كن إلا لخـالق البشـر أن يعرف حـقـيقـة النفس البشـرية(١) واللّه تعـالى وحده هو الذي يعلم خـائنة
الأع� وما تخـفي الصدور(٢) (تلك حـدود اللهّ فلا تقـربوها)F بيد انه مع ذلك فـان مسـاحة عمـل الحاكم

. أو الأمير الإسلامي في الحياة هي واسعة ومرنة جداً
فكمـا يتـحـقق النظام الـفيـدرالـي بالدسـتـور الذي له قـوة القـانون الأعلى وان جـمـيع القـوان� الأخـرى
اgركزية والإقليميـة يجب أن تصدر على أساسه طبقاً ووفـقاً لهF فبمقتضى الدسـتور الفيدرالي للولايات

اgتحدة الأمريكية تعتبر تشريعات الدولة اgركزية والإقليمية باطلة إذا تعارضت مع أحكامه.
ويرجع هـذا الأمــر إلى اتـســام الدســـتــور الـفــيـــدرالي بالســـمــو والـعلو من الـناحــيـــت� اgوضـــوعــيـــة
والشكلية(٣)F فضلاً عن وجود قاعدة قانونية عامة وهي إحترام قاعدة التدرج القانوني وخضوع العمل
القانوني الادنى درجـة للذي أعلى منه درجةF وهذا يعـني أن الشرعيـة واgشروعيـة في الدولة تعني على

الحكام والمحكوم� الإلتزام بالدستور.
وهذا هو الحـال في نظام الـولايات الإسـلامـيـة إن وجـد له تطبـيق سليم - فكـمـا في نظام الفـيـدراليـة
هناك الدسـتور الفـيدرالي هو القـانون الأعلىF فـفي نظام الولايات الإسـلاميـة هناك القرآن والسنة همـا

القانون الأعلى. وما دون ذلك فهناك إجتهادF وحكم للقضاءF وللعقل مجال يتسع للتشريع والحكم.
إذن نصل الى القول إنه أولاً يشترط وحدة التشريع في حدود منطقة الفراغF وفي الحالات التي قد تكون

ضرورية أو ملائمة لتسهيل وتأم� حالة تطبيق القاعدة الأصلية بشرط عدم مخالفتها أو التجاوز عليها.
أماّ مـا ذهب اليه الأسـتاذ الدكتـور شاب تومـا منصور وأيده الدكـتور مولود بقـوله إن «إعتـبار الدولة
الإسلامية دولة فيدرالية فيه بعض التجـاوز على الحقيقة… وأن نظام الولايات في الإسلام يعتبر بلاشكّ
نوعــاً من أنواع الأنظـمـة اللامــركــزية الإدارية…» وهذا مــا يؤكــده أســتـاذنا مـنصـور بـأن «نظام الإدارة

المحلية في الإسلام عني باللامركزية في الشؤون الإدارية».
نقــول إن نظام الولايات لا'كن أن يـهـبط إلى مــسـتــوى اللامـركـزيـة الإدارية الإقليـمــيـة أو حــتى إلى
مستوى الحكم الذاتي الداخليF وان هذا الإتجاه فيه نوع من التجاوز على الحـقيقة ويفتقر إلى أسانيد

شرعية كافية.
وفي رأينا أن نـظام الولايات هو أرقى درجــات الفـيــدراليـة ويصـل أحـيـانـاً إلى حـدود الكونـفـيـدرالـيـة
و'كن القول انه صيغـة للحكم والإدارة Zعنى أن الإختصاصات التي ­ارسهـا هيئاته لاتقف عند حد
الوظيــفــة الإدارية المحليــةF بل ­تــد لتــصل إلى ابعــاد أهم سلطة فـي الدولة الحــاليـة وهـي التـحـكم في

الجيش وتحريك القوات العسكرية.
وgناقـشـة هذا اgوضـوعF نبـدأ بتـعريـف حدود اللامـركـزية الإدارية وبيـان مـدى الإجـحـاف بحق نظام

الولايات ثم ننتهي ببيان إختصصات سلطات الولايات الفيدرالية.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١و٢- أنظر تفاصيل د. محمد ¼b½…ËUL) الحكم الذاتي والأقليات.
٣- أنظر تفاصيل) د. محمد ¼b½…ËUL) الحكم الذاتي والنظم) ص٦٣.
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بالنسبة لتحديد مفهوم نظام اللامركزية الإدارية الإقليميةF نجد انه يقوم «على أساس وجود مصالح
مـعينة في حـدود الوظيفـة الإدارية تسـتلزم مبـاشرتهـا وتنفيـذها ذاتيـاFً الإعتـراف بالشخـصيـة القانونيـة
للوحـدات الإقليـميـة التي تتـضـمنها كـمـا تتطلب خـضوع الهـيـئات المحـلية التي تبـاشـرها لرقـابة السلطة
اgركـزية»(١) في الدولة. وعـلى العـمــوم إن هذا النظام لايعــدو أن يكون أسلوبـاً للتنظيم الإداري ولـهـذا
الأسلوب عنصـر واحد في صـالحه(٢) وهو الإسـتقـلال الذاتي وينحصـر في الشـؤون والوظيفـة الإدارية

في الإختصاصات المحلية والبلدية دون التشريعية والقضائية.
أمـا نظام الولايات الإسلامـيـة فان له اخـتصـاصـات متنوعـة ومـختلفـة تتعـدى حـدود الوظيفـة الإدارية

وتصل إلى الإختصاصات في الوظائف القضائية والتشريعية واgالية والعسكرية وغيرها.
ولأجل شرح هذه الوظائف لابد من معرفة أمرين هما:

١- ان درجة هذه الإختصاصات تتسع وتضيق مع درجة وشكل نظم بناء هذه الولايات.
٢- يجب الـعلمF بان نظام الـولايات في الإســلام قــد تطور بشكل مــذهل وكــبــيــرF ومــا نذكـره هـنا رغم
سـعـتـه وتشـعـبـه فــانه ينحـصـر في فـتـرة زمنيــة وحـالة بدائيـة لهـا وان مـا وصل اليـه هـذا النظام في

الفترات اللاحقة من حكم الدولة الإسلامية يتعدى حدود الفيدرالية ذاتها.
ولتوضيح أكثر فإننا نبدأ بدراسة أبسط أشكال نظم الولايات إلى أكثره تطوراً وتقدماً وتوسعاً وهو

يتدرج بالترتيب على الشكل الآتي:
١- نظام الولايات الإسلامية الخاصة.

٢- نظام الولايات الإسلامية العامة «إمارة إستكفاء».
٣- نظام الولايات الإسلامية العامة «إمارة الإستيلاء».

ونبــحث اخــتــصــاصــات الـنظام� الأول والثــاني مـنهــا - ونؤجل النـظام الثــالث لدراســتــه مـع نظام
الكونفيدرالية - كالآتي:

∫W6U)« WO+ö,ù« 1U&ôu#« ÂUE! ≠±
تعـتـبر هـذه الولايات من أبسط درجـات نظام الولايات الإسـلامـية وبـالرغم من فـقر وظائـفهـا إلاّ أنهّـا
أكثر شمولاً وإتساعاً من نظام الحكم الذاتي الداخلي وبالتالي فهي أبعد ما تكون من نظام اللامركزية

الإدارية المحليةF وبشكل يصعب معه اgقارنة بينهماF ومن جملة اختصاصاته وهي كالآتي:
يصف الفقـيه اgاوردي «سنة ٣٧٥-٤٥٠هـ»F الولايات الإسـلامية الخاصـة «الإمارة الخاصـة» كالآتي
«فـأما الإمـارة الخاصـةF فهـو أن تكون على تدبيـر الجيش وحـمـاية البيـضة والذب عن الحـر³»(٣) واما

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- »"Íb½…ËULN) الحكم الذاتي) ص١٩٩.
٢- العنصر الثاني للامركزية الإدارية الإقليمية هو «الرقابة اiركزية على هيئات وأعمال الأجهزة اللامركزية» انظر ما سبق.
٣- أبو الحـسن علي بن محـمد بن حـبـيب البصـري البغـدادي اiارودي) «٣٧٠-٤٥٠هـ») الأحكام السلطانيـة في الولايات

الدينية) خرّج أحاديثه وعلق عليه) خالد عبداللطيف السبع الغلمي) بيروت) ١٩٨٨) ٧٤-٧٦.
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عن وظائفــهــا القــضـائيــةF فــان كـانت من حــقــوق اgواطن� فــإذا توجــه إلى الأمـيــر «كــان الأمـيــر أحق
بإستـيفـائه… وصاحب اgعـونة هو الأميـر دون الحاكم»(١) فإذا كـان الحد من حـقوق اللّـه «فالأميـر أحق
بإستـيفـائه من الحاكم لدخـوله في القوان� السـياسيـة وموجـبات الحمـاية والذب عن اgلة…»(٢)F «فضلاً

عن أن أمير الولاية يتولى قيادة الجيش للدفاع عن ولايته في حالة - هجوم الأعداء»(٣).
ويجـــد القــاضـي أبو يعلـى مــحـــمــد بن الحـــس� الفـــراء الحنبلـي «اgتــوفـى سنة ٤٥٨هـ»F فـي الولاية
الإسلامية الخاصة: «فهو أن يكون الأمير مقصـور الإمارة على تدبير الجيوشF وسياسة الرعيةF حماية
البيضة والذب عن الحر³…»(٤). ويؤكد الإمام بدرالـدين بن جماعة اgتوفى سـنة ٧٣٣ - ان الأمير في
الإمـــارة الخـــاصـــة هو مـن «له النظـر في الأعـــمـــال العـــامـــة فـي بعض الأقـــالـيم أو البـــلادF وهم اgـلوك

والسلاط� في عرف زماننا هذا…»(٥).

∫W+UF#« WO+ö,ù« W&ôu#« ≠≤
يجمع الفقة السياسي الإسلامي القد³(٦) على أنه «إذا قَلَّد الخليفة أميراً على إقليم أو بلد… هو أن
يفـوض اليـه الخليـفـة إمّـا بلداً أو إقليـمـاFً ولاية علـى جمـيـع أهلهF ونظر في اgعـهـود من سـائر أعـمـاله -
فيصير عام النظر فيما كان معدوداً من عمله.»(٧)F يجد اgاوردي في تقليد الإمارة على البلاد انه «إذا
قلد الخليفة أميراً على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضرب�: عامة وخاصة»(٨) بعد شرحنا ¬ا سلف

الإمارة الخاصةF الآن نأتي إلى بيان الإختصاصات الوظيفية للولاية العامة وهي على نوع� :
أ- إمارة إستكفاء بعقد عن إختيار.
ب- إمارة إستيلاء بعقد عن أضرار.

وفي شـأن إمـارة الإسـتكفـاء يتـفق أغـلب هذا الفـقـه في بيـانه للوظائـف والصـلاحـيـات التي 'ارسـهـا
صاحب هذه الولاية هي كالآتي:

١- الإخـتـصـاصـات العـسكـرية: منهـا النظر في تدبـيـر الجـيش وتوزيعـه في نواحي الإقلـيمF وعن طريق
هذه الوظيـفـةF عليـه حـماية الديـن والذب عن الحرF³ ومـراعـاة الدين من التـغـيـير أو الـتبـديلF بيـد ان

اgالية العسكرية تقع على عاتق اgركز ويقدرها الخليفة في العاصمة.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١-٣- أبو الحــسن علي بـن مـحــمــد بن حــبـيب الـبـصــري البــغــدادي اiاوردي) «٣٧٠-٤٥٠هـ») الأحكام السـلطانيــة في
الولايات الدينية) خرجّ أحاديثه وعلق عليه) خالد عبداللطيف السبع الغلمي) بيروت) ١٩٨٨) ٧٤-٧٦.

٤- القـاضي الراحل أبو يعلى محـمد بن الحـس� الفراء الحنبلي (اiتـوفى سنة ٤٥٨هـ)) صـححه وعـلق عليه اiرحـوم محـمد
حامد الفقي) الرياض) دون تاريخ الطبع) ص ٣٦-٣٧.

٥- الإمـام الـراحل بدرالدين بن جــمـاعـة (اiـتـوفى سنة ٧٣٣هــ)) تحـرير الأحكام في تـدبيـر أهل الإســلام) تحـقـيـق ودراسـة
وتعليق) الدكتور فؤاد عبداiنعم احمد) قطر ١٩٨٨) ص ٥٨-٦٠.

٦- اiارودي) ص٧٢. الحنبلي) ص٣٤. بن جماعة) ص ٥٨-٦٠.
٧- الحنبلي) ص٣٤.

٨- اiارودي) ص٧٢.
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٢- الإخـتـصــاصـات القـضـائيــة: له الحق تقليـد «تـعـي�» القـضـاة والحـكامF وله حق القـضـاء فـي إقـامـة
الحدود في حق اللّه وحـقوق اgواطن�. ومن حقوق اللّه تعـالى المحضة حد الزنا جلـداً أو رجماFً ومن

حقوق اgواطن� حد القذف والعقوبات.
٣- الإخـتـصاصـات اgاليـة: من الوظائف اgالـية التي تـباشـرها الولايات الإسـلامـيـة العـامة هي «جـبـاية
الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيها وتفريق ما استحق منها»(١)F وهذا ما يعني الإستقلال
الذاتي اgالي فـي حـدود الدسـتـور الأعلـى للدولة «القـرآن الكر³» إذ تـسـتطيع السلـطات في الولايات
في مـبــاشـرة فــرض وجـبـاية وصــرف اgاليـة «الـواردات والصـادرات» في الولاية فــضـلاً عن التــحكم
وإدارة هذا اgال في حـدود الإقليم ذاتـه إذ «ان جمـهـور الفـقـهـاء رأوا أن تصـرف الزكـاة على فـقـراء
البلد نفـسـهF وبعـبـارة أخـرى لم يسـمـحـوا بنـقل الزكـاة إلى ولاية ثانيـة»(٢) والى مركـز الدولة إلا في

حالة الفائض وانعدام حالة الفقر والحاجة في الإقليم ذاته.
٤- الإخـتـصـاصـات التـشـريعـيـة: فـضـلاً عـمـا أسلفناهF يجـد اgـفكر الإسـلامي الكرُدي الدكـتـور مـحـمـد
شــريفF «ان مـن أهم عناصـــر الدولة الإتحــادية هـو التــعــدد الإقلـيــمي للـقــانون مــا كــان جـــارياً في
الولايات الإسـلاميـة بفـضل إنتشـار الإجـتهـادات الفـقهـية اgـتعـددة في هذه البلدان فـقد إنتـشـر الفقـه
الشافـعي في مصر والحنفي في العراق وبخـارى واgالكي في اgغرب. وقد إخـتلف إجتهاد الشـافعي
في مـصـر عن إجـتـهـاده في العـراقF لذلك من السـهل أن تكون لكل ولاية إجـتـهـادات قـانونيـة تخـتلف

عما لولاية أخرى حسب تطور الظروف والحاجات»(٣) الذاتية والخاصة للأقاليم الإسلامية.
ونلخّص القول أنّ هذا الكم الهائل من الإختصاصات الوظيفية والتي مجملها يتعدى الإختصاصات
اgقــررة للولايات الفـيــدراليـة الحــديثـة وعلى الأقـل بالنسـبــة للقـضــاء والتـشــريعF وأمـا بالنـسـبـة للـسلطة
التنفـيـذية فليس هناك حـدود مـقـيدة لـها في حـدود الإقليم إلا الشـريعـة وأمـا بالنسـبـة للسلطة التنفـيـذية
فليـس هناك حــدود مـقــيــدة لهــا في حـدود الإقـليم إلا الشــريعــة ومـا عــداها فــإنهــا تتــحكم في الجــيش

الإقليميF والقضاء الإقليمي والتشريع في تلك الحدود التي شرحنا.
إذن نصل إلى القــولF إنه من الإجـحـاف حـقــاً مـقـارنة أو جـعل نـظام الولايات الإسـلامـيـة فـي مـرتبـة
اللامــركــزية الإدارية الإقليــمــيـة أو أســوأ وأقل منهــا ووضــعــه في حـدود الإدارة المحـليـةF كــذلك الحــال
بالنسـبة للتشـريع كيف تب� بأنه في حـالة اgصلحة والضـرورة يجوز تارة تعطيل النص الـصريح وتارة

التصرف في منطقة الفراغ مع التأكيد على عدم تجاوز التشريع gصلحة الحكام والسلاط�.
Fومـنع إراقة الدماء Fأقول اما هذه الآراء والفـتاوى - مهمـا كانت دوافعها وغـاياتها سواء درءً للفتنة
ووقف الفسادF وإصلاح ذات الب� أو غيرها - فهي ذات طابـع وصولي ذيلي إنتهازي لجانب من الفقه
الإسلامي كان في خدمـة الطغاة والحكام اgستبدينF نعم لاننكر بأنه كان لهذا الجـانب حججه وأعذاره
في ذلك الوقت إذ أثار اgسلم� والحكام gنع اgـعتدين وإيقـاف ظلمهم على الناس الأبرياء لـكن السؤال

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١و٢ و٣- الدكتور محمد شريف) ما سبق.
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gاذا لم يقف ولـم يكن ضـد حكامـهم وســلاطينهم الفـاسـق� والـطغـاة الذين سـهلوا لهــجـوم الأعـداء ولم
يســتطيـعــوا صـد اعـتــداءات العـدوF لم تصـل آذانهم وأذهانهم لا طاعــة في اgعـصــيـةF إ»ا الطاعــة في
اgعـروف. فهم خـُذلوا أمام حكامـهم أولاً ثم خَذَلوا شـعوبهم أمـام الأعداء. إذن ليس بعـجيب وغـريب أن

يكون حال اgسلم� بهذا الحال ولاداعي للتفصيل.
وأخيراً انه مع إسـتمرار وصمود الفيـدرالية الإسلامية -نظام الولايات- في البـقاء والتطور برغم ما
واجهـته من حروب وغزوات خـارجية ووجود إضطرابات وصـراعات وحوادث داخليـة مؤgةF ظلت الدولة
الإسـلامــيـة كـدولـة عـاgيـة وإمــبـراطورية في الـسـاحـة الدوليــة بفـضل الـلهّ تعـالى وفي ظـل دولة الولايات
الإسـلامـية اgتـحـدة. الى ح� سـقـمـها ومـرضـهـا وسـقوطهـا بسـقـوط الدولة العـثـمـانية فـي حدود العـقـد

الثالث للقرن اgاضي عام ١٩٢٤.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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ثبت من وقائع التاريخ قدم تطبيقات الفيدرالية في أوروپا وفي منطقة الشرق الإسلاميF لكن النظام
الفيـدرالي بشكله القـانوني التطبيـقي الحالي كـمفـهوم حـديثF يرتبطُ بالتجـربة الأمريكيـة في الحكمF لذا
لايتـعـدى تاريخـه التطـبـيقـي نظامَ الحكم الفـيـدرالي للولايات اgـتـحدة الأمـريـكيـة الذي ظهـر الى الوجـود
عقـب مؤ­ر فيـلادلفيـا عام F١٧٨٧ والذي مـهد له اgسـتعـمرات اgتـحدة للمـؤ­ر القاري الثـاني في سنة
١٧٧٦ «Second Continental Congress of 1776»(١). طبــقــاً gواد إتفــاقـيــة سنـة ١٧٨١ التي أظهــرت إلى
الوجـود إتحـاداً من أقــاليم مـتـمـردةF ومـهـد له مـؤ­ـر آنا بوليس عـام ١٧٨٦ الذي عـقـد لـبـحث الشـؤون
التجارية ب� الولايات اgتحدة الأمريكية(٢) كالأقاليم الهولندية اgتمردة منذ قرن�F لذا تجد بعض شبه
واضح ب� النمـوذج الأمـريكي للتنمـيـة القـومـية (الوطـنية) وبـناء الدولة الفـيدراليـة وب� التـجـربة للتنمـيـة
القــومــيـة (الوطـنيــة) للتــجـربتـ� الســويسـريـة الهـولـندية(٣)F إذ تطورت العــلاقــة ب� الحكومــة اgركــزية

والولايات الفيدرالية.
والثابت ان اتفاقية فيلادلفيا وضعت الحدود ب� الإختصاصات اgركزية وب� الإختصاصات اgقررة
للولايات الفــيـدراليـةF وجـعلـت الحكم ب� السلطت� لـلمـحكمـة العـليـا في حـالة وجـود نـزاع ب� الطرف�.
وان رئيس الدولـة هو ¬ثل الشــعب (الدولة) ولـيس تابعــاً لحكومــات الولايات أو حــتى لأي تحــالف ب�
هذه الحكـومــات. وهذا الأمــر جــعل مــعظم الـرؤســاء يدعــمــون وكــانوا مــخلـص� للدولة اgـركــزيةF ومن
الرؤســاء الذين يدعــون وينـحـازون لـلولايات تب� انه «بـ� جـمــيع الـرؤسـاء هـناك رئيس واحــد فــقط هو
«Jemes Buchanar» الذي أظهــر تحــيـزاً ثـابتـاً بـخـصــوص حــقـوق الـولايات وسـاعــد سلوكــه على ­ـهـيــد
السبيل إلى الحرب الأهلية»(٤) وحديثاً دعا الـرئيس ريگان إلى كبح حجم وتأثير اgؤسسات الفـيدرالية
«Curb The Size and influence of the federal establishiment». كـما وضع اgندوبون للولايات اgشـتركـة في
الإتحاد في إتفـاقية فـيلادلفيا في عـام ١٧٨٧ صورة جديدة من الفـيدرالية التي مع تعـديلاتها إستـمرت
حـتـى اليـوم. وإذا عـدنـا لتـاريخ نشــوء الفـيــدراليـة الأمــريكيـة يلاحـظ أنه في عـام ١٧٨٠ كــانت الولايات
تتمتع بإستقلال واضح في الشؤون الداخلية وفي القضايا الدولية من حيث حريتها وعدم إحترامها أو

إحترامها للمعاهدات والإتفاقيات الدوليةF وعلاقاتها الخارجية.
لكن أثارت مـعاهدة پاريس لعـام ١٧٨٣ قضـية الحـرية وإستـقلاليـة هذه الولايات من عدمـها وبالتـالي
التطور السياسي للـتجربة الفيدراليـة الأمريكيةF وتتلخص القضيـة في أن هذه اgعاهدة نصت على دفع

Riker, P. 95. -١
٢- د. محمد ¼Íb½…ËUL) ما سبق) ١٠٦.

٣- هانز دالدر) اiرجع السابق) ص٧٧.
٤- د. محمد ¼Íb½…ËUL الحكم الذاتي والنظم اللامركزية) ص١٩٠.
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التعـويض لإنگلترا مقابل قـيمة أملاك اgسـتوطن� في اgستعـمرات الأمريكية والتي صـدرت أثناء الثورة
وهي التعـويض الذي نصت عليه تلك اgعاهدة. وعندمـا رفضت بعض الولايات دفع التعويضـات رفضت
إنگلتـرا باgقـابل تسليم الحـصون العـسكرية Zدينة ديتـرويت «Detroit» ومدينة مـاكيناك «Mackinac» إلا
بعــد تســديد قـيــمــة التـعــويضF واســتـمــر الوضع من عــام ١٩١٠ وحــتى اليــوم إلى سـيــادة اgعــاهدات
والإتفاقيات الدوليـة وإنه بعد ١٣٠ سنة (من عام ١٧٨١-١٩١٠) أصبحت رغبة الولايات في إحـترامها

للمعاهدات الدولية تلقائية(١).
Fشـاكل لهـاgأن القـضـايا الدوليـة هي التي تثـيـر أغلب ا Fونسـتنتج من التـجـربة الأمـريكيـة للفـيـدراليـة
وهي تتلخص فـي مدى حـرية وإسـتـقـلال الولايات الفـيـدراليـة في شـؤونهـا الداخليـة والخـارجـيـة. وقـدرة
الطرفـ� في الإســتــفــادة من النـصــوص اgرنة في الدســتــور. ومــدى قـناعــة القــائمـ� على السلـطة في
الحكومة اgركزية وميلـهم في دعم حقوق الولاياتF أو 'يلون إلى تطبيق مباديء حـرية التجارة. بيد أن
إسـتــقـلال وحـيــاد القـضـاء الأمــريكي وعلى رأســه المحكمـة العلـيـا لعب دوراً مـؤثـراً وناجـحـاً فـي حـسم
الخلاف ووضع حد للنزاع ب� الطرف� ومن قول القاضي «Marshall» الآتي: «لندع الأمور لتكون في
إطار الدســتــورF والإلتــزام بكل الـوسـائـل اgناســبــةF وغـيــر مــحظورةF والـتي تتــفق مع الدســتــور نصــاً

وروحاً»(٢).
ومن الأمثلة على دور القضـاء المحكمة العليا في هذا اgوضوعF نجد انه في قـضية سنة ١٩٣٦ التي
كانت تـتعلق Zقـاطعة شحنـة أسلحة لدول مـتحاربة وقـد خول الكونگرس رئـيس الجمهـوريةF في ظروف
معـينة له أن يقطع ويفرض حـظراً على بيع الأسلحة للأطراف المحـاربةF وقد فرض الحـظر أبان الحرب

ب� پوليفيا و«ارگواي»F وكذلك في قضية أخرى وهي:
«United & States V. Curiss wright Export Corporation. 229 U.S. 304»

وقضت المحكمة بالحكم الآتي:
«إن سلطة إعــلان الحـربF وعـقـد السلمF أو الـدخـول في مـعـاهداتF أو إقـامــة عـلاقـات
دبلوماسـية مع الدول الأخـرى ذات السيادةF إذا لـم تكن قد ذكرت في الدسـتور فـإنها
تتعلق بالحكومـة الإتحادية بإعتـبار ذلك ضرورة قومـية وبإعتـبارها عضواً في المجـتمع
الدولي. فــإن حق  وسلطة الولايات اgتــحـدة في هذا المجــال تتـسـاوى مع حـقّ وسلطة
الأÇ الأخــرى في المجــتــمع الدولي. والقــول بخــلاف ذلـك مـعـناه أنّ الولايات اgتــحــدة

ليست دولة ذات سيادة تامة»(٣).
هذا اتجاه نحو اgركـزية في الدولة الفيدراليةF جعل الفـقه اgقارن يذهب(٤) الى ان هناك اتجاهاً في
سيـاسة الدولة الفـيدراليـة نحو اgركـزية وتوسيع سلطـاتها على حـساب إستـقلال الولاياتF والسـبب في
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هذا الإعـتـقادF هـو مرونة الـدستـور الفـيـدرالي ووجـود مسـاحـات فـارغـة كأن تـكون هناك إخـتصـاصـات
إختيارية تختص بها الحكومات الفيدراليةF وفي حالة عدم ¬ارستها يكون من حق كل ولاية أن تصدر
تشـريعــات بشـأنهـاF أو قــد تضع الحكومـة الـفـيـدراليـة اgـبـاديء العـامـة وتـتـرك للولايات وضع القــواعـد
التكمـيليـة وإجراءات تنفـيـذهاF وأخـيراً فـهناك حـالات تنظمـها قـوان� الولايات ولكن مـضـمونهـا لابد أن
توافق عليه إحـدى هيئات الـفيدراليـة ولو بشكل ضمني. ولبيـان مدى إلتزام الحـكومات اgركزية بقـواعد

الإختصاص أو مدى خروجها عليهاF فإننا نعرض النقاط الآتية:

∫W-U7d#«Ë ·«d8ù« ≠±
Zا أن الدولة الفيدراليـة دولة واحدةF وأن السلطة الفيدراليـة فيها في مركـز قانوني أعلى وأقوى من
حكومـات الولاياتF فإن من حـقـها الإشـراف والرقابـة على الولايات في حدود الدسـتـور الفيـدرالي وفي
ظل حـكم اgملـكة العلـيـــا. ومن هذا 'كـن القـــول بأن كل زيارة فـي سلطـات الحكومـــة اgركـــزية لاتعـني
بالضـرورة تجـاوزاً على سلطـات الولاياتF بل ان كل مـا في الأمـر هو اسـتـعـمـالهـا لحـقـهـا في ¬ارسـة

سلطة الرقابة طاgا أن تلك اgمارسة لاتخرج عن النطاق الذي يسمح به الدستور.
ثم أن التـوسع والتطور في إختـصاصـات الدولة اgركزية لايقـصر في العـلاقة ب� السلطـة الفيدرالـية
وب� الولايات الفـيـدرالية بـل أصبح أمـراً مـسلّمـاً به حتى ب� سـلطات الدولة الدسـتورية اgركـزية ذاتهـا
من حـيـث تدخل بعـضــهـا في إخـتــصـاصـات البــعض الآخـر وهذا شيء لامــفـر منه حـسـب رأي قـاضي
المحكمـة العليـا الأمريكيـة Housis. D. Brsndies بل اgهم هي «الحـيلولة دون ¬ارسـة سلطة تحكميـة» من
قبل إحـداها تجاه الأخرى لانه وفق رأيه «الإحـتكاك الذي لامفرّ منه نـتيجة توزيـع سلطات الحكومة ب�
أقسامـها الثلاثةF من شأنه أن ينقذ الشـعب من الحكم الاتوقراطي»(١) والأمثلة على موضـوعنا إضافة
إلى ما ذكـرناه وحق الحكومة اgركزية في التـدخل في إختصـاصات الولايات الفيـدرالية حفـاظاً للوحدة

والإستقرار وسيادة الدستور في الدولة:
أ- في سـنة ١٨٣٢ تبنـت ولاية كـــارولينا الجـنوبيـــة نظريـة حق الولايـات في الإعـــتــراض علـى القـــوان�
الإتحـاديةF أصــدرت بالفـعل تـشـريعـاً من مــقـتـضــاه إلغـاء القـوانـ� الإتحـادية لسنة ١٨٢٨ الخــاصـة
بالتـعريفـة الإتحاديـةF وبادر الرئيس جاكـسون بـتحـدي هذا التصـرف وقـال «ان سلطة الإلغاء لاتتـفق
مع وجـود نظام الحكـم الفـيـدرالي وتتـعـارض صـراحـة مع نص الدســتـور وروحـهF ولاتتـفق واgبـاديء

التي قام عليها… لذلك أرسل بالفعل السفن الى ميناء Charleston لتنفيذ التعريفة الفيدرالية…»
ب- قضت المحكمة العلـيا في الحكم الصادر ١٩٧٢ «Dunn V.  Blumstein 1972» أن مطلب الإقامـة كشرط

للتصويت يعد مطلباً آخر غير دستوري وفيه قيد على «الحق الأساسي الشخصي في السفر»(٢).
ج- وفي قضـية (Memorial Hospital V. Marcopo County. 1974) قضت المحـكمة العليـا أن شرط الإقـامة
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لفـــتــرة مــعــيـنة في اريزونا لـلحــصــول عـلى خــدمـــات العــلاج المجــانـي هو «عــقــوبـة على الفــقـــراء في
Penalizes Indigents For Exercising ارسـتـهم حق الهـجرة من مكان الـى آخر أو الإقـامـة في الولاية¬

«Their Right to Migrate to And Settle In That State

∫WOKLF#« ·ËdE#« ≠≤
تتأثر الدول الفيدرالية كغيرها من الدول والمجتـمعات بالتطورات الدولية والأحداث العاgية فضلاً عن
مشـاكل الحيـاة الداخلية ولابد من مواجـهتـها بشيء من اgركزيـة ووحدة العمل; وبناء علـى ذلك إتسعت
فـعـلاً سلطات الحكومـات اgركـزية فـي الدول الفـيـدراليـة Zرور الزمنF وقـد أشـار الفـقـهـاء والكتـاب الى
:Wheare حيث رجعوها الى عدة عوامل منها كما يقول الفقيه Fهذه الظاهرة وحددوا أسبابها ودوافعها
الحروبF الأزمـات اgاليةF والتطورات الـصناعية والنـمو الإجتـماعي. ويذكـر الأستـاذ فيل (Vil) العوامل
التي أثرت علـى تطبـيق الفـيـدراليـة في الولايـات اgتـحـدة الأمـريكيـة منهـا: تلك الإسـتــعـدادات العـسكرية
التي تهــيــأت لهــا الولايات اgتــحـدة فـي الحـرب� الـعـاgيــت�F واgرور بـالأزمـة الإقــتــصـادية لـسنة ١٩٣٠
وتحـديات حـركـة الحـقـوق اgدنيـة; والتـأثيـرات اgوجـعـة للـحـرب الفـيـتنامـيـة وكـذلك قـضـيـة ووتر گـيت(١)
وإيران گيت. وفي رأي «ليس Less» و«ميـدمنت Maidment» و«تب� Tappin» أن تلك الظروف انحـصرت
في أعـوام ١٩٥٠-١٩٦٠ فـي العـوامل الآتيــة: التطورات الإجـتــمـاعـيـة فـي الولاياتF الحـركـات الحــقـوق
اgدينةF تطـور في حـركـة العـمـران واgواصـلاتF اgعـونات اgاليـةF ومـشـاكل اgـدنF أمـا في السـبـعـينيـات
١٩٦٠-١٩٧٠ فقد ظهرت مسائل أخرى جديدة منها الحمـاية التجارية للمستهلك والمحافظة على البيئة
وتنمـيــة الطاقـة(٢). كـمــا أنهم يضـيـفــون إلى مـا سـبـق ذكـره من العـوامل الـتي تأثرت بهـا اgركــزية في
الدولة الفـيـدراليـةF العـلاقات الـسيـاسـيـة ب� القـوى والتنظيـمـات الحـزبيةF والـتعـامل مع وسـائل الإعـلام

والثقافة من الصحافة والإذاعة والتلفزيون إضافة الى دور الرئيس في الحياة الفيدرالية للدولة(٣).
والحقيقة أن الدولة في شتى أشكالها القانونية قد تطورت وتوسعت في السلطات التي أسندت إليها
في الأصل فهي عند نشأتها لم تكن لها سلطات تذكرF ولكن الظروف اgسـتجدة في الحياة الإقتصادية
والإجتـماعـية والتطورات الصناعـية لها مـقتـضيـات تختلف عمـا كانت عليـه من قبل. فـعلى سبـيل اgثال:
عند بداية نـشـأة الولايات اgتـحـدة الأمـريكيــة عـام ١٧٨٩ لم يكن هناك غـيـر ثلاث مــؤسـسـات دسـتـورية
مـركـزيـةF جـهـاز الحـربF واgاليــة وجـهـاز الدولة اgركــزية. ولم يكن عـدد اgوظـف� العـمـومــي� في الدولة
وقتئـذ يزيد على اgئاتF بيد أنه وصل عـدد اgؤسسات الفيـدرالية في عام ١٩٨٠ الى ثلاثة عشـر جهازاً

فدرالياFً وزاد عدد اgوظف� والعامل� في هذه اgؤسسات على ثلاثة ملاي� موظف.
ومثال آخرF ان الرئيس كيندي قد بذل قصارى جـهده في عام ١٩٦٣ كي يحافظ على ميزانية الدولة
في حــدود أقل من (١٠٠) ألف ملـيـون دولارF إلا ان هذه اgـيـزانيــة ذاتهــا قـد بـلغت (٥٠٠) ألف مليــون
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دولار في عام ١٩٨٠ وبالتحديد في عهد الرئيس كارتر.
هذا ولايختلـف الحال في فيـدرالية الإتحاد السـوفيـتي إذ فضلاً عن تلك العـوامل التي ذكرت أنهـا قد
أثرت عليــهـا بشكل أو آخــرF فـإن العـلاقــات ب� الجـمــهـوريات الفـيــدراليـة ذاتهــا قـد تأزمتF منهــا توتر
الوضع ب� جـمهـورية أذربيجـان وب� جـمهـورية أرمينيـا الإشتـراكيـة بسـبب منطقة كـاراباخ. وكذلك مـا

حدث في ولاية أستونيا ودعوتها للإنفصال عن الجسم السوفيتي.
بل نسـتطيع القـول من جانب آخـر بأن تلك الظروف العـمليـة وإن ساعـدت على الإتجـاه نحو اgركـزية
إلا انها أيضـاً قد جاءت لحمـاية النظام للدولة الفيدراليـة ولضمان إستـقلالها وتطورهاF وإزالة العقـبات
التي تـعـيـق التــقـارب بـ� اgصــالح الوطنيــة ســواء في نطـاق حــدود الولايات أو في اgســتــوى اgركــزي

للدولةF وفي الوقت ذاته كانت - في بعض الأحيان - دعماً وسنداً للولايات الفيدرالية ذاتها.
على سـبيل اgثـال: منح اgعـونات اgالية التـي كانت تقـدّمهـا الولايات للحكومـة الفـيدراليـة لم تكن تزيد
Fإلا انهـا وصلت الى (٧) آلاف مليون دولار في عام ١٩٦٠ Fعن ٢٫٢ ألف مليون دولار في عام ١٩٥٠
وزادت عن (٢٠) ألف مليـون دولار عـام F١٩٦٩ وتضـاعفـت هذا اgنح (١٠) مـرات في عام ١٩٨٠ عـمـا
كـانت عـليـه عـام ١٩٦٨. وهي الآن «أصــبـحت تشكـل نسـبـة ٢٨% من النـفـقـات الإقليــمـيـة لتـلك الولايات

الأعضاء»(١).
أصـبــحت الولايات الفــيـدراليـة أكــثـر فـعــاليـة ونشــاطاً في تطوير وظـيـفـتــهـا الإدارية والمحـافـظة على
حقـوقها الدستـوريةF إذ ­كنت ولاية كاليفورنيـا عن طريق تقد³ الإقتـراحات في اgراكز الإنتخـابية من

الضغط وارغام حكومة الولاية gوازنة ميزانيتها الخاصة أو إجراء تخفيض في ضريبة اgمتلكات(٢).
معنى ذلك أن زيادة وتوسـع سلطات الحكومة اgركزية في الظروف واgـتغيرات الـتي ذكرناها لا'كن
إعـتـبـارهـا تهـديداً لإسـتـقــلال الولايات الأعـضـاء أو تقليــصـاً لإخـتـصـاصـاتـهـا الذاتيـةF فـقـيــام الحكومـة
الفيـدرالية الأمـريكية بإنشـاء اgركز القـومي الأمريكي للأبحـاث النووية في (أوك ريدج) في وسط جـبال
(الابلاش) بـولاية (تـنسي) لـيس مــــعـنى ذلـك تدخل فـي الشــــؤون الـداخلـيــــة للولايـات. بل أن الـتطبـــــيق
الفيدرالي -كما تب�- ذاته في تطور وتغـير مستمر وبشكل أصبح للفيدراليـة الأمريكية معنى و»وذجاً
خـاصــاً يتـلاءم مـع نظام حكم كل رئـيس جـديد للـدولةF لذا يقـال إن فــيـدراليــة جـون كــيندي ليــست هي
فيـدرالية نيكسـون ولا فيدراليـة كارتر هي ذاتهـا فيـدرالية ريگان. فالنظـام الفيدرالي لعـام ١٩٦٠ يتمـيز

.Federalism - Old And New عن فيدرالية قد'ة وأخرى جديدة
وهذا وتعـقد وتشـابك التـداخل والإندماج في الـعلاقـات السيـاسـية ب� الحكومـة الفـيدراليـة والولايات
الأعـضاء لدرجـة أصبـحت الفروق والإخـتلافـات ب� الوظائف اgركزيـة وتلك التي تباشـرها الولايات من

الأمور الصعبة وغير الواضحة(٣).
لذا -في رأينا- لو أدركنا بعضاً من هذا الحقائق العملية وغيرها عن نظام الفيدرالية لسهل أمر إقتناعنا
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بأن تلك التطورات والتغيـرات في هيكل ووظيفة الحكومة الفيـدرالية ليس معناها دائماً الإعتـداء على الحقوق
الذاتية للولايات الأعـضاءF بل الحقـيقة كـما يقال إنه مازال هناك إحـترام شديد للمـباديء الأساسـية لفكرة
الفـيـدراليـة (الإسـتـقـلال الذاتي) و(الإتحـاد) وأن «شعـار حـقـوق «الاقـاليم» في الإسـتـقـلال ليس مـجـرد أثر
تاريخي The Slogan of States’ Rights Is Not Simply A Historic Relic» فالفيـدرالية الحديثة مقامـها وعنوانــها
(١)F وهي

Cooperative Federalism And Dual Federalism, زدوجـةgهي الفـيـدراليــة التـعـاونيـــة والفيـدراليـــة ا
.(٢)

Independence الإستقلال FInteraction والتـداخل FCooperation مزيــج مـــن التعاون

∫W&e9d*« w0 l,u'#« ≠≥
إن مـاذكـرناه لا'نع من القـول إن هـناك إتجـاهاً من الحكومـات اgركـزية نحـو توسـيع سـلطاتهـا على
حساب الإستقلال الذاتي للولايات الأعضاءF ولذلك فإنه في الحالات التي تتدخل فيها الحكومة اgركزية
في الشـؤون المحـليـة للولايات دون مــبـرر عـملي أو أسـاس قــانونيF يعـتــبـر ذلك - بغـيـر شـك - اعـتـداء
وتهديداً لإسـتقلال الولايات. واgثال على هذا الـنوع من التدخل يرُى في حكمٍ للمحكمـة العليا بالولايات
اgتــحــدة الأمــريـكيــة سنة ١٩٢٠ إذ قــررت أن لـلحكومــة الفــيـــدراليــة حق إبرام مــعــاهـدة دوليــة في أي
موضوع يكون الدستور قد تركه للإختصاص اgطلق للولايات الأعضاء(٣) وكذلك في حكم آخر لها في
سنة ١٩٧٥ ح� أيـدت قـانوناً فــيـدرالـيـاً كــان يقـضـي بالرقـابـة على الأجـور ويـنسـحب ذلك عـلى جـمــيع

موظفي الولايات(٣).
ومثـال ذلك أيضاً ما قضت بـه المحكمة العليا في الولايات اgتـحدة الأمريكيـة في القضية اgسـماة(٤)
(Hines V. Davidowitz 1941) من أن إلغاء الحكومـة الفيدرالية لقـانون كانت قد أصدرته ولاية پنسلڤـانيا
بشـأن تسـجـيل الأجانبF إجـراء شـرعي يتـفق مع كـون مـعامـلة الأجانـب مسـألة وطنيـة عـامـة. وتتلخص
القضية في صدور القانون الإتحادي لتسجيل الأجانب لسنة ١٩٤٠ وعرف بإسم قانون (Smith) ليلغي
قانوناً كانت قـد أصدرته ولاية پنسلڤانيا وكان يتطـلب من الأجنبي أن يحمل بطاقته الشخـصية في كل

وقتF وهو إلتزام رفض الكونگرس إدراجه في التشريع الإتحادي.
لذا رأت أغلبية هيئة المحكمـة أن معاملة الأجانب هي مسألة وطنية عامـة فضلاً عن أن قيام الولايات

بالرقابة على الأجانب قد يسبب حرجاً للحكومة في علاقاتها مع الدول الأجنبية.
وصدور حكم المحكمة العليـا في قضية (Hines) سالفـة الذكر أصبح سابقـة معروفـة ذكرت فيمـا بعد
عند نظر قــضـيـة(٥) (Pennsylvania V. Nelson. 1956) إذ قـضت المحكـمـة العليـا ان لـلتـشـريع الفــيـدرالي
وحـده حق حـمـاية الولايات اgتـحـدة الأمـريـكيـة من «التـخـريب الشـيـوعي» وبناء علـى ذلك ألغت تشـريعـاً
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.Durand. P. 131 - 132 -٣

.Pritchett. P. 276 في مؤلف (Fry V. United state 1975) ٤- انظر قضية
.Pritchett. P. 274 - 275 -٥
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كانت قـد أصدرته «ولاية پـنسلڤانيـا» أيضاً في مـوضوع مناهضـة الشيوعـية0 ولاشك ان هذا الحـكم قد
.Lالدولت Lناخ الذي ساد إبان فترة الحرب السياسية الباردة بXجسّد ا

لذا أصبح الحكم في قـضية Nelson بإعتـباره تأييـداً لتدخل السلطة الفـيدرالية في الشـؤون الإقليمـية
للولايات وتوسـيـعـهـا لسلطاتهـا على حـسـاب الإسـتـقـلال الذاتي للولايات غـيـر مـقبـول من قـبل كـثـيـر من
الدوائر والأوسـاط الإجـتـمــاعـيـة والسـيـاسـيـة في الولايـات اXتـحـدة الأمـريكيـة ذاتهـا0 لذلـك بذلت جـهـود
مـضنـيـة في الكونگـرس لتـمـريـر قـانون xنع المحكـمـة العليــا من أن تهـدر قــوانL الولايات مـا لـم يوجـد
تعارض مباشر بL الـتشريعات وتشريعات الولايات0 ولكن مشروع القـانون قد نال الهزxة مرتL سنة

١٩٥٨ ثم سنة ١٩٥٩.
Fletcher v Pcek. 6 وإن أول مرة بـاشرت فـيهـا الحكومة الفـيدراليـة سلطتهـا الرقابيـة كانت فـي قضـية
 Granch 87 (Us. 1908) فـقـد قضت المحكـمة العليـا فـيـهـا بعدم دسـتـورية قـانون أصـدرته ولاية جورجـيـا0

Mc Culloch V.) شــهـورةXوالقـضـيـة التي أرست فـيـهـا المحكمـة العليـا سلطة الـكونگرس هي القـضـيـة ا
Maryland 4 Wheston 319. 41. Ed. 1819) التي كانت تتـعلق بالإقتـراض0 وسك العملة0 وإنشـاء فرع للبنك

اXركزي في بلدة «Balfinore» بولاية Maryland فقد قام المجلس التشـريعي الإقليمي بفرض ضريبة على
البنـوك التي ينـشــئــهـــا البنك اXركـــزي0 لكن القـــاضي «Marshall» أيد قـــرار إنشــاء البـنك0 وحكم بـعــدم
دسـتورية الضـريبة التي فـرضتـهـا الولاية وهذا الحكم جاء على أسـاس عندمـا xارس الكونگرس عمـلاً
في حدود إخـتصـاصه الدستـوري0 فإن تشـريعاته تبطل مـا عداها من كـافة لوائح الدولة التي تتـعارض
Lتــحـدة تـنصّ على أن القــوانXـادة (٦) من الدسـتــور الإتحــادي للولايات اXمع هذه التــشــريعـات لأن ا
اXركـزية التي تصدر وفـقاً لأحـكام الدستـور هي «القوانL الأسـمى للبـلاد وبالتالي فـإن للمـحكمة العليـا
الحق في أن تقرر ما يقصـده الكونگرس0 وتقرر ما هو من إختصاص السلطات الفـيدرالية وما هو من

إختصاص سلطة الولايات».
هذه الأحكام وغـيـرها وإن كـانت تؤكـد على إطـلاق يد الحكومـة اXركـزية في شـؤون الولايات… إلا أن
المحكمـة العليـا أكـثـر الأحـيـان وقفـت بجانـب الولايات الأعـضاء وتـصدت اتجـاه التـدخل أو التـركـيـز من

جانب الحكومة اXركزية.
- قـضـت المحكمـة العـليـا في سنـة ١٩٥٢ بعـدم دســتـورية قــرار رئيس الجـمــهـورية �ـصـادرة مـصــانع

الصلب بدون سلطة تشريعية.
- في حكم سنة ١٩٧٦ شجـبت سلطة الكونگرس الفيـدرالية فرض جـزاءات تتعلق بتنظيم التـجارة على

إعتبار أن ذلك أمر مستقر في الدستور الفيدرالي.
- في حكم آخــر لهــا -أيضـاً- في سـنة ١٩٧٦ قـررت عــدم إلزام حكومــات الولايات الأعـضــاء بتطبــيق

قانون مركزي فيدرالي في تنظيم أجور العمال وساعات العمل(١).
جـاء في قــضـيـة (Coyle V. Smith. 22 Lu S. Ct. 988 55 L. ED. 853 1911) والتي كـانت فـي شـأن إلغـاء

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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الشـــروط التـي فـــرضـــتــهـــا الحـكومـــة اXركـــزية عـلى الولايـات0 وكــذلـك الشـــرط الذي فـــرض علـى ولاية
(اوكـلاهومـا) بعـدم نقل عـاصمـتـهـا من مـدينة Gulhrie فـقـد قضت المحـكمة العـليا بأن هـذا الشرط غـيـر
دستـوري على أسـاس أن كل الولايات متـساوية سـياسـياً ولهـا كامل سلطتـها في الرقـابة على شؤونـها

الداخلية(١).
ويستخلص من العرض السابق أن الإتجاه نحـو اXركزية والتدخل في الشؤون المحلية للولايات يجب
أنْ لايحمل على الإعتـقاد بأن الحياة السياسيـة للولايات قد زالت أو أنها ذات أثر سطحي(٢) وإن كان
أو تكون للحكـومة اXركـزية سلـطة في تصـديهـا للمـسائـل الدوليـة والخارجـيـة0 فـإن الحـال ليس بالنسـبـة

للشؤون الداخلية.
هذا0 ويلاحظ أن اXفهوم الأمريكي للـفيدرالية بني على أساس أنها دولة مركـزية منفردة بيد أنها في
الوقت ذاته تقـوم على أساس تحـالف بL الولايات بالتـراضي والتـوفيق0 وهذه الصـورة للفـيدراليـة التي
إسـتـمرت في بـقائهـا وتطورها أكـثـر من القـرنL هي خليط Xـفهـومي الإتحـاد League والوطن القـــومي
Nation. وأصبح النمـوذج الأمريكي مثالاً لجـميع التطبيـقات الفيدراليـة اللاحقة. إذ جـميعهـا بشكل آخر

قـد تأثرت0 حـيث قـامت اXـسـتـعـمـرات الأسـتـراليـة السـتـة تحـذو حـذو النمـوذج الأمـريكي فـي بناء الدولة
الجديدة وتجد في الإتفاقات الأسترالية للأعوام ١٨٩٧-١٨٩٨ فيها سمات واضحة للإتحاد الذي بلغته
الولايـات اXتــحـــدة الأمــريـكيــة كـــمــا تـأثرت بهـــا دول أمــريكـا اللاتينـيــة (الأرجنـت0L مكســـيك0 فنـزويلا0
البـرازيل) واXستـعـمرات البـريطانيـة السابـقة منهـا إتحـاد الإمارات العـربيـة0 أستـراليا0 الـهند0 ماليـزيا0

نيجيريا0 كاميرون0 وغيرها وكذلك الفيدرالية الأXانية.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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عـرف تاريخ الـعـراق السـيـاسي فـي مـاضـيـه وحـاضــره تطبـيـقـات ومــحـاولات فـيـدراليــة0 في اXاضي
القـريب وهما تجـربتان للفـيدراليـة إحداهمـا هي نظام الولايات الذي طبق لفـترة زمنيـة غيـر قصيـرة في
ظل الحكم العـثماني وثانيـتهمـا هي فيـدرالية البصـرة0 حيث قدم ¨ـثلو أهالي البصرة قـبيل وفي العـهد
الوطني لـلسلطات اXركــزية في بغــداد وطالبـوا بتـطبـيق نظـام الفـيـدرالـيـة في ولايتــهم -البـصــرة- وفي
الحدود الدولـية العراقـية0 لكنهـا رفضت كـما هي ترفض الآن من قـبل الحمـاة الزائفL للوحدة الوطـنية0
ومن حماة الحقيقيL للدولة اXركزية0 بحجج ودوافع باهتة - الإنفصال0 التقسيم0 الإستعمار0 العملاء-
حاضره فيدراليـة كُردستان. ومن جانب آخر شهد العراق في تاريخـه السياسي الحديث تجارب النظم
اللامـركزية بـيد انهـا فـشلت وأهملت ومنهـا نظام اللامـركزية الإدارية الإقليـمـية الـذي أعلنه نظام الحكم

في بغداد في عام ١٩٦٤.
إذ في ٩ آذار ١٩٦٣ أصـدر المجلس الوطني لقـيادة الثـورة بياناً جـاء فـيه «وXا كـان من أهم أهداف
هذه الثـورة أيضــاً إقـامـة جـهـاز عـصـري يأخــذ بأحـسن الأسـاليب في الإدارة والحكـم وXا كـان أسلوب
اللامــركــزية أسلـوباً تحــقــقت فــائدته بالـتطبــيق في مــخــتلـف أنحــاء العــالم لذلـك وأخـذاً بـهــذا الأسلوب
وإنطلاقــاً من مـيـاديـن الثـورة التي أعلـنت في بيـانـهـا الأول تعـزيـز الأخـوة العـربيــة الكُردية �ا يـضـمن
مصـالحهـا القومـية… لذلك فـإن المجلس الوطني لقيـادة الثورة يقـر الحقـوق القومـية للشـعب الكُردي على
أساس الـلامركـزية وسوف يدخل هذا اXبـدأ في الدستـور اXؤقت والدائم»(١) وبناءً على هذه الوعود °

وضع مشروع للإدارة اللامركزية عام 0١٩٦٣ حيث قسّم اXشروع العراق الى ست محافظات وهي:
١- محافظة بغداد0 مركزها بغداد وتتألف من ألوية بغداد والرمادي وديالى والكوت.

٢- محافظة اXوصل0 مركزها اXوصل وتتألف من لواء اXوصل.
٣- محافظة البصرة0 مركزها البصرة وتتألف من ألوية البصرة والعمارة والناصرية.

٤- محافظة كركوك0 مركزها كركوك ناقصاً منه قضاء چمچمال.
٥- محافظة السليمانية0 مركزها السليمانية0 وتتألف من ألوية أربيل0 دهوك0 السليمانية0 مضافاً إليهم

قضاء چمچمال وأقضيتها هي قضاء دهوك0 زاخو0 العمادية وعقره والزيبار.
٦- محافظة الحلة. مركزها الحلة وتتألف من ألوية الديوانية والحلة وكربلاء.

على رغم0 أن هذا اXـشـروع اللامـركـزية في الإدارة لم يكن يرقى الى مـرحـلة اللامـركـزية السـيـاسـيـة
(الفـيـدراليـة) إلاّ أنّه كـان أكثـر تطوراً وتقـدمـاً من قـانون المحـافظات رقم ١٥٩ لسنة 0١٩٦٩ ألا يـعتـمـد

١- ندI أحمد الياسB) اAسألة الكُردية) مواقف ومنجزات) بغداد ١٩٧٠) ص ٣٤-٣٩.
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على اXباديء الإدارية لوحدها.
هكذا يتــبـيّن لنا بغــيـة تطوير نظام الحـكم وإدارة الدولة في العـراق �ـا يواكب الأسـاليب والتــجـارب
والنظم اXتـبعة في دول الـعالم اXتقـدمة والنامـية. ومـا فرضتـها ضـرورة الإبتعـاد والتجنب من مـساويء
اXركزية0 أدت في مراحل تاريخية محددة للتفكير والعمل لتنفيذ مباديء الدxقراطية0 بيد انه لم تتحقق
حتى هذه الجـزئية من الأماني الخـيرة والطموحات اXشـروعة وكان دائمـا0ً مثل اليوم0 أنْ وقفت العـقول
الجامـدة البائسة0 واXصـالح الشخصـية الذاتيـة0 وتقسيم اXغـا³ الدولة بL فئة قليلة مـن اXدنيL وحفنة
من اXرتزقـة العـسكريL وفي ظل نظامٍ مـركـزي شـديد التـركـيز الحلبـي دائماً بـالدكتـاتورية أمـام تجـربة

إنسانية تؤدي الى بناء اXواطن والوطن.
نحـاول هنا الوصـول الى حـقيـقـة تلك التـجارب الـسابقـة وشـرحـها بشيء مـن التفـصـيل في الفـصلَيْن

:Lالآتي
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عندمـا كـان العـراق في أغلب حـدوده الإقـليـمـيـة والدوليـة جـزءً من الإمـبـراطورية العـثـمـانيـة (١٩١٨-
١٩٣٦) كان نظام الحكم والإدارة فيه على شكل نظام الولايات0 الذي ° تطبيقه من قبل الوالي مدحت
باشا (١٨٦٩-١٨٧٢م) وذلك وفق قانون الولايات الـذي صدر في سنة (١٢٨٤هـ - ١٨٦٤م)0 حيث °
تنظيـم الحكم والإدارة في العــراق على أســاس نظام الولايات وهـو بحـد ذاته تـطبـيق Xـعنى الفــيـدراليــة
والتي تسمى باللامركزية السياسية والذي أكـد على مشاركة اXواطنL في إدارة أمور الإقليم بالتعاون

مع السلطات الرسمية.
وفق هذا القـانون ° تقـسيم البـلاد أحـياناً الى ثلاث ولايات «بـغداد0 اXوصل0 البـصـرة» وأحيـاناً الى
أربع ولايات «بـغــداد0 اXوصـل0 البــصـــرة0 شــهـــرزور»0 وأحــيـــاناً أخــرى الى ولايـتL فــقـط همــا بـغــداد

واXوصل0 حيث شملت الأولى ولايتي بغداد والبصرة0 وشملت اXوصل ولايتي اXوصل وشهرزور(١).
وعن الشكل واXركـز القانوني للولايات في الحـدود العراقيـة الحاليـة تقريبـاً في العهد العـثمـاني0 نجد
انه في أغلب فترات هذا العهد0 كان يضم العراق أربع ولايات سـياسية وهي بغداد0 اXوصل0 البصرة0
شـهـرزور. بيـد انه حــدث قـبل وبعـد صـدور قـانون الولايات الـعـثـمـاني لسنة ١٨٦٤ تغــيـيـر أسـاسي في
الحدود الإقليـمية والإخـتصاصـات في الوظيفة العـامة للولايات وفي مـدى الإستقـلال الذاتي الذي كانت
تتــمـتـع به عن الحكومــة اXركــزية (البــاب العــالي) في الأســتـانة (اســتنبــول) إذ قــسم العــراق وفق هذه
التـعديلات التي طـرأت على قانون الولايات العـثـماني0 و�وجـبـها0 فـقد ظـلت البصـرة وتوابعـها كـمجـرد
متـصرفية تابعـة لولاية بغداد منذ منتصف القـرن الثامن عشر وبـالذات منذ عام 0١٨٦٣ وتقلصت ولاية
اXوصل حـتى أصـبـحت تشمـل فقط علـى مدينة اXـوصل ومنطقـة صغـيـرة مـحـيطة بهـا. كذلك «أصـبـحت

شهرزور مجرد إسم لولاية غير واضحة اXعالم وأصبحت تحت إشراف والي بغداد»(٢).
وxكـن طرح التنـظيم الســـيـــاسي والإداري للعـــراق في ظـل حكم مـــدحت باشـــا (١٨٦١م-١٨٧٢م)
والحدود الإدارية للولايات وعددها وإختصاصاتها الوظيفية وبشكل ملخص وموجز في النقاط الآتية:

∫'U(ôuK# W(—«œù« œËb(«Ë w*UO+#« rO+I,#« ≠ôË√
في ظل حكم مـدحت باشـا0 إقتـصـر التنظيم السـيـاسي على ولايتL وهمـا ولايتا بغـداد0 التي شـملت
ولايتي بغــداد والبــصــرة القـدxـت0L وولاية اXوصل0 التـي شـملـت ولايتي اXوصل وشــهــرزور0 وقُـسºــمت

١- أنظر تفـاصيل هذا النظام) الدكـتور عـبدالعـزيز سليمـان نوار) تاريخ العراق الحـديث) القاهرة) ص٣٥٣-٣٦٦) وصـالح
العابد) عهد الحكم العثماني الأول) العراق في التاريخ) بغداد ١٩٨٣.

٢- الدكتور عبدالعزيز سليمان نوار) اAرجع السابق) ص٣٥٦.
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هاتان الولايتان(١) على الشكل الآتي:
∫œ«bG/ W(ôË ≠±

كانت تضم عدة ألوية ومتصرفية واحدة - البصرة - وفق الرسم الآتي:
أ- لواء بغداد: يشمل الأقضية التالية وملحقاتها:

١- قضاء خراسان.
.L٢- قضاء خانق
٣- قضاء الدليم.

٤- قضاء سامراء.
٥- قضاء عانة.

٦- قضاء الكاظمية.
ب- لواء الحلة: يضم الأقضية التالية وتوابعها:

١- قضاء الهندية.
٢- قضاء السماوة.
٣- قضاء النجف.

٤- قضاء الديوانية.
٥- قضاء الشامية.

ج- لواء كربلاء: كان يضم فقط توابعه.
د- متصرفية البصرة: وكانت تشمل الأقسام الإدارية الآتية:

١- البصرة.
٢- اXنتفك.
٣- العمارة.

∫q0u*« W(ôË ≠≤
كانت تشمل ثلاث ألوية مع توابعها وهي كالآتي:

أ- لواء اXوصل: قد ضمت الأقضية الآتية:
١- قضاء اXوصل.
٢- قضاء العمادية.

٣- قضاء زاخو.
٤- قضاء دهوك.
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٥- قضاء عقره.
٦- قضاء سنجار.

ب- لواء كركوك:
١- قضاء رواندوز.

٢- قضاء أربيل.
٣- قضاء صلاحية - قضاء كفري الحالي-.

٤- قضاء كويسنجق.
٤- قضاء رانية.

ج- لواء السليمانية:
١- قضاء گل عنبر - قضاء حلبچة الشهيدة الحالي.

٢- قضاء قرداغ - تحول في العهد اXلكي الى ناحية.
٣- قضاء مرگة - تحول في العهد اXلكي الى ناحية.
٤- قضاء الجاف - لم يبق له أثر في العهد اXلكي.

٥- قضاء بازيان - تحول الى ناحية في العهد اXلكي.
٦- قضاء شارباژير - هو قضاء چوارتا الحالي.

Æ±∏∂¥ w!UL"F#« 'U(ôu#« Êu!U4 q5 w% WO4«dF#« 'U(ôu#« 'U0UB,6≈Ë qOJA8 ∫ÎUO!U9
اXؤسسـات الدستـورية والقانونيـة للولايات العثمـانية كـانت تتكون من ثلاث هيئـات سياسـية مـتداخلة
فيما بينها هي السلطة الـتنفيذية والتشريعية والقضائية0 وكـان الوالي يجمع بL رئاسة الولاية ورئاسة

مجلس الولاية0 ونحاول إعطاء فكرة موجزة عن هذه الهيئات فيما يأتي:

∫W(ôuK# W(cOHM,#« WDK+#« ≠±
هي السـلطة التـي ¾ارس الرئاســـة والتطبـــيق والتـنفــيـــذ في حــدود الولايـة0 وكــان الوالـي على رأس
الجـهـاز التنفـيـذي والإداري فـيـهـا0 وكـان يتم إخـتـيـاره غـالبـاً وترشـيـحـه وتعـيـينه من قـبـل السلطات في
الأستـانة (استنبول) إذ لم يكن ينتـخب من رعايا الولاية بطريق مبـاشر0 أو اتباع نظام إنتـخاب بطريق

غير مباشر عن طريق السلطة التشريعية للولاية.
وكان يختص الولاية ببعض الوظائف الأساسية ومنها ما يأتي:

١- تتولى رئاسة إدارة الولاية.
٢- يتولى الوالي إدارة أمور الولاية اXلكية واXالية واXسائل اXتعلقة بالقضايا والقوانL والحقوق العامة.

٣- الإلتزام وتنفيذ أوامر الحكومة اXركزية للدولة العثمانية في الأستانة.
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٤- وضع مشروعات اقتصادية للبلاد.
٥- توزيع القوات على أنحاء الولاية.

٧- السلطات الأستثنائية للوالي:
كان للوالي إضـافة الى وظائفـه التنفيـذية والإدارية العادية0 الحق في ¨ارسـة السلطات الإستـثنائية
في الظروف الطارئة والإسـتثنائية دون الرجـوع الى الباب العالي في الأسـتانة0 على أن يعـرض مثل

هذه الأعمال على الباب العالي فوراً.

∫ÍcOHM,#« fK:« ¡UC:√ ≠≤
كان الجهاز التنفيذي يتكون من الوالي ونائب الوالي; وكان اXكتوبجي مسؤولاً عن إدارة التحريرات
- الأعمـال اXكتبـية0 الوثائقـية - بالولاية0 والدفـتردار0 يتـولى اXسؤوليات اXـسائلية0 ويديـر أمور الولاية0
يقــتــرح اXيــزانيـة فــضــلاً عن تحــصـيـل الضــرائب: ومـديـر العــلاقـات الأجنـبـيــة هو اXســؤول عن تنـظيم
السـياسـة الخـارجيـة0 فهـو اXنوط به تأمL اXصـالح الدوليـة للولاية وتجـديد العلاقـات الدوليـة بL الولاية

والدول الأجنبية. هذا وكان يتولى إدارة القوات اXسلحة في الولاية آلاي بك.

ÆåW(ôu#« fK;&ò W(ôu#« w% WOF(dA,#« WDK+#« ≠≥
كـــانت تتكـون من مــجـلس واحـــد0 وكــان الوالـي نفـــســه يرأس مـــجلس الـولاية0 وعـــدد من الأعــضـــاء
اXنتــخـبL بـواقع إثنL من اXواطـنL وبالأخص من الأســر الحـاكــمـة العــشـائـرية أو اXدنيـة والأشــراف

.LعنيXفضلاً عن عدد من الأعضاء ا
ومن وظائفها نذكر منها ما يأتي:

١- دراسة أساليب تنمية الإقتصاد الزراعي التجاري.
٢- مناقشة ما يقدمه الوالي من إقتراحات بشأن الولاية.
٣- المحافظة على اXرافق واXؤسسات العامة في الولاية.

٤- تحديد سعر الضريبة وتعديله وكيفية توزيعه.
٥- ¨ارسة الوظيفة الرقابية0 وتوجيه التهم الى موظفي الولاية وإستجوابهم.

∫WOzUCI#« WDK+#« ≠¥
بخلاف ما كانت عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية في الولاية من تداخل وتشابك بينهما0 نجد أن
جـهاز القـضـاء في الولاية كـان مسـتقـلاً مـحايداً عـلى أساس مـبـدأ الفصل بL السـلطات الثلاث0 وكـان
أعلى وأهم هيئـة قضائيـة في الولاية هو ديوان التميـيز. وإختـصاصه القـضائي كان ينحـصر في النظر
في الدعـاوى اXدنية اXتـعلقة بالأمـوال والأملاك في القضـايا الجنائية الـتي حكمت فيـها المحاكم الـعادية
للولاية. بيـد أنه لم يـكن من إخـتـصـاصـه النظر في القـضـايا اXتـعلقـة باXسـائل الشـرعـيـة المخـتـصـة بهـا
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وكـذلك لم يكن من وظيـفـتـه القـضـائيـة النظر في الأمـور الدينيـة اXسـيـحـيـة. كمـا لم يكن مـن إختـصـاصـه
النظر في اXسائل والدعاوى الخاصة التجارية0 إذ كان لها مجلس خاص في الولاية هو مجلس التجارة.

وكان ديوان التمييز يتكوّن من:
١- الرئيس «وهو مفتش الأحكام»

٢- ستة أعضاء:
.Lأ- ثلاثة مسلم

.LسيحيXب- ثلاثة ا
٣- مأمور خاص معL من قبل السلطان في الأستانة في الأمور القضائية.

فضـلاً عن ذلك0 كان هناك «مـجلس الجنائية» وكان يؤلـف من بعض أعضاء ديوان التـمييـز للنظر في
بعض القضايا الجنائية ذات الطبيعة الخاصة وتحتاج الى دقة التأويل والحكم.

من حـيث تقـدير النـظام السـيـاسي للولايات العـثـمـانيـة في حـدود الـعـراق0 الذي حـدّده ونظّمـه قـانون
الولايات العـثمـاني 0١٨٦٤ ليتـضح انه في كثـير من أبعـاده ليس بنظام فـيدرالي وفق مـفهـومه القـانوني
والسـيـاسـي اXعـاصـر وتطبـيـقــاته اXتـعـددة في عـدد من دول الـعـالم. كـذلك لاxثل ¾امــاً نظام الولايات
الإسـلامـيـة الذي كان مـتـبـعـاً ومطبـقـاً في ظل سـيـاسة الحـكم في الدولة الإسـلامـية حـتى أواخـر العـهـد
العـثـمـاني. إذ له خـصـائص و¨يـزات ذاتيـة تجـعله نظـاماً خـاصـاً لوحـده0 في الـوقت ذاتهx 0كن القـول

أيضا0ً إنه نجد فيه تقارباً مع نظام الولايات الإسلامي0 وله ملامح من الدولة الفيدرالية.
إذا ما قـارناه مع الفيدراليـة اXعاصرة0 نقـول بإختصار شـديد أن النظام الفيدرالي اXـعاصر0 يعتـمد
0LسؤولXقراطية وإحترام إرادة الشـعب في إختيار حاكـم الولاية الحاكم واxبـاديء الدXأساساً على ا
ويتـسم هذا النـظام بشـدة الفـصل بL سلطات الـدولة الثـلاث التـشـريعـيـة والتنفـيـذيـة والقـضـائيـة داخل
الولاية0 كـما أن أعـضاء مـجلس الولاية أو السلطة التـشريعـية في الولاية الـفيـدرالية جـميـعهم منتـخبـون
من قبل اXواطنL في الولاية الفيدرالية0 هذه وغيرها من الصفات واXميزات التي تخص نظام الولايات
في الدولة الفيـدرالية اXعـاصرة يفتـقدها نظام الولايات العـثماني. وفي الوقت ذاته0 فـإنّ لنظام الولايات
العثمـاني صفات تجعله يتفوق كـثيراً على الفيدراليـة اXعاصرة0 منها إستقـلاله الذاتي في تشكيل قواته
Lالعسكرية الذاتية0 إذ أنشأ مدحت باشا والي بغداد جيشاً منظما0ً وأدخل نظام التجنيد العسكري ب
السكان0 وإستغرق تأسيس هذا النظام ثلاث سنوات وأصبح عدد الكتائـب العسكرية لجيشه ١٦ كتيبة
مـشاة وكـتـيـبتـL من الخيـالة وكـتـيبـة من اXدفـعـيـة يبلغ عـدد أفرادها مـا يقـارب ١٢٠٠٠ فـرد0 كمـا قـام
بتنظيم جهاز الشرطة «الضبطية» فزاد عدد أفراده من ٨٠٠ شرطي الى ٢٤٠٠ شرطي خيالة و٤٠٠٠
من اXشـاة. فضـلاً عن إخـتصـاص الولاية العـثمـانيـة في السيـاسـة الخارجـية0 كـان لهـا الحق في تنظيم
العـلاقـات الخـارجيـة الدوليـة… وإسـتناداً الى هذه الإخـتـصـاصـات الوظيـفـيـة التي يتـمتـع بها فـقـد صـار

يقترب من النظام الكونفيدرالي.
أمـا من ناحـية مـقـارنة هذا النظام العـثـماني بنظـام الولايات الإسلامـيـة على الرغم من تشـابه بينهـا0
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من حيث إستـقلال النظامL في تشكيل قواتهما اXسـلحة0 وإستقلالهمـا من الناحية اXالية0 وحقـهما في
¨ارسة الوظيفة الدولية. بيـد انهما يختلفان من حيث أن النظام السياسي في الدولة الإسلامـية يعتمد
على خلافـة الشورى والإنتخاب الـتام إذ بعد إستـشهاد الخليفـة الثالث عثـمان ذي النورين «رض» أراد

بعض الناس تولية الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه فقال:
«ليـس ذلك إليـكم إÃا هـو لأهل الشــــورى وأهل بـدر فـــمن رضـي به أهـل الشـــورى وأهـل بدر فــــهـــو
الخليـفــة فنجـتـمع ونـنظر في هذا الأمـر». وهو الـقـائل: «إن بيـعـتـي لاتكون خـفـيـة ولاتـكون إلا عن رضـا
اXسلمL». فــهـو حكومـة شــورى وأهل الحل والعـقــد0 وقـضـاء مـســتـقل لاشـائبــة فـيـه0 وسـيــادة القـانون
والناس سـواســيـة أمـام القـضـاء. وهذا جـمــيـعـه لم يكن مـتـوفــراً وحـاضـراً في أغلب النظـم الإسـلامـيـة

اXتعاقبة من بعد الخلافة الراشدة والى يوم سقوط الدولة العثمانية.
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w!U"#« qBH#«
…dB$#« w% WO#«—bOH#« ÂUE!

في أواخر عـهد الإحـتلال البريطـاني للعراق وقبـيل مجيء اXلك الراحل كـضيف ليـعتلي عـرش العراق
Lبثـلاثة أيام0 قـدم اشـراف وأعـيـان ووجـوه أهل البـصـرة مـذكـرة(١) وقع عليـهـا ٤٥٠٠ مـواطن كـمـمـثل
لأهالي البـصـرة الى اXندوب السـامي البـريطاني في بغـداد السـير پـيرسي كـوكس بتـاريخ ١٣ حـزيران
0١٩٢١ ونشـر مضـمـون هذه اXذكـرة في جـريدة الرافدين بـعددها اXؤرخ ١٩ مـايس 0١٩٢٢ إذ طالبـوا

فيها بتطبيق نظام فيدرالي في ولاية البصرة.
كـان من بL اXوقعـL على هذه اXذكرة الـسيـاسيـة0 السـيـاسي العراقي ناجي الـسويدي0 والحـاج طه
السليــمـان0 وعـبــدالرزاق النعـمـة0 وعـلي الزهيـر0 وآغــا جـعـفـر0 والـشـيخ إبراهيم شــيخ زبيـر0 وسليــمـان
الغماس رئيس بلدية البصرة0 والحاج عبدالسيد العويد0 والشيخ أكباش السعد0 وأحمد باشا الصائغ0

وعبداللطيف باشا اXنديل0 وعبود باشا اXلاك0 وسليمان الزهير.
وفي ظـل حكم مـــدني عـــراقي يكـون الأمــيـــر أو اXلـك في العـــراق مـــشــتـــركـــاً بL الولايـتL «العـــراق
والبصـرة» كما يجب العلم أن مـشروع فيـدرالية البصـرة الذي نبحثه في تـأليفنا هذا بالتفـصيل لم يكن
مـشـروعـاً نهـائيــاً مطلقـا0ً إذ قـدم مـشـروع آخـر من قـبل ¨ـثلي أهالي البـصـرة وهم عـبـدالـلطيف باشـا
اXنديل واحــمـد بـاشـا الصــائغ0 في ٢٠ مـارس 0١٩٢٠ هـذا اXشـروع قــدم أيضـاً كــلاحـقــه الى السّــيـر
پيـرسي كوكس اXـندوب السامي للـحكومة0 و° هذا الأمـر قـبل تأسيس الحـكومة العـراقـية وإنشـاء دولة

بإسم العراق في تاريخه اXعاصر.
ومن الواجب والأمــانة العلمـيـة دراســة أي حـال وفق ظروف الحـال ذاته0 وليس مـن الحق والعـدل أن
نحكم عـلى آراء الناس وأفكارهم وأعــمـالهم في ذلـك الوقت وفق مـفــاهيـمنا وظروفـنا وحـالنا الحــاضـر0
واقع الحـال وتلك الظروف السيـاسـية لم تكن مـثلها الـيوم حـيث لم تكن هناك وقـتئـذ في العراق حكومـة
عـراقـيـة ولم يكن هنـاك حـاكم عـراقي0 فـالحـاكم والحكومـة والدولة كـانت عـثـمـانيـة رحـلت وبدأت حكومـة
بريطانيـة هي الـتي تحكم0 لذلك نجـد أن اXشـروع قـدم قـبل تأسـيس الحـكومـة العـراقـيـة في بغـداد0 أمـا
اXشروع الثـاني الذي نحن بصدد بـحثه في ظل حكومـة عراقـية تحت الإحـتلال البريطاني وهـي حكومة
منتدبة تخضع للإنتـداب البريطاني. وفضلاً عن هذا اXشـروع الثاني اXفصل لم يكن نهائياً إذ جـاء فيه

ما يأتي: «إننا بالطبع لانعتبر هذا اXشروع تاماً أو غير قابل للتعديل مع الأسباب».

١- أنظر اAزيد في هذا اAوضـوع في تأليف السيـد عبدالرزاق الحـسني) تاريخ الوزارات العراقـية) ط٧) الجـزء الأول) بغداد
١٩٨٨) ص١٠٠-١٠٥.

الدكتور جليل علي) البصـرة طالبت بالفيدرالية قبل كُردستان بثمـانB عاماً) اAنار الكُردي) العدد ٧) لندن) wوز-آب
.١٩٩٣
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يثـيـر البـحث في فـيـدراليـة البـصرة0 بـإعتـبـارها أول مطالـبة لتـطبـيق نظام الفـيـدراليـة مع بداية تاريخ
نشـوء دولة العراق الحـالي0 مسـألة أسبـابها ودوافـعهـا0 ومن الدراسة اXتـأنية إن هذه العـوامل تنحـصر

في النقاط الآتية:

∫w;O8«d,+#« l{u#« ≠±
لايخـــفى عن أحــد بـأن اXدن واXناطـق الســاحـليــة في جـــمــيع دول الـعــالم ¾تـــاز تاريخـــيــاً بتـطورها
الإجـتـمـاعي وتقـدمهـا الحـضـاري0 حـيث أنهـا أقـرب للعـالم الخـارجي وللتطورات السـيـاسـية فـيـهـا0 وأن
اXواطنـL في تلك اXـناطق أكــثـــر إدراكــاً وثقــافـــة من غــيـــرهم إذ كــانت تـصلهم اXعـلومــات والتـــجــارب
السيـاسيـة لنظم الحكم من بقيـة دول العالم0 لذلك نجـدهم ذوي ثقافـة عاليـة ومدنيـة متطورة ويتمـسكون
�بـاديء التـسـامح وقـبول الآخـر ورفض فـرض الرأي والعنف والتـشـرد0 وتاريخـيـاً هم ضـد العنصـرية
والتعصب وأكثـر ¾سكاً بالوطنية وبوحدة بلادهم0 وإحترام حقوق الإنسـان وحريته. وعلى هذا اXنطلق
الإنساني يقـدر الأجنبي والغريب0 ويعـرف دوره الوطني وموقع منطقـته الستـراتيجي عليـه نجد أن أهل
البـصرة يتـصـفون بهـذه الخصـال الحـميـدة والصـفات الإنسـانيـة واXتطورة0 وخيـر دليل على ذلك0 كـيف
إسـتقـبلوا اXنـاضل البارزاني عـند عودته مـن منفاه في الإتحـاد السـوفـيتـي عام 0١٩٥٩ واXثـال الثـاني0

أهل البصرة هم الصاحب الأول للإنتفاضة الآذارية المجيدة عام ١٩٩١.
لذا قـبيل ومع بداية الحكم الوطنـي0 طالبوا بتطبـيق نظام الفـيدراليـة بإعتـباره نظامـاً مدنيـاً وعصـرياً

متطوراً في ولايتهم0 وردت هذه الحقائق في مذكرة اXوقعL وبالشكل الآتي:
«إن أهالي البـصرة يـقدرون0 أو بالأحـرى يسـتحـسنون0 مـباديء تقـرير مـصيـر بلادهم
بأنفـسـهم…» وأضـافـوا أكـثـر من ذلك انـه «… ومن اXعلوم جـيـداً أن اXمـيـزات الخـاصـة
بالبـصـرة وكــان سـبـبـاً في تبـاينهـا مـنذ أعـوام عـديدة من الأراضي العـراقــيـة الواقـعـة
شمالهـا… وبحسب موقعهـا الطبيعي ثغرا تتـبادل فيه التجـارة الدولية0 لذلك زارها منذ
أعـوام عديدة عـدد ليس بالقليل من أبناء الغـرب0 وغـيرهم من الأجـانب ولايزال بلادهم
ينمـو متـواليـا0ً واXرجح أن يزداد إزدياداً عظيـماً جـداً في اXسـتقـبل القـريب0 وقد كـان
من دوام الإختـلاط بالشعوب الأجنبـية تأثيراً أهل البـصرة ذهب بهم الى الإعتـقاد بأن

تقدمهم سيكون مخالفاً في نوعه وسرعته لتقدم العراق».
لذلك نقــول حـقـاً ذكـر في وضــعـهم ابن بطوطـة ان «أهل البـصـرة لهـم مكارم اخـلاق وإيناس للـغـريب

وقيام بحقه فلايستوحش بينهم»(١)
كما ذكرت السائحة الفرنسية مدام دي لافوار عL الحقيقة ان «بيوتها متخفية تحت ظلال غابات النخيل

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- نقـلاً من يوسف النـاصـر) رحلة مـصـورة في مـعـرض «شناشـيل ونخـيل» من يـتـذكـر البـصـرة في إزدهارها… وخـرابهـا?
صحيفة الحياة العدد ١٣٤٦٩ في ٢٠٠٠/١٢/٢٦.
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وأشجار الليمون واXوز. وأنها شاهدت أكداس الحبوب من الرز والحنطة والشعير وهي ¾لأ الساحات».

∫w*UO+#« l{u#« ≠≤
يشهـد التاريخ من أهالي البصرة أكـثر إداراكاً وفهـماً للمعاني الوطنيـة والدxقراطية; ففـي ٥ شباط
١٩٥٠ في زمن وزارة توفــيق الســويدي0 إذ وقف عــدد من النـواب اXعـارضـL ومن بينهم جــمــيع نواب
البصرة في الپرXان العـراقي ضد إجراءات الحكومة اXركزية لتثبيت مـعاهدة پورتسموث0 ولخص نائب
البصرة الحالة بأنها انحياز الحكومة العراقية «للسياسة الغربية وتوثيق الروابط مع بريطانيا العظمى»
والأكثر من ذلك عندما قدم نواب اXعارضة إستقالتـهم من مجلس النواب وكان عددهم جميعاً ٣٧ نائباً
ومن بينهم جـمـيع نواب البـصرة وهم «برهـان الدين باش أعيـان0 جـعـفر البـدر0 جـميل الـصادق0 حـسن

عبدالرحمن0 عبدالرزاق الحمود0 وهيثم بركات».
ومع ذلك انه مع مفارقـات محزنة ومضحكة0 وهل قدر اللّه أن يكون دائمـاً في العراق أن يقف جانب
من الـفكر الســـيـــاسي الـعــراقـي -الوطنيـL- جنبـــاً مع جـنب الاســـتـــعــمـــار بحـــجـــة إنقـــاذ بلادهـم من
«الإنفـصـاليL» سـواء من الجنوب أم مـن كُـردسـتان0 ومـا يـؤكد قـولـنا يؤكـد اXؤرخ العـراقي عـبـدالرزاق
الحـسني على إنـه «قـد دفنت هذه الفكرة -فـيـدراليــة البـصـرة- لحـد عـمـيق بنتـيـجـة الجـهــود التي بذلهـا
الوطنيـون في البصـرة وكـذلك �ساعي الحـزب الهاشـمي في العـراق» وبالتعـاون الوثيق مع الإنگليـز إذ
قال السّـير پيـرسي كوكس «إن البـصرة سـتظل عراقـية كـما كـانت فلاينبـغي لهم أن يقلقوا من أجـلها»0
وبالتالـي هذه الدعوة فشلت إذ رفـضتـها بريطانيـا الدولة اXنتدبة ولم تعِـر الحكم اXلكي بالاً بها وأخـيراً

«الحركة الإنفصالية في البصرة لم يعد يسمع عنها شيء ما».
ويثـبت الواقع السـياسي الحـالي بأن الشـرارة الأولى التي إنطلقـت للوقوف ضـد هذا الحكم اXركـزي
الدكـتاتوري في الإنتـفاضـة الوطنيـة لعام ١٩٩١ بدأت من مـدينة البـصرة الصـامدة0 إذ سـبقـوا الجمـيع

في نظرتهم الثاقبة لأمور ومشاكل مستقبل بلدهم وتشخيصهم السياسي السليم.

∫ÍœUB,4ù« l{u#« ≠≥
يثبت الـتاريخ السيـاسي لحدود الجـغرافيـة السيـاسية للعـراق السيـاسي0 أن عدم التكامل والتـجانس
الإقتصادي الـذي يعانيه المجتمع العراقي بجـانب دور السلطة السياسية وسـوء تعاملها مع هذا الواقع
في تاريخها السياسي الحكم العثماني0 البريطاني0 والوطني0 هما الوعاء اXنشيء لهذه اXطالبة. إذ ان
مــركـز الدولة «الـعـاصــمـة» واXنـاطق التي يعــود إليـهــا أهل الحكـم في العـراق هـي التي تســتـحــوذ على
الجانب الغـالب في اXوارد اXالية للدولة وتتمتع بحـصة الأسد من جمـيع اXشاريع التنموية من نواحـيها
الإقتـصادية والصحـية والصناعـية والتجـارية0 كما يـثبت التاريخ والواقع الحـالي أن مدينة البـصرة هي
ملتـقى الرافـدين الدجلة والفـرات لاتزال لاتجـد اXياه الـصالحـة الكافـيـة للشرب وبـاXقابل نجـد ان مـدينة
كركوك النفطية إنْ لم تكن دائماً فغالبا تفتقد Xادة البترول ولاتزال هذه اXادة توزع في صفائح تجرها

عربات الدابة.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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لذلك أحسّ الوطـنيـون في البـصــرة عن طريق ¨ثليـهـم بهـذا الفـارق والتــمـيـيـز بL اXركــز والفـرع من
جميع نواحي الحـياة لذلك أشاروا بصراحة الى الدافع لهذه اXطالبـة اXشروعة أن «الراسخ في الأذهان
هنا0 أن أهالي البصـرة لكونهم فئة الأقليـة بL سكان العراق0 ستكون بحكم الإضطرار حـركاتهم بنفس
النسـبـة وفي ذات الإتجـاه كبـاقي أهالي الـعراق. وبطـبيـعـة الحـال يرون وارداتهم تصـرف على اXشـاريع

التي لايستفيدون منها شيئاً بحيث يصيبهم حيف عظيم وليس من منجد أو حول على منعه»(١).
…dB$#« W(ôu# w!u!UI#« e=d*«
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جـاء في اXشـروع اXقــدم لهـذه الفـيـدراليـة أنه يتم إنـشـاء إدارة سـيـاسـيـة مـسـتـقلة Xقــاطعـة البـصـرة
�جلســيـهـا الـتـشـريعـي والتنفـيــذي0 وأن تكون هذه الإدارة الســيـاسـيــة تحت خـيــمـة حكم العــراق على
أساس أن تـخضع «لإشـراف أمير الـعراق0 أو أي حـاكم ينتخـبه أهالي -العـراق-0 وتكون هذه الرابطة
بL البصرة والعراق وحدة يطلق عليها إسم ولايتي البـصرة والعراق اXتحدت0L ويتم تعيL حاكم ولاية
البـصرة من قـبل حاكم الدولة - حـاكم الولايتL اXتحـدتL - من بL ثلاثة أفـراد ينتخـبهم مـجلس ولاية

البصرة».
ويكون للدولة الفـيـدراليـة اXقـترحـة علم واحـد مـشتـرك يرمـز الى إتحـادها0 وسـياسـة خـارجيـة ودوليـة
مـوحـدة إذ تشـتـرك الـولايتـان في تعـيL ¨ثليــهـا السـيـاسـيL في الخـارج0 وفي ظل ســيـاسـة والطوابع
والأوراق اXاليــة والتــأمـينات الحـكومـيــة ووحـدة اXـقـاييس واXـوازين اXشـتــركــة وكـذلك في نـظام الطرق

واXواصلات والسكك الحديدية واXلاحة الداخلية والبريد والبرق.

∫Í—«œù«Ë w!u!UI#« V!U'«
يكون للـولاية مـجلس تـشـريعي منـتـخب خــاص بهـا0 ويكـون لهـذا المجلس إخــتـصــاص وظيـفـي مطلق
وسلطة تامـة في إصـدارات واXصـادقـة على التـشريعـات المحليـة المحـضـة0 ومع ذلك لحـاكم الدولة الحق
في رفض أو طلب تعـديل أي تشـريع غـيـر مـحلي وذاتي يخـتص بشـؤون الدولة العـامـة وxس اXصلحـة

العامة لأهل العراق.
ويلاحظ انه بالنسـبة للمـوضوعـات العامـة والتي تتعلق باXـصلحة العـامة للدولة0 �عنى آخـر تلك التي
¾س مصـالح اXواطنL في حدود الدولة في كلتا الولايتL ومنهـا الإختصاصـات والوظائف التي تتعلق
�سـألة قانون الجنسـية والتـجنس وتسليم المجـرمL وتنفيـذ الأحكام القـضائيـة الباتة والأوامـر التنفيـذية
العامة. هذه اXسائل الحساسة يتم سنها وتعديلها من قبل مجلس مؤلف من عدد متساو من ¨ثلي كلتا

الولايتL وفي حالة إختلاف الآراء يرجع الأمر ويعرض اXوضوع على ¨ثل رئيس الدولة للبت فيه.
ومــا يلاحظ في هذا اXـشـروع0 انـه لم يحــدد عــدد أعـضــاء المجلس الـتـشــريعـي الإقليــمي0 وكــذلك لم

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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يوضح الـطريق الذي يسـلك لإخــتــيــار أعــضـــائه هل يتم إخـــتــيــارهم عن طريـق التــعــي0L أم عـن طريق
الإنتخاب العام اXباشر0 أم بالأسلوب المختلط بL التعيL والإنتخاب.

كما ويلاحظ يفتقد هذا اXشروع لبنود حول المجلس الثاني للفيدرالية وهو المجلس التنفيذي أو الذي
يسمى بالحكومة الإقليميـة أو الحكومة الفيدرالية0 بإستثناء ما جاء فـيه الآتي: «تعيL بريطانيا العظمى
�ا لهــا من حـقــوق الإنتـداب0 شكلـت حكومـة البــصـرة وحــاكـمـهــا0 ويعL حـاكـم ولاية البـصــرة رؤسـاء

الدوائر فيها». كما وأن «تكون للبصرة قوة من رجال الشرطة وجيش خاصان بها».
w8«c#« ‰öI,*ù«Ë …b>u#« d?UE&
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يتبL من نقاط وبنود ومضمون هذه الـدعوة اللامركزية السياسية الفيدرالية لتطبـيقها في ولاية البصرة

إنها تعتمد أساساً على ثلاثة مظاهر أساسية وهي الوحدة والإستقلال الذاتي والإشتراك في الحكم.
ونحاول قدر الإمكان أن نستعرض تلك الخصائص الأساسيـة لتلك الفيدرالية0 التي هي في حقيقتها
تدخل ضـمن اXفهـوم القانوني للنظرية العـامة للفـيدراليـة ذاتها. وذلك لتـوضيح اللبس والخلط في الـفهم
القانوني السليم بعيداً عـمّا أشيعت عنها للأسف; ولان دراسة أية مسـألة سياسية مهما كـانت دوافعها
وأسبـابها لايـنفع معـها التـبسـيط والتغـيرات الوحـيدة الظرف والبـعد بكونهـا كانت ظاهرة إنـفصالـية أو
استعـمارية لذا ندرس مظهر الوحدة أولاً وثانياً مظهـر الإستقلال الذاتي وثالثاً ندرس مظهـر الإشتراك

بL الولاية واXركز في الدولة.

∫WO#«—bOH#« Ác? w% œU%ù« dNE& ≠ ÎôË√
إن فكرة الإتحـاد تعـتـبـر الأساس الأول والعنـصر الأسـاسي في وجـود الفـيـدراليـة0 وهي الغـاية التي

ترمي إليها الولايات إن «الدول التي تأخذ بالنظام الفيدرالي».
وتظهر هذه الفكرة بوضوح في فيدرالية البصـرة ولاسيما في التنظيم القانوني والسياسي في شكل
وحدة الشعب والإقليم والجـنسية وفي طبيعـة العلاقة بL اXركز والفرع وكـذلك في السياسية الخـارجية

للدولة. إذ جاء في مقدمة اXذكرة ما يأتي:
«١٠- ولايرغب أهـالي البــصــرة في شيء غــيــر الخــيــر لأهالي الـعــراق0 ولاشيء أحب
Lإليهم من أن يسـيروا وهم جنباً الـى جنب على أسلوب تعود منه الفائـدة على الفريق

«… وعلى العالم عموماً
ومن حيث وحدة جانب من التشريعات القانونية التي ¾س وحدة العراق0 نجد انه:

«١٣- لحـــاكم الولايتـL اXتــحـــدتL الحـق في رفض أو طلـب تعــديـل أي تشــريـع xس
�صالح أهل العراق».

ومن الناحية اXالية تؤكد اXذكرة على أن:

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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L١٩- توزع أمــوال الرســوم الجــمــركــيــة المحــصلة مـن مــيناء البــصــرة على الـولايت»
بالنـســبــة الـتي يقــررهـا المجلس اXشـــتــرك وتكـون الطوابع اXـاليــة والبـــريدية والنـقــود

.« والأوراق اXالية ووحدة اXقاييس واXوازين بL الولايتL. كما ذكرنا سلفاً
ويكون من الناحية السياسية العامة الداخلية:

«١٧- للولايتL علم مشترك يرمز الى إتحادهما»

∫w8«c#« ‰öI,*ù« dNE& ≠ ÎUO!U9
إن هذا العنصر يبـرز اXقومات الخاصة والخـصائص الذاتية للولايات ويعـمل على إقرارها وتثبيـتها0
ومن ثم المحـافظة عليـهـا وحـمـايتـهـا0 وهذا اXظهـر هو مـربط الفـرس وعـقـدة العقـد في جـمـيع تطبـيـقـات
النـظم اللامـــركــزية مـن أدناها وهي الـلامــركـــزية الإدارية الإقـليــمـــيــة الـى أقــصـــاها وهي الـلامــركـــزية
السـياسيـة (الفيـدرالية) وفي الوقت ذاتـه هو العنصر واXظهـر الوحيـد الذي من الصعب على جـانب من
السياسيL والإعلاميL فـهمه وقبوله لذا هو السبب في سوء فهمهم للمعنى الحـقيقي للنظرية الفيدرالية

والهجوم عليها ورفضها بحجة أنها دعوة للإنفصال وتفتيت للدولة ووحدتها.
وبالنـســبـــة للتنـظيم الذاتـي في هذه اXذكـــرة نلاحظ انه عـلى هذا الإســـتــقـــلال الذاتي هو ¾ـتع ولاية
البـصرة بـسلطات في مجـالات مـخـتلفة مـثل (التـشـريع0 الإدارة0 القضـاء) تبـاشـرها عن طريق هيـئاتهـا

الدستورية الإقليمية.
إذ جــاء في اXشـروع أن يـكون للبــصـرة مــجلس تشــريعي منتــخب خـاص بـهـا0 وأن تكون «لـه سلطة
Lمطلقــة في وضع الضـرائب على المحــاصـيل والعـقــارات المحليـة البـحــتـة0 وأيضـاً على السـكان المحلي

بالولاية وتستعمل تلك الأموال حسبما يقرره المجلس التشريعي. م١٨…»
ووفق هذا الإسـتــقـلال الذاتي «تكون للبــصـرة قـوة من رجـال الشــرطة وجـيش خـاص بهــا0 ويشـتـرك
Lجــيـش البــصـــرة مع جـــيش العـــراق في دفع الغـــارات الخــارجـــيــة عن أي قـــسم من أقـــســام الـولايت
اXتحـدت0L وتدفع البصـرة سنوياً نسبة مـحدودة لإعالة جـيش حكومة العراق0 ويـكون هذا الجيش تحت

.«LتحدتXا Lأمر حاكم الولايت
وجاء اXـبرر السـياسي لهـذا الإستـقلال الذاتي في حـدود الجغـرافيـة السيـاسيـة للعراق. بهـذه الفـقرة

البليغة التي تضمنت إنه:
«٩- يسـتـفـز أهالي البـصـرة حـكومـة جـلالتـه أن تنظر في نقطـة جـدالهم0 وهي أنه إذا
استـاء فريق من أهالي العراق0 وكـانت آراؤه السياسيـة مختلفـة عن أهله0 وسالكاً في
تقدمه مسلكاً مـغايراً لباقي أهل العراق0 فإذا ما أجبـر هذا الفريق على الخضوع لأي
شكل حكومــة0 حـيث لاتكون مــصـالحـة مـضــمـونة0 ينتج من ذلـك نفـور يقف في ســبـيل

تقدم جميع طبقات الأمة العراقية».
والشيء بالشيء يذكر ألم يـحصل ما يخاف منـه مواطنو البصرة فـي حينه بالنسبـة للمواطنL الكُرد

في حينه وحتى يومنا هذا.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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Æ5,(ôu#« 5/ W=—UA*« dNE& ≠ ÎU"#U9
إن مظهـر الإشتـراك في مفـهوم الفـيدراليـة0 ما هو إلا مـجمـل الدوافع والعوامل والظروف التي تدعـو
الى تحـقـيق وحـدة الإرتبـاط بL عنصـري الفـيـدراليـة «الإتحاد والإسـتـقـلال الذاتي» كـمـا تسـاعـد تنظيم

. الدولة الفيدرالية على Ãط يظهرها بشكل دولة واحدة سياسياً وقانونياً
ويبدو مظهر الإشتراك من هذا اXشروع في انه «لايرغب أهالي البـصرة في شيء غير الخير لأهالي
العـراق0 ولاشيء أحب اليـهم من أن يسيـروا وإياهم جنبـاً الى جنب على أسلوب تعـود منه الفـائدة على

.« الفريقL وعلى العالم عموماً
وأكـد اXشـروع على وجـود مـجلس قـانوني مـشـتـرك لوضع التـشـريعـات العـامـة التي تتـعلق باXصـالح
العامة للدولة(١) كما تؤسس الولايتان نظاماً مشتركاً للطرق والسكك الحديدية0 والبريد والبرق0 وطرق
اXلاحـة الداخليــة0 وتشـتـرك الولايتـان بنفـقـات هـذه اXشـروعـات. وتشـتـرك الولايتـان في تعــيL نوابهـمـا

.Lفي الخارج0 كما تدفع البصرة إعانة لائقة للقيام بنفقات ديوان حاكم الولايت Lالسياسي
…dB$#« WO#«—bO% b{ n4Ë s&

لسـوء الحظ والطالع. الـيوم كـالبـارحـة ويعـيـد التـاريخ نـفـسه فـي هذا اXوضـوع بالذات وبشكل مـثـيـر
ومــذهل وفي تطبــيق تام كــأن اليــوم هو البــارحـة وكــأن التــاريخ ثابت جــامــد إذ اليــوم يقف جــانب من
الوطنيL العـراقـيL مع الحكومة العـراقـية الدكـتاتـورية ومع الحكومات الإقليـمـية والأجنبـيـة ضد تطبـيق
هذه الفيـدرالية الفنية في كُـردستان ويصـفونها بأنها حـركة (استـعمارية) وأنهـا دعوة تطبيقـية لتشـتيت
وتفـتيت وحـدة العراق. وأن هذه الفـيدراليـة هي حركـة إنفصـاليـة ضد اXصلحـة العامـة للدولة. البارحـة0
وُصـفـت فـيـدرالـيـة البــصـرة بأنهــا حـركــة إنفـصــاليـة وبعـث لـ(فكرة الإنفــصـال)(٢) من قـبل (مــشـايعي

الإنفصال)(٣) وان مذكرة تطبيق الفيدرالية في ظل الوحدة العراقية هي (مضبطة الإنفصال)(٤).
كما تتم اليوم فـيدرالية كرُدستان بأنها دعوة مـبطنة لبناء كيان دولي كُردي0 وتطبيقهـا في كُردستان
ليس إلا مـظهــراً من مظاهر الدولـة0 دون النظر والتــعــمق في حــالة وظروف كُــردســتــان والأمــر الواقع

اXفروض عليها.
البارحـة0 أيضاً أتهم مناصـرو فيـدرالية البصـرة بأنّهم إنفصـاليون وأنّهم يتـوجهون صـوب الهند بدلاً
من بغـداد0 ووصـفت مطالبـة ¨ثلي أهالي البـصـرة بفـيـدراليـة عراقـيـة في البـصـرة بأنهـا مطالبـة «�نح

البصرة إستقلالها السياسي0 بعد فصلها من العراق وإلحاقها بالهند».
وهكذا إلتقى عمل وأهداف نظام الحكم في بغـداد مع أهداف الدولة اXنتدِبة -بريطانيا- ودفنت هذه

التجربة الفتية في البصرة والتي كانت نقلة نوعية في تحديد الشكل القانوني والسياسي للعراق.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- راجع ماسبق
٢و٣و٤- الحسيني) ص ١٠٠-١٠٥.
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إنْ لم يكن لفـيدراليـة كُردسـتان أية ثمـرة نافـعة فـإن تحويل ثلاثة أكـبر مـقرات للجـيش
والعــــسكـر الى ثلاثـة من أكــــبـــر اXـتنزهـات في العــــراق أو في الـشـــرق الأوسـط وهي
مـعـسكر أربيل «¼d?O!ËW» أصـبح الـيـوم أجـمل حــديقـة ومـتـنزه0 ومـعـسكـر السليـمــانيـة
أصـبـح اليـوم أزهى حــديقـة وملـعب للأطفـال0 ومــعـسكر دهـوك الذي تحـول الى مــتنزه
وحـديقة جـمـيلة0 إذن الفـيدراليـة هي الحـديقـة واXلعب واXتنزه0 أمـا نظام اXركـزية فهـو
العسكر واXدفـع والبندقية والدكـتاتورية0 وصدق مـاقالوا مهـما تكن قـوة سحق الزهرة

فإنها لاتستطيع إزالة رائحتها.
Íb½…ËUL¼ د. محمد
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يجد الدكتور اXعماري محمد مكية في شأن نظام اXركزية الآتي:
«لم أجـد شراً في السـيـاسة مـثل شـر اXركزيـة التي تتيح المجـال لحكم الفـرد0 أو حكم
الحــزب الواحــد وبسط الهــيــمنة0 وأخــذ الناس بالنار والحــديد دون ريب0 فـي ظل ذلك
الحكم تنعـدم مـؤسـسات المجـتـمع اXدني0 التي يتكـون منها الـقوام الحـضـاري لأي بلد

من البلدان»(١).
هذا ولقــد اســتــوفــينا في القــسم الأول مـن هذه الدراســة مــفـهــوم الفــيــدراليــة من النـاحـيــة النـظرية
القانونيـة0 ونحاول في هذا القسم أن نربط بL تلك الـدراسة القانونية البـحتة ودراسـة أخرى سياسـية0
قائمـة في الواقع الفعلي0 و�ـا ان دراستنا تغطي كـلا الجانبL القانـوني والسياسي0 لذا نـقوم في هذا
القـسم بإستـقـراء الواقع التطبيـقي لفـيدراليـة كُـردستـان - العراق وبـالأخص بيان دوافع الرفض وعـدم
القبول بها. لذا يقضـينا التطرق لبحث ومناقشة جميع الآراء والتوجيهات الدينيـة والسياسية التي تقف
ضـدها مـعـارضـة ومنددة بهـا0 وهي ذات مـوضـوعات شـائكة ومـتـداخلة وذات أبعـاد تتـعلق بـالجغـرافـيـة
السيـاسيـة من حيث مـدى علاقـة تطبيق هذه الفـيدراليـة بالأمن الوطني والإقليمي فـضلاً عن البـحث عن
الدوافع والأسـبــاب التي تدعـو الى رفض هـذه الفـيـدراليـة وهـي ذات أبعـاد إسـلامـيــة بحـتـة وسـيــاسـيـة

حزبية.
هنا فـي هذا اXوضـــوع لنا وقـــفــة - ندعي انـهــا علـمــيــة ومـــوضــوعـــيــة للـرد على اXعـــارضL للـنظام
الفيدرالي وتطبيـقه مستقبـلاً في العراق0 ومناقشة حججهم وآرائهم سـواء كانت سياسية بحـتة منها ما
يتـعـلق بالأمن الوطني والإقلـيـمي0 أو كـانت ذات ابـعـاد إسـلامــيـة أو قـومـيــة أو وطنيـة0 واود القــول بأنه
لاشك أن أصــحـاب هذه الآراء والأفكـار يفـتــرضـون في الوضـع العـراقي الـسـيــاسي وحـقــوق الكُرد أن
تكون أفــضل ¨ا هي علـيـه الآن0 وهم مـن ذوي النيـة الحــسنة0 ولايريـدون إلا الخـيــر والسـؤدد لـبلدهم.

وxكن تلخيص أهم ما أجمع عليه أهل الرفض في النقاط الآتية:
- الفيدرالية هي تهديد خطير للأمن الداخلي والإقليمي.
- لاينسجم إعلان الفيدرالية مع روح الأسرة الواحدة.

- لايكون حل مشاكل الشعب الكُردي وإزالة الظلامة عنه… من خلال الإنفراد بالحل.
- يعرºض هذا الحل وحدة ¾اسك الشعب العراقي ووحدة أرضه وكيانه للخطر.

١- الدكتور اAعماري محمد مكية ن اAؤwر ٤-١٠ آب ٢٠٠١. ٢٦٥.
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- الحل الفيدرالي فيه انهاء لدور اXعارضة العراقية.
.Lيساهم هذا الحل في تثبيت وتعزيز سلطة صدام حس -

- هناك من يجد في الحل الفيدرالي اهانة للشعب العربي بإعتباره «يهL العرب».
اما إذا نظرنا الى ضرورة تطبيق الفيدرالية في العراق يجب التطرق الى الناحية السياسية في هذا
اXوضـوع وعلينا أن نحيط بجـميع أبعـاد هذه اXسألـة0 أي البحث عن الأسـاليب والدوافع التي أدت الى
الأخــذ بهــذه الفـيــدراليــة0 وإذا أمــعنّا النظـر في مــعناها الســيــاسي والتــعـريـف بهــا0 نجـد أن نشــأتهــا
لاتنفـصل عن تطبيق مـبدأ الدxقـراطية0 وأن العـلاقة بينهـما - الفـيدراليـة والدxقراطيـة - هي عضـوية
إيجاباً وسلبا0ً فـالفيدرالية هي ضمان لـلدxقراطية في أغلب تطبيقـاتها في دول العالم0 إذ تنقل الدولة0
من دولة الشـخص الى دولة «الـقـانون» وبناء المجـتـمع اXدني والحـضـاري. وبهـا يتـحـقق الأمن والسـلام

والتقدم الإقتصادي والإجتماعي.
ولكي يكتمل البحث0 بجميع الأبعاد السياسية لهذه الفيدرالية0 نتناول هذا القسم على النحو الآتي:

الباب الأول: دوافع رفض تطبيق الفيدرالية في كُردستان.
الباب الثاني: حقوق الكُرد في العراق وفي مفهوم اXعارضة العراقية.

الباب الثالث: الفيدرالية والدxقراطية للعراق.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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إنّ مـوضـوع دراسـتنا وإن كـان يعني بشكل أسـاس بـالجوانـب القـانونيـة للفـيـدراليـة فـإنه لايغـفل في
سياقه العـام الخلفية السياسيـة -الرفض والقبول- للأخذ بها أو عدمـه وتعتبر الدراسة السيـاسية لهذه
اXسـألة بعد أن أوصلـتهـا هذه اXركـزية الشديدة والدكـتـاتورية البولـيسـية الى هـذه الأيام الداميـة. وهي
تسليط الضوء ايضاً على كثـير من الحقائق والبرامج التي تحاول السلطة السيـاسية في الدولة0 وكذلك
جـانب من اXعـارضـة الوطنيـة العـراقيـة بحـسن نيـتـهـا إخفـاءها وطمـسـهـا أو إعلانـها ونشـرها بأسـانيـد
واهيـة غير واقـعيـة ولا علميـة0 منها أن هـذه الفيـدرالية الآن ليـست إلا لعبـة دولية ومـؤامرة إسـتعمـارية0
فـضــلاً عن أن هناك كــثـيــراً من البــرامج الحـزبيــة وكـثــيـراً من اXواد الـصـحــفـيـة وعــديداً من اXقــابلات
الإذاعـية واXـرئية0 غطـتهـا بضـبـاب كثـيف من الإتهـامـات وقبـحـتـها بدون وجـه حق وبدون سـبب شـرعي
ومـسـوغ قـانوني0 وصـورت هذه التـجـربة الدxقـراطـية0 وهـذا النظام اXدني والحـضـاري في كُـردسـتـان
العراق بصـورة مشوهة غيـر واضحة على أنه ليس الا ¾رداً وخـروجاً على القانون والنظام والشرعـية0
أو أن هدفـه هو الإنفــصـال وتفـتـيت العـراق والـقـضـاء على الوحـدة الوطـنيـة0 وإعـتـبـار الحـركــة الوطنيـة
الكُردية نفـسـهـا وجـدت أصـلاً كـحركـة إنفـصـاليـة لهـدم الكيـان السـيـاسي للعـراق ومنعـه من السـيـر في
طريق الـتــقــدم والإزدهار فــضــلاً عـن عــرقلة العـــمل الســيــاسي لـلنظام الـعــراقي للوقــوف أمـــام القــوى
الإمـبــرياليـة والـصـهـيــونيـة0 وتأســيـســاً على ذلك0 وبغــيـة تكوين نـظرية سـيــاسـيـة عـلمـيــة Xسـألة تطبــيق
الفيدرالية في كرُدستان العراق �عطياتـها الإنسانية والوطنية0 فإننا سنكتب في هذا الباب على الوجه

الآتي:
الفصل الأول: الفيدرالية وخطرها على الأمن الوطني والإقليمي.

الفصل الثاني: الفيدرالية وخطرها على اXعاني الوطنية واXصالح القومية.
الفصل الثالث: رفض الفيدرالية بدوافع إسلامية.
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قبل أن نبـدأ ببيـان أثر الفيدراليـة وبالأخص دعوى خطرها على الأمن الوطني أو الإقلـيمي0 نرى من
اXطلـوب تحـديـد مــعنى الأمن ومــاذا يُقــصــد بهــذا اXصطـلح «كلمــة الأمن نفــســهــا ليــست كـلمــة ســهلة
التعريف0 واXـشكلات التي تتضمنها ليـست مجرد مشكلات لفظيـة0 والتعريفات اXوجودة فـي القواميس
تبL أن تلك الـكلمـة تتـعلق عـادة بـ«التـحـرر مـن الخـوف أو الخطر أو من الغـزو»(١) وهي كلمـات ليـست
مترادفـة أو وحيدة اXعنى أو اXبنى0 فضلاً عن أن لـفظ «الأمن» ذاته0 ذو أبعاد متميـزة من حيث الزمان
Lكن القــول بأن هناك ظـاهرتx كان ولـلبـعــد الشــخــصي دوره الفــعــال في تحــديد مــعناه. مع ذلـكXوا

ملتصقتL بـ«الأمن» وهما:
١- أياً كـانت أبعــاد مـعـاني الكلمــات الثـلاثة: الخـوف0 الخطر0 الغــزو0 فـإن للفظ «الأمن» حـقـيــقـة ذاتيـة
ونسـبـيـة0 قـد يكون شـعـور بالخـوف أو الخطر أو مـأسـاة لدى الأول0 هـو شـعور بـالبطولة والشـجـاعـة

والنصر لدى الثاني.
٢- في النطاق الدولي0 تثـبت أحداث التـاريخ والوقائع اXعـاصرة أن اXزيد من الأمـن الذي تحققـه دولة
ما قد يؤدي إلى إحداث شعور بعـدم الطمأنينة0 وخطر على الأمن لدولة أخرى0 وبالتالي هي بدورها
تســعى إلى زيادة وتكثــيف أمنهــا بوسـائل دفــاعـيــة أو هجــومـيـة تـعـتــبـرها الدولة الأولـى تهـديداً لـهـا
ولأمنهـــا الوطني0 وهـكذا يخــتل تـوازن القــوى ويصــبـح الأمن ذاته عــدواً للأمـن0 و�عنى آخـــر يكون

الأمن رد فعل وليس الفعل ذاته. هذا وقد يؤدي الأمن الى عدم الأمن والإستقرار.
LـعارضXكـن إجمال أهم المخـاطر السيـاسيـة لفكرة الفيـدرالية وفق مـفهوم اx 0وعلى ضـوء ما تقدم

�ا يأتي:
اXبحث الأول: الأمن الوطني والفيدرالية.

اXبحث الثاني: الأمن الإقليمي والفيدرالي.

١- أسامـة الغزالي حـرب ومحمـد السعـيد ابراهيم) الأمن والصـراع في الخليج العربي) مـجلة السيـاسة الدوليـة) العدد ٦٢
في ١٩٨٠/١٠/٤) القاهرة.
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يتطلب بحث مـدى صحـة خطورة مفهـوم الفيـدرالية على كـيان الدولة أرضـاً وشعبـاً أن نوضح باديء
ذي بدء0 أن التكامل الوطني والوحدة الوطنية قضية غير سهلة0 هي ظاهرة سـياسية إجتماعية تشتكي
منهـا كثـير من دول العـالم التي تعاني من مـشكلة التـعدد القـومي والإختـلاف العرقي; حـيث أن العلاقـة
Lالـوطنية والقـومـية هي الـتي مازالت تؤثر سـلباً على العـلاقـات السـياسـيـة والإجتـمـاعيـة ب Lالجـدلية ب
اXواطنL العـراقـي0L ولاتزال الهـوية الوطنيـة العـراقيـة منذ نشـوء الدولة العـراقـيـة وحتـى اليوم مـتـذبذبة
Lهـذا الأمر عند الرجوع إلـى قوان Lالعثـمانية والعـربية والإسـلاميـة والعراقـية0 ويتب Lغيـر مسـتقـرة ب
الجنسية العراقـية اXتعاقبة0 والدسـاتير العراقية اXؤقتـة. فضلاً عن الوثائق السياسية والـرسمية للدولة.
كمـا انه تلك اXصادر ذاتهـا تؤكد على أن نظام الحكم في بغـداد قد مـارس سياسـة معـينة ملأت أذهان
العـراقيL جـميـعاً بهـا بأن «الجمـهورية العـراقيـة دولة دxقـراطية» وان «العـراق جزء من الوطن العـربي
يعـمل لتـحــقـيق الوحـدة العـربيـة الشـاملـة» وان «الشـعب العـراقي جـزء من الأمـة العـربـيـة هدفـه الوحـدة

العربية الشاملة».
أصبح هذا الحق العـادل واXشروع لأشقائنا العرب0 من بـديهيات لاتقبل الجدل والنقـاش0 لأنه مسلّم
به «إعتقاداً وعقيدة» من مسلَّمـات الوجود العربي. وانه من واجب اXواطن العراقي العمل والنضال من
أجل تحـقيق الوحـدة العربيـة. إلا أن شبـيه هـذا الحق اXشروع مـثل: «وحدة كُـردستـان» أمر حـرام على

الكُرد أن يفكر به أو حتى أن يحلم به فهي خيانة وطنية0 وجرxة جنائية لاتغتفر.
حق الوحـدة العربية لايقـبل الجدل في نظر الأخـوة العرب وعلى جـميع العـراقيL أن يؤمنوا به ويعـملوا

من أجله0 حيث له الأولوية0 والأسبقية على الوحدة الوطنية0 وعلى أي حق مشروع آخر في الدولة.
بينمـا الحـلم أو الحـديث0 دون العـمل0 من أجل الوحــدة الكُردية أمـر لايجـوز0 بل يجـب أن يقف الكُرد
بقـدسـيـة وإحتـرام وخـضـوع أمـام سـور الوحدة الوطـنية وفـي الوقت ذاته عليـه الجـهاد لـتحـقـيق الوحـدة
العـربية0 أمـا وحـدته القومـية «الـكُردية» فيـعتـبـر الجهـر بهـا0 فعل جـرxة جنائيـة كمـا ذكرنـا يعاقب عليـه

القانون بالخيانة العظمى لأنها تشكل مؤامرة أجنبية تهدد كيان العراق ووحدته الوطنية.
LواطنXمن ا LلايXمن الثـابت أن الوحـدة العربيـة حق مـشـروع0 تحقق فـيـها إن شـاء الله مـصـالح ا
العرب0 ثم هي خـير ونعيم لهم وللشعـوب والمحبة للسـلام والأمن. وليس هناك من يعارض هذه الحقيـقة

إلا الإستعمار وأذنابه والطامعون.
أمـا الوحــدة الكُردية0 فــهي ليـست بـحق0 وبالتـالي فــإنهـا عــمل غـيــر مـشـروع0 وأمــر من غـيـر صــالح
الأصدقـاء والأعداء وحـتى أنها ليسـت من صالح اXواطنL الكُرد أنفـسهم. ذلك على أسـاس أن الوحدة
الكُردية هي نوع من الفرقة والتجزئة والإنفصـال0 وتشكل عوامل ضعف وانهزام للدول التي تضم جزءً

من كُردستان0 وأنها بالضرورة والوجوب خاضعة للقوى الأجنبية.
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حــقـــاً انه Xوقـف إزدواجي غــريـبX 0اذا يخـــشى الأخــوة الـعــرب من هـذا الأمــر. وهل يـقــبل اXـواطن
العـربي أن يقف الكُرد في مـواجـهة الوحـدة العـربيـة اXشروعـة? فلمـاذا إذن يفـرض على الكُرد أن يقـبل
بالجمـيع أن يقف ضد مـواجهة الوحـدة الكُردية? لأمر عـجيب. أقولX 0اذا لانتـعظ بقول الراحل الأسـتاذ
الدكتور عبدالرحمن البـزاز: «قيام كيان كُردي عام0 يشمل أكراد العالم جميـعاً أمر لم يحل دون تحققه
عرب العراق0 ولا العـرب بصورة عامة0 ان القومـية العربية اXتحررة تـؤمن أن ذلك الكيان الكُردي العام
سيكون -حL قيامـه- بحكم الجوار واXصلحة اXشتركة0 وبحكم الروابط الروحية والـصلات التاريخية0

على أوثق الصلات بالبلاد العربية».(١)
لندع هذا الأمـر جـانبـا0ً ونعـود إلى موضـوعنا الأسـاسي0 وهو مـدى خطورة تطبـيق نظام الـفيـدراليـة
في العـراق على الأمـن الوطني0 أعـتـقـد أياً كـانت الحـجـج واXبـررات لرفض حق الكُرد في الـتـفكيـر لحل
قـضاياهم باXشـاركة مع بـقيـة أشقـائهم العراقـيL وعلى أسـاس الإلتزام بوحـدة العـراق كيـاناً سيـاسيـاً
وأرضـاً وشـعبـا0ً فـإنهـا لاتقف أمـام حقـيـقـة بسـيطة واضـحة وهي أن التـمـسك بالحكم اXركـزي الفـردي
يهـدد هذا الكيـان اXوحد بـتحـديات عـديدة ومتـداخلة منهـا تحـدي الوحـدة الوطنيـة وكيـفـية الدفـاع عنهـا
والتحـدي السياسي والإقتـصادي وهو كيفـية العمل لتطبـيق مبدأ الدxقراطيـة وإحترام حقـوق الإنسان
وحرياته الأساسـية0 والأخذ �بدأ الفصل بL السلطـات الدستورية العليا وتحسL الوضع الإقـتصادي
واXعاشي للمواطنL العراقـيL. فضلاً عن التحدي الكبير الذي واجه المجتـمع العراقي منذ نشوء دولته
وحـتى اليــوم هو قـضـيـة الإسـتـقـرار الـسـيـاسي والتطور الإقـتــصـادي والإجـتـمـاعي التـي ترادف السلم

والأمن والنظام العام والحكم اXدني في الدولة.
وإذا كـان للـحـركـة الوطنيــة الكُردية دورÉ فـعــالÉ ورئيـسي في عــدم تحـقـيق الإســتـقـرار السـيــاسي في
العراق. فإن الأمر ينحصر في أن الشعب الكُردي صاحب الحق اXشروع شرعاً وقانونا0ً سعى للدفاع
عن حقـه والمحافظة على نفسـه ووجوده بوسائل مشـروعة بغيـة الدفاع عن النفس وبغيـة التمتع بحقـوقه
اXشـــروعـــة وفق إرادته الحـــرة وبنـاءً على مـــبـــدأ سلطان الإرادة مـن بينهـــا الكـفــاح اXـسلح واXـقــاومـــة
العسكريـة اXسلحة0 كذلك لجـأ إلى إتباع سـياسة اXبـاحثـات واXفاوضات مع السلطة اXـركزية وكل ذلك

لأجل الوصول الى إيجاد حل سلمي للمسألة الكُردية.
هذه العـلاقـة اXتـعـارضة بL الحـرب والسلم الـتي يتـعامل مـعـهـا الكرُد مـازال النظام العـراقي وكـذلك
جـانب من اXعارضـة السـياسـية العـراقـية0 بتـركيـبـاتها السـيـاسيـة والإجتـماعـيـة0 لم يستـوعـبهـا بالشكل
الصـحـيح من جـمـيع أبعـادها. وXا كـان0 معظـم السادة الـضبـاط - اXعـارضـون للنظام - واXعـارضـون
للفيدرالية قد واجهوا الحركة الكُردية بأنفسهم عسكرياً في ساحة الوغى أو أمنياً ومخابراتياً في غرفة
العمـليات الإستـخبـاراتية0 فـإن هذا الرفض الفوري غـير اXدروس يضع مـستقـبل العراق أرضـاً وشعـباً
Xرة أخـرى أمـام تحـدي «الحـرب والسلـم» بكل مـا يحـمله من خطر وفـناء ودمـار في الأول0 وخـيـر وأمن
وسلام وإستقرار سياسي في الثاني هذه اXشكلة -علاقة الحرب والسلم- وعدم حسمها لصالح السلم
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والإسـتـقـرار كـلف المجـتـمع العـراقي ثـمناً غـاليـاً من دمـاء ودمــوع أبنائه وثروة بلده. إفـتـقــد العـراق لذة
السلم والأمان منذ سبـعة عقود وأكثر. لنعـمل لأجل أن لايكون هذا الإستقرار اXنشود كـأنه بعيد اXنال

والتحقيق أو سراب لا أمل للوصول إليه وإنه حلم لايتحقق.
الترتـيبات الحـالية في كُـردستـان تقوم على تطبـيق نظام الفيـدرالية وفق الشكل الـقانوني والسـياسي
الذي يحـافظ على وحدة كـيان دولة العـراق0 كمـا ان خيـار الدولة الكُردية -في الواقع- غـير مـقتـرح ولا
مطروح على البـحث والنقاش0 وإن وجد فـفي مخيلة كل كُـردي ومن طموحـه كما هو الحـال لكل مواطن
عـربي أو تركي أو فـارسي أو غيـرهم0 الذين يعـملون ويناضلون من أجل وحـدتهم الوطنيـة والقـوميـة ان
الحلف بغلـيظ الإxان بأن مـا إخـتـاره ويطبـقـه الپــرXان الإقليـمي الكُردي هو نظـام «الإتحـاد الفـيـدرالي
ضـمن عـراق دxقـراطي پرXاني يـؤمن بنظام تعـدد الأحـزاب ويحـتـرم حـقـوق الإنسـان اXعـتـرف بهـا في
العـهـود واXـواثيق الدوليـة»0 ويتـضـح -من هذا النص- بوضـوح شــديد مـدى تركـيـز الكُرد عـلى الوحـدة
والإتحـاد بأنهم قـد أطـلقـوا مـصطلحـاً شـاذاً هو «الإتحـاد الـفـيـدرالي» على النظام السـيــاسي القـانوني
الذي إخـتـاروه وهو يعـني في اللغـة العـربيـة "الإتحــاد الإتحـادي"0 لأن لفظ الفـيـدراليـة يعنـي في الغـالب
الإتحـاد. ومع ذلك هناك من لايقـتنع ولايريد أن يقـتنع لذا يعـمل ويصر عـلى تحريف الحـقـيقـة والبـهتـان
على الواقع وتكليف الأشياء ضد طباعها لذا يطلق على ما أقدم عليه المجلس التشريعي الإقليمي تارة:
«دولتـهم الفــيـدراليـة»0 وتارة: «نظام الكـونفـيـدراليـة»0 حـقــاً أن الراحل الدكـتـور زاهد مـحــمـد زهدي قـد

: أصاب كبد الحقيقة عندما ذكر في مجال آخر قائلاً
«إننا إذ نطرح هـذه الفكرة0 فنحن علـى علم تام �ا قـد تثــيـره من ردود فـعل غــاضـبـة
ليـس لدى دهـاقنة الـنظـام الدكــــتــــاتـوري في الـعــــراق0 بل أيـضــــاً لدى بعـض الأخــــوة
اXعـارضL لهـذا النظام0 ¨ن لانـشك بإخـلاصـهم لقـضـيـة الشـعب والوطن في العـراق
غـيـر أنهم -فـي الوقت ذاته- لم يضنوا بجـهــد في اتهـام الكُرد بالإنفـصــاليـة ومـحـاولة
التقسيم وهي التهمة الأزلية التي سـيظل الكُرد يجهدون أنفسهم لنفيها من دون طائل
ومن دون أن يقنعـوا أحـداً من هؤلاء الأخوة اXعـارضL بحـرصهم الـشديد على وحـدة

العراق».
لاندري �اذا يصــدقـون و�ن يـثـقـون بـأن هناك قناعــة عـامـة تامــة لدى قـادة الـكُرد بأن قـيــام الدولة
الكُردية فـي كُـردسـتــان العـراق هو أمــر مـسـتــبـعــد في واقع اليـوم0 لـيس بسـبب إنكـار ورفض الولايات
اXتحدة الأمريكية وأوروپا لهذا الأمر فقط0 بل لأن جميع اXعطيات الإقليمية - تركيا - إيران - سورية
تصب في هذه القـناعة0 وهـي قناعـة يؤمن بهـا جمـيع قـادة الكُرد وإلى حـد قـال اXرحـوم ابراهيم أحـمـد
في إحــدى اXناســبـات الـوطنيــة بأنه: «ليس هناك أحــمق كـُـردي يفكر فـي الإنفـصــال»(١). هذا بخـلاف
الشــعــور الـطبــيــعي والطـمــوح اXشــروع للمــواطـنL الكُرد الذي يـصــر على أن «الأحــمق» الـوحــيــد هو
الشـخص الكُردي الذي لايفكر في الإسـتـقلال وتـوحيـد كُـردستـان وبناء الدولة الكُرديـة اXوحدة0 إذا مـا
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ساعدت العوامل والظروف الدولية والإقليمية وقناعـة الشعوب الصديقة والمجاورة0 فإن الوحدة الكُردية
هي كالوحدة العربية ليست بكفر وإلحاد وليس فيها فسق ولا فجور ولا هي بجرxة لاتغتفر.

هذه الإفتراءات ولوي الحقيـقة للوقوف ضد تطبيق فكرة الفيدرالية في كُردسـتان العراق اليوم0 وغداً
ان شـاء الله في العـراق0 ¾ثل نوعـاً من الفكر لم يسـتطيع التـلاؤم ولا التـأقلم مع التطورات والأوضـاع
الجـديدة في العـالم واXنطقـة والعراق هـذا من جانب0 ومن جـانب آخـر انه لايزال في السـاحـة العـراقيـة
تنظيـمات وشـخصـيات عـربية عـراقية لاتـعرف طبـيعة الـشخـصية الـكُردية وليس لديها القـدر الكافي من
العلم بتـاريخ الكـُرد وأسلوب تعـاملهم وعـلاقـاتهم مع حكام وشـعـوب اXنطقـة0 لذا غـالبـاً تقف توجـهـاتهـا
مـعارضـة للحق الكرُدي وبالتـالي لاتتـحـدد علاقـاتهـا مع قضـيـة هذا الشعب اXظـلوم على العلم والإxان
بالحل السـلمي لتـأمL الحــقـوق اXشــروعـة لهم0 بل مــا يهـمــهـا هو ثبـات الحـكم اXركـزي في بـغـداد بأي
طريق كـان. وهـي مع فـارق القـيـاس واXقــارنة تتـفق في الخط الفـكري والسـيـاسي وتتطـابق مع اXوقف

السياسي لنظام الحكم في العراق ولم يتزعزع إxانها بالحكم الذاتي.
من الثــابت0 أن أكــثـر النقــاط إلحــاحـاً على الـقـيــادة الكُردية واXواطنـL الكرُد عـمــومــاً أنّ مـأســاتهم
التاريخية واXعاصرة في إعتقادهم أن الدنيا كلها خير وسماحة وشرف لذلك يكتفون باXواثيق والعهود
ويطمـئنون لكلمات الثـقة والشـرف0 ومن النادر أن تجد كُـردياً قطع على نفسـه عهـداً ونكث به أو أعطى
كلمـة شـرف ونقضـهـا. كـما عندمـا يقـرر التـفاوض مـع الحكومة العـراقـيـة0 فهـو يعلنه جـهـراً ويذهب إلى
بغـداد ظـهـراً على علم وســمع وبصـر جـمــيع شـعـوب وحـكومـات العـالـم0 ولايخـشى لومـة لائـم جـاهل أو
حاقد0 وعندما يقطع الحوار واXفاوضات فهـو يعلنه صراحة وعلى اXلأ. فأين السر والنفاق والخفاء في

تعامل الحركة الوطنية الكُردية مع الصديق والعدو.
بعـد هذا0 هل من العدل والإنصـاف إلحـاق تهمـة أن إعلان الفـيدراليـة في كُـردستـان ° بالتعـاون مع
صـدام حس0L وأن الهـدف منه «إنهاء دور اXعـارضـة العراقـية». لايخـفى على جـميع العـراقيL والعـالم
أنه على أرض كُــردسـتـان وفي صـلاح الديـن وشـقـلاوه ¼d?O!ËW «أربيل» في ٢٣-٢٧ أيلول ١٩٩٢ وفي
٢٧-٣١ تشـرين الأول 0١٩٩٢ ° إرسـاء دعائـم توحيـد جـانب من اXعـارضـة العـراقيـة «بدعـوة من الأخ
الأسـتـاذ مــسـعـود البـارزاني ونـيـابة عن أخـيـه الأســتـاذ جـلال الطالبــاني والقـيـادة الســيـاسـيـة للجــبـهـة
الكُردستـانية العراقـية إنعقـد في محافظة أربيل… اجـتماع للمعـارضة العراقـية… وبروح الشعـور العالي
باXسـؤوليــة والحـرص الكبـيـر على مـصــالح الشـعب والوطن تدارس المجــتـمـعـون السـبل الكفــيلة لوحـدة
اXعـارضـة الـعـراقـيـة…»0 وفي كُـردسـتــان ° عـقـد اXؤ¾ر الوطنـي العـراقي اXوحـد وإسـتطـاع جـانب من
اXعـارضة السيـاسيـة العراقـية أن يحـقق وحدة توجـه وآلية للعـمل السيـاسي والعسـكري في كُردسـتان.
فـأين هذا الجـهـد الوطني المخـلص لبـعض «قـادة فـصـائل الكرُد» من ذلك الإتهـام غـيـر اXـنصف لهم من
أنهم من «الذين في قلوبهم مرض»(١). أو كما نجد أن الكرُد يجتهدن ويعملون لأجل تحقيق وإستمرار
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اللقـاءات الأخـوية بL جمـيع العـراقـيL على أرض الوطن0 وإذا باXعـارض السـياسي العـسكري الفـريق
الركن اXتــقــاعـد ابـراهيم الداود ينادي �ـلء فـمــه ويصــر على الإبتــعــاد عن أرض الوطن والدعــوة إلى
«مـؤ¾ر عـام للـمـعـارضـة العـراقـيـة يعـقـد فـي أي مكان - حـتى في تل أبيب م.هــ - عـدا شـمـال العـراق

وذلك لقطع الطريق على الذين في قلوبهم مرض»(١).
وكـما أنه من الصـدف الغريبـة0 أن أهل الرفض الذين لم يجـدوا سنداً ودليـلاً علميـاً مقـبولاً للإعـتمـاد
عليـه0 أضطروا التمـسك بالسـراب والوهم0 والحـجة اXرفـوضة وغـيـر اXقبـولة وهي «الدسـتور العـراقي».
فـإخـتـلطت عليـهم الحــقـيـقـة بـالوهم0 هل من العـقـل والعـدل نحن اXعــارضL العـراقـيL أن يـكون السند
والحـجـة لنا في قـبـول الشيء أو رفـضـه0 وثيـقـة سيـاسـيـة مـزيفـة ومـزورة. وانه من علم الجـمـيع أن أهل
العراق يعيشون في ظل نظام غير شرعي وغيـر دستوري قرابة أربعة عقود. والأنكى من ذلك أن جميع
فصائل اXعارضة الوطنية العراقية بدون إستـثناء - ومنها اXعارضة الوطنية التي تعارض «الفيدرالية»
اسـتنـاداً الى الدسـتـور الـعـراقي - يعـتــبـرون وفق الدســتـور العـراقـي من الجناة الخـونة الخــارجL عن
الدسـتـور والقـانون0 وعـقـوبتـهم الجنائيـة هي وفـق قانـون العـقـوبات العـراقي الإعـدام شنقـاً حـتى اXوت0
كـيف إذن يجوز للمـعارضـة السـياسـية أن تحـتكم بحكم الدسـتور العـراقي اXؤقت الحـالي أو مايسـبقـه.
وجـمـيعـهـا دسـاتيـر مـؤقـتة غـيـر شـرعـيـة0 حيث لـم يصدر حـتى اليـوم -بداية عـام ٢٠٠٢- دسـتـور دائم
مقـبول للعـراق منذ قيـام الجمهـورية العراقـية في ١٤ ¾وز 0١٩٥٨ ما عـدا صدور ثلاث وثائق سـياسـية
بإسم الدسـاتير اXؤقـتة فـي السنوات التاليـة ١٩٥٨ و١٩٦٤ و١٩٧٠ وكل واحـد منها لايعـترف ولايعـوّل
بســابقـاته. وأمــا عن مـشــروع الدســتـور العــراقي الجـديد فـي ٣٠ يوليـو 0١٩٩٠ فــإن لزمـيـلنا الدكــتـور
عــبــدالحــسL شــعــبــان قــول فــيــه أنه «مـن أصل ١٧٩ مــادة هناك ٦٩ تتــحــدث عـن صــلاحــيــات رئيس
الجـمـهورية»0 واذا مـا رجـعنا إلى بداية تشكـيل الدولة العـراقيـة وبيـان القـيـمة القـانونيـة للائحـة القـانون
السـياسي -الدسـتور- لعـام ١٩٢٥ انه على الرغم من أن حكام العـهد اXلكي لم تغـير السلطة سلوكـهم
الشخصي وبسـاطة حياتهم للمؤرخ العـراقي عبدالرزاق الحسني رأي في الدستـور اXلكي وهو كالآتي:
«¾ت اXراسـلات واXـفـاوضـات بL بريطانـيـا والعـراق فـيــمـا يتـعلق بلائـحـة القـانون الأسـاسـي العـراقي
وقبلهـا الطرفان بصورة نهـائية0 قبل أن تعـرض على المجلس التأسـيسي وعلى جمـعية الأÊ للتـصديق»
ويجــد اXؤرخ في هذه اللائحــة أن رد الســيـادة وديعــة الشـعب لـلملك فــيـصل بن الحــسL ثم ورثتــه من
بعده… وفي هذه اللائحـة الكثيـر من الإحترازات التي وضـعت للحد من السلطة التـشريعيـة وبالتالي من
حقـوق الشعب…«إذ كان حال الدسـاتير العراقـية اXؤقتة والدائمـية بهذا الشكل اXزري0 كـيف يجوز إذن

اللجوء إليها وجعلها معياراً لتقييم و¾ييز وطنية وإخلاص فئة عن أخرى?
كذلك ما يؤسف له في هذا الرفض لنظام الفيدرالية0 أن من أهله مَنْ أقحم نفسه في مسائل قانونية
وفـقهـيـة شـديدة التـعقـيـد0 لم يصل الفـقـه القانونـي ذاته حتى اليـوم إلى اتفـاق عـام جـامع شامل حـولهـا
وبالأخص فكرة الـسـيـادة0 ان أكـثـر الظن أن فـهم أهل الرفض Xـعنى السـيـادة يتـفق والفـكر السـيـاسي
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الفـرنسي القـد0Ë من أن السيـادة كـانت تسـتهـدف أسـاساً تدعـيم سلطة اXلك فـي مواجـهـة الإمبـراطور
الروماني والپاپا0 وقد ترتب علـى إرتباط فكرة السيادة بشخص اXلك كخاصـية ذاتية له0 ثم تحولت من
Lحق السيادة في ذاته وب Lينبغي على الإتجاه الرافض التـمييز ب Lلك إلى الأمة أو الشعب. في حXا
¨ارسـة مـظاهرها التي يتــولاها الشـعب ســواء بنفـسـه أو بـواسطة ¨ثليــه في المجلس التـشــريعي0 ثم
العلم بأن السـيادة ليـست هي السلطة السيـاسيـة ذاتها0 بل هي الـصفة أو الخـاصيـة التي تتصف بـها0
وهذه الصفات هي التي يطلق عليها جميعاً «السـيادة» ولكنها لا¾اثل السلطة السياسية ذاتها0 لذا من
اXمكن والجــائز تصـور سلطة ســيـاسـيـة فـي الدولة دون سـيـادة0 لأن الســيـادة في ذاتهـا ركـن أسـاسي
للدولة0 بيــد أن ¨ارسـة مظاهرها من حـق الشـعب0 وفي نظام الفـيــدراليـة لاتتـجـزأ الســيـادة لكن الذي

يتجزأ هو إختصاصات سلطات الدولة.
وأما اXـسألة القـانونية الأخـرى0 وقع أهل الرفض فيـها0 فـهي أنهم إختـرعوا مـصطلحـاً فقهـياً جـديداً
للفـيـدراليـة وهـو «الفـيـدراليـة الإدارية والفـيـدراليـة الـسـيـاسـيـة» واتعـبـوا أنفـسـهم شـرحـاً وبـيـاناً للفـروق
والإختلافات بL هذين اXفهومL.أما الثابت علمياً أن للفيدرالية في سياسة الحكم مبنى ومعنى واحدا0ً
هو نظام عـام معلوم0 مفـهوم لايقـبل التأويل والتـفسـير0 تتحكم فـيه نظرية عـامة وإن وجـدت له تطبيـقات
مختلفة0 هو ليس كـمصطلح الحكم الذاتي0 مفهوم هلامي غيـر محسوس لاتتحكم فيـه نظرية عامة. ففي
مـفهـوم الفـيدراليـة ليـست هناك «الإدارية»0 بل يطلق الفـقه العـربي مـصطلح اللامـركزية السـيـاسيـة على

الفيدرالية واللامركزية الإدارية على نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية أو الإقتصادية(١).
وأخيراً هل نظام الفيدرالية يهدد الأمن والوحدة الوطنية ويعرضها لخطر التفتيت والتشتيت?

يذهب الواقع الحقـيقي والعلمي لهذا النظـام من الناحيتL النظرية والتطبـيقيـة إلى تفنيد ورفض هذا
الطرح وليـسـت هناك أية عـلاقـة وحـتـى أوجـه اXقـارنة بL الفـيــدراليـة وتهـديد وحـدة الـوطن0 بل بخـلاف

ذلك0 تعتبر عامل بناء وتوحيد الوطن والشعب.
من الناحـيـة النظرية0 الـفيـدراليـة في مـعنـاها العـام واللغـوي وكـمصـطلح قـانوني سـيـاسي0 هي نظام
اتفـاق وتحـالف وإتحاد وتخـضع أحكامـهـا ومـبادئهـا لقـواعـد القـانون الداخلي «الوطني»0 ولا ربط لهـذا

النظام مع القواعد العامة للقانون الدولي العام.
ومن الناحـيـة التطبـيـقيـة0 من الثـابت تاريخـيـا0ً أن الفـيدرالـية هي التـي وحدت سـويسـرا وقـضت على
الحـرب الأهلـيـة «السـونـدربند» التي نشــبت في ١٨٤٧/١١/١٠ بL الولايات الســويسـرية0 وأن الـقـوات
الفـيــدراليـة بقــيـادة الجنرال «دوفـر» هـي التي سـحـقـت فكرة وعـمل التــمـرد والعــصـيـان0 وبعــد عـام من
الوحـدة عــام ١٨٤٨ ° وضع الدسـتـور الإتحــادي0 و¾ت إضـافـات جـديـدة على هذا الدسـتــور في عـام
0١٨٧٤ هو اXطبق حـتى اليـوم في سـويسـرا0 يعـني هذا ان الفـيـدراليـة هي التي قـضت على الانفـصـال
وحـققـت الوحدة والسـلام والإسـتـقرار في سـويسـرا0 وكـذلك الفـيدراليـة الأمـريكيـة هي التي قـضت على
اXنازعـات الإقليـمـيـة بL الولايات وعلى الحـرب الأهليـة بL الـشمـال والجنوب0 ¨ـا دعا بـعض اXفكرين
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الوطنيJ للدعوة GؤEر آنا يوليس عام ١٧٨٦ للنظر في هذه الخلافات والصراعات والخروج منها بحل
قـانوني وسـياسـي يضمن الـوحدة الأمـريكيـة^ وإجـتـمع الكونگرس مـرة أخـرى Rدينة فـيلادلفـيـا في ٢٥
أيار ١٧٨٧ وأنتهى بإعلان الدسـتور الإتحادي للولايات اGتحدة الأمريكيـة في ١٧ أيلول ١٧٨٧ اGعمول
به -بعد إضافة ٢٢ تعديلاً دستورياً- وحتى اليوم^ والحال كذلك في أGانيا. وإذا ما أدركنا طبيعة هذه
الحملة السيـاسية ضد الإصلاح السيـاسي والقانوني للنظام السياسي في العـراق على أساس الوحدة

السياسية^ عرفنا عمق ومستوى أزمة العقل السياسي لجانب من اGعارضة السياسية العراقية.
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يعـتــمـد الإتجـاه الرافض لتطبــيق الفـيـدراليــة في العـراق أيضـاً عـلى حـجج وأسـانيـد مـنهـا أن الدول
المجـاورة للعــراق لاتقـبل هذا الحل وتطـبـيق الفـيــدراليـة^ بإعـتـبــاره عـمـلاً لايتـلاءم مـع الوضع والظروف

الداخلية لدول جوار العراق ويؤثر سلباً على الوضع السياسي والإستقرار الداخلي فيها.
يقيناً أن الـنتائج الهامـة من تطبيق الفـيدرالية منهـا تحقـيق مبدأ الد�قـراطية والحرية الـسياسـية من
التـعددية الحـزبية^ وإحتـرام الحقـوق والحريات العـامة للـمواطنJ دون Eيـيز وتفـرقة. فـضلاً عن ضـمان
وجـود اGعارضـة السليمـة للحكم^ وجعل مـصـالح الشعب الحـقيـقيـة في إتخاذ القـرارات السيـاسيـة هذا
من جـهـة^ ومن جـهة أخـرى^ يصـبح من اGفـيـد القـول ان قضـيـة بهـذا الحـجم والتـعقـيـد وتداخل الحـدود
الإقليـميـة لتلك الدول بكُردسـتـان العراق^ فـهي تكون بالطبع والضـرورة منزعـجة من الـنظام الفيـدرالي^
الذي يؤدي الى تحقيق الد�قـراطية والحياة اGدنية والحريـة السياسية وانعدام الرقـابة اGركزية اGطلقة
على اGطبـوعـات ووسـائل الإعـلام العـامـة. لذا هي تتطلـع إلى نهـايتـه والقـضـاء عليـه بأسـرع وقت �كن
حـتى لايـنتـقل العــدوى ولايثـور الشـارع فـي بلدانهم^ وكـذلك الـدول الأجنبـيـة الخــارجـيـة أيضــاً ترى من
مصالحهـا وستراتيجيتهـا أن تدعم الدول المجاورة للعراق لذا لا�كن لها أن تتعامـل مع هذه الفيدرالية

بحسن النية وصدق الغرض وعJ الرجاء.
تحـقـيق هذه اGبـاديء الإنسـانية الـعامـة في ظل نظـام الفيـدراليـة^ والتي تجـعل من المجـتـمع العـراقي
مجتمعاً متماسكاً متجانساً^ ومن ثم يكون في وضع متميز عن المجتمعات المجاورة التي يعيش أكثرها
في ظل حكم مركـزي مكثف ومتخلف. تحـقيق هذه اGباديء الإنسـانية بالتأكيـد هي ذاتها تثيـر ظهورها

وتطبيقها في العراق الشكوك والمخاوف هذه الأنظمة الإقليمية المجاورة وليست الفيدرالية ذاتها.
تثــبت أحــداث التـاريـخ والوقـائـع اGعـاصــرة^ انه عن طريـق هذه اGركــزية الشــديدة في العــراق يصل
الحكام الدكـتـاتوريون الى الحكم ويتم إعـلان الحـرب وتهـديد السلم والأمن في اGنـطقة بـقرار شـخـصي
منهم^ وكان من نتائج تلك الأنظمة اGركزية الحرب العراقيـة-الإيرانية^ وغزو الكويت^ وتدمير كُردستان
والأهوار^ فــضـلاً عـن هذا التــخلف العــام في جــمـيع نواحـي الحـيــاة ورRا بحكـم مـركــزي آخــر^ يكمل

مشروع الحرب اGقدسة شمالاً وغرباً.
وعـجـبي شـديد^ عندمـا يخـتـار شـعب مـا في دولة مـا^ نظامـه الـسيـاسـي وشكل الحكم الدسـتـوري في
بلده^ ويحاول إختيار أفـضله إستناداً إلى التجارب التاريخية واGنطلقات العلـمية^ كيف �كن لقدوة هذا
الشعب وهم من السـياسيJ واGثـقفJ أن يقفـوا ضد علاج مشـكلة الحكم في بلادهم بحجة الحـفاظ على

أمن غيرهم وبشكل أكثر إلحاحاً من الإهتمام بأمن الوطن وشعبهم. والسؤال لهؤلاء القادة الأفاضل:
عندمـا اخـتـارت أغلبـية الشـعب الإيرانـي الخيـار الإسـلامي كـأسـاس للنظام السـيـاسي في إيران هل
استشاروا غيرهم في هذا الإختيار? أو هل سألوا الحكم التركي غير الإسلامي عن شرعية هذا الحكم



93

الإسلامي في بلادهم? أو الحكم العراقي الدكتاتوري?
أو عندما رأى الشـعب الكويتي بأنه لا «مجاملـة في حرف من حروف الد�قراطـية». فهل إستـشاروا

أحداً من الناس^ أو أخذوا الإذن واGوافقة من الدول المجاورة للكويت?
حــقـــاً إن أمــرنا وحكـمنا للأشـــيــاء لغــريـب^ من جــهـــة نلطم عـلى وجــوهنـا ونبكي علـى ســيــادة بـلدنا
وإســتــقــلال وطننا والتــأكــيــد في كل مــؤEـر وطني دوري وفي كل ندوة ســيــاســيــة على وطـنيــة الحلول
Gشاكلنا^ وإستقلالية قرارنا السياسي^ ومن جهة أخرى نود أن نضحي بشعور أو بدون شعور بحقوق
وأمـاني المجــتـمع العــراقي اGظلوم وذلك في ســبـيل أمن دولة أخــرى. ثم مـاذا بوسع اGواطن الـعـراقي^
وإرادته وقـوته^ أن يفعل عندمـا يكون نظام البلد الجار حـكماً دكتـاتورياً مسـتبـداً^ هل له القوة الـلازمة^
أو الحق بإلزام وفـرض إرادة الشـعـب العـراقي عليـه غـصـبـاً? أين ذهبت مـبـاديء الـقـانون الدولي العـام

واGساواة والإجماع الدولي في ميدان العلاقات الدولية?
ثم^ هل تحــقق في الواقع بـالكمـال والـتـمــام السـلامــة والأمن الوطني لـلدول المجـاورة في ظـل النظام
اGركــزي اGطبق في بغــداد? وهل Eكن هـذا النظام من القــضـاء عـلى مـصــادر القلق واســتـفــزاز الأمن
الوطني لتركـيا وإيران? حتى نأتي اليوم فنلوم ونحـاسب نظاماً لامركزياً سيـاسياً متطوراً ونحـجمه عن
التطبـيق بحـجـة عـدم اسـتـفـزاز هذه الدول. ومن خـوّل الشـعب العـراقي اGسـتـضـعف هذا الإخـتـصـاص
القانوني القضائي Rمارسة الوظيفة البوليسية لضمان سلامة الأمن الإقليمي لإيران وتركيا وغيرهما?
تثـبت الوقـائع الـتـاريخـيـة واGعـاصـرة^ انه منذ تأسـيس الدولـة العـراقـيـة ١٩٢١-١٩٢٢ وحـتى اليـوم^
وفي ظل نظامـهـا اGركـزي الشـديد هناك تداخل مـسـتـمـر في الشـؤون الداخليـة للعـراق من قـبل الجـوار
وبالعكس^ فـضلاً عن وجـود الصراع اGسلح^ والخـلافات الدائمـة بشأن تحـديد الحدود وحـسن الجوار^
سـواءً كان السـبب في ذلك^ عـيب في الحكم اGركـزي في بغـداد وعلى قمـتـه شخص الحـاكم اGنفـرد^ أو
العــيب فـيــهم وفي شــخص حــاكـمــهم اGطلق أيـضـاً^ بيــد انه في جــمـيـع الأحـوال لســوء حظنا وطـالعنا
الأســود لم يســعف الشــعـب العــراقي أن ينعم بـحق الحــيـاة الـطبــيــعـيــة وبنـصــيب مــتـواضـع من الأمن
والسلام. كـما في الوقت ذاته^ لم نستطع القيـام بالواجب وتنفيذ تلك الخـدمة «الإنسانية»: الحـفاظ على

الأمن الوطني لتركيا وإيران.
وبعد هذا كله^ هل من العـدل والضمير القـول بأن فيدراليـة كُردستان هي التي تهـدد الأمن التركي أو
الإيراني! أم هي كــمــا ثبت عـمـلت بجــدارة مـتناهـيـة وبتطـبـيق عــملي فــذ على ضــمـان وتحــقـيـق اGطامح
واGصـــالح الحــيـــوية للأمـن لكل منـهــمـــا^ والدليل عـلى ذلك هو مـــا نورده من آراء ومـــواقف الطـرفJ من
الحركة الوطنية الكرُدية و�ثلي تلك الحكومات. هذا وعن أمن وسلامـة وإستقرار الجارة تركيا^ جاء في
البيان الختامي للمؤEر الحادي عشر للحزب الد�قراطي الكُردستاني اGوحد في ٢٠ آب ١٩٩٣ مايلي:

«إن الحركة الكُـردية في كُردستان العـراق تهتم إهتماماً كـبيراً بالعلاقـات مع الحكومة
التركـية وصـيانتـها وتعـزيزها لأهميـتها الفـائقة سـواء لكون تركيـا أهم بوابة للإقليم أم
كـونهــا تحـتـوي على قـاعــدة الحـمـاية الدوليــة ومنفـداً لإيصـال الإمـدادات واGـسـاعـدات
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والتجارة. وإذا ما » إغلاق الحدود التركية وحينها لن تستطيع أية قوة فتح الحدود».
وهذا قول لأحد قياديي الإتحاد الوطني الكُردستاني^ وعضو اGكتب السياسي فيه:

«نحن في الإتحاد الوطني الكُردستاني نرى أنه من الأفضـل بذل قصارى الجهد لعدم
السماح لأية جهة بالاعتداء على جارتنا -تركيا م.هـ- من داخل أراضينا…»(١).

هذا عن إلـتــزام الحــركــة الوطنـيــة الكُردية فـي العــراق تجــاه الأمن الـتــركي^ أمــا عن الدفـــاع عن أمن
واسـتـقـرار الجـارة إيران. الثـابت تـاريخـيـاً أن الحـركـة الكُردية^ منذ زمن بعـيـد^ قـد كــسـبت ثقـة الحكومـة
الإيرانيـة ولها مـعـها عـلاقـة سيـاسيـة وعـسكرية جيـدة مـستـمـرة^ قد تحـالفت كـثيـراً وفي مناسـبات عـديدة
قـوات الطرفJ في العـمليـات العسكـرية «الجهـادية» اGشـتـركة ضـد نظام الحكم في بغـداد سـواء في زمن
الشـاه أو في ظـل الحكم الإسـلامي الحـالـي والجـمـيع على عـلم بأن القـوات الكُرديـة قـد سـاعـدت العــسكر
الإيراني بالدخـول إلى عـمق كُـردستـان العـراق وضـرب اGنشـآت النفطيـة في كـركوك في نهـاية السـتـينات
والثمانينات^ لاندري Gصلحة من كانت تقدّم تلك التضحيات والجهود في النفس واGال إن لم يكن لصالح
الأمن الإيراني فـي جـانب كـبـيــر منهـا والدليـل على مـا جـئـنا به هو قـول الدكــتـور روحـاني رئيس مــجلس

الشورى الإسلامي في إيران^ حيث وجه مراسل صحيفة كيهان العربي(٢) السؤال الآتي إلى سيادته:
«السؤال: يبدو أن سـتراتيجية الحكومة الإسـلامية الراهنة هي التركيـز قدر اGستطاع

على تنشيط الجبهات الشمالية وفي كُردستان العراق?
الجـواب: لاتنس أن إهتـمام الجـمـهـورية الإسلامـيـة بشـمال العـراق لم يبـدأ خـلال اGرحلة
الراهنة بل �تـد جـذوره إلى سنJ خلت^ حـيث أولت حكومتـنا إهتمـامـاً فائقـاً بإنتـفاضـة
الشعب العراقي وفي كُردستان -القصد هنا هـو ما حدث في الثمانينات وليس إنتفاضة
-١٩٨٥- JـاضــيGا Jعــام ١٩٩١م.هـ- ودافـــعت عن آمــالـه وطمــوحــاتـه… إلا أن العــام
١٩٨٦م.هـ- شـهدا تقـارباً وتعاوناً أكـثر من ذي قـبل^ حيث سـعت الجمـهورية الإسـلاميـة
إلى تنشيط الجبهات الـشمالية والإستفادة منها كورقـة ضاغطة على النظام اGهتريء في

العراق واستقطبت كل الحركات الثورية الكُردية اGناضلة ضد نظام صدام»(٣).
وحقاً انه كما جاء في البيان الختامي للمؤEر الحادي عشر للحزب الد�قراطي الكُردستاني اGوحد

الأخير أن:
«التــجــربة الد�ـقــراطيــة في إقليم كُــردســتــان العــراق لا�كـن أن تشكل خطـورة على
الأمن القومي لدول الجوار وإ²ا أضـحت هذه التجربة عامل أمن واستقـرار في عموم
اGنطقــة. إن شــعب كُـردســتـان يـصـبــو إلى التــعـايش الـسلمي والأخــوي مع الشـعــوب

والقوميات الجارة».

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- السيد عمر فتاح0 عضو ا4كتب السياسي للإتحاد الوطني الكُردستاني0 جريدة ا4ؤ2ر0 العدد ١٥ في آب ١٩٩٣.
٢- كيهان العربي0 العدد ١١٠٦ في ٢٧ حزيران ١٩٨٧.

٣- ا4رجع السابق.
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لانجافي الحـقيـقة إذا قلنا -أنه منـذ زمن ليس بقليل- مهـما كلفنا أنفـسنا حالاً وعـملاً وشـغلنا فكرنا
وصـرفنا اGلايJ على قـضـايا الأمن والتـسليح والتـدريب والقـتـال - وذلك بدلاً من تعـميم ونـشر التـربيـة
والتعليم والثـقافة والإهتمـام بالتنمية الإقـتصادية والإجتـماعية - عليـنا أن لاننسى ولانغفل عن الحقيـقة
اGرة أن تحـديد اGصالح الدوليـة والإقليـميـة^ خطوطهـا الحمـراء والخضـراء محـددة مـبينة على الخـريطة
السياسـية الدولية أمام جـميع أصحاب العلاقـة والأطراف^ وإذا ما إجتاز أحـدµ هذه الخطوط فإن قوات
الدولة اGعـتدى عليـها وإن تقـاعست دوائر أجـهزتهـا الأمنية والإسـتخـباراتـية ولم تكن على علم بالتـدخل
والإعتـداء فإن القوات الدوليـة - تحقيـقاً Gصالح الدول الكـبرى - لاتلقاها في خـارج حدودها الإقليمـية
بل في العـمق الداخلـي لهـا^ وإن التدخـل العـراقي في الكويت خـيـر دليل ومـثـال على مـا نقـول^ وإنه من
الأوهام -عـلى الأقل فـي هذا الـزمن الصــــعب^ عــــصـــر الـهـــيــــمنـة الأمـــريكـيـــة- تـصـــوّر بـعض القــــادة
والســيــاســيJ الوطنـيJ أن لهم دوراً وتأثـيـراً أو أنـهم يشــاركــون في رسم وتعــيJ خــرائـط اGنطقــة أو
يساهمون في تخطيط السياسة الدولية. فضلاً عن هذا^ هناك منظمة الأ¶ اGتحدة التي Eثل الشرعية

الدولية وهي -في ظل العصر الأمريكي- Eارس نشاطها بغض النظر عن رضانا أو رفضنا.
لذا نرى الآتي:

من الخــيـر والعــقل ومن اGصلحــة الوطنيــة العـراقــيـة أن يكون هـمُّنا وعـزمنـا لتـرتيـب البـيت العــراقي
وتأمـJ الأمن الوطنـي الداخلي والـســهـــر عليـــه والتـــأكــد مـن ضــوابـطه وأبعـــاده وذلك بإشـــاعــة الـوعي
الد�قـراطي وإحتـرام حقـوق الإنسان والجـماعـات القومـية في الدولة وتطبـيق اGباديء العـامة للحـريات

السياسية الأساسية أولاً وأخيراً.
ثم^ هل قضـية الأمن لجـميع شعـوب اGنطقة لن تتـحقق إلاّ من خلال وسـيلة واحدة^ هي القـضاء على
الأمـــاني والآمـــال اGشـــروعـــة لـلكُرد^ نحـن بوجـــودنا اGـشــروع عـلى أرضنـا وديارنا ضـــمن هـذه الدول
أصـبحنا حـطب جهنم^ فـسـقط منا بالقـتل العـام مئـات الآلاف وفي العـمليـات اGشؤومـة «الأنفـال» مئـات
الآلاف^ وضـحــايا الغــازات الكيـمــيـاوية الآلاف وحطـمت طاقـاتنـا الإقـتـصــادية ونهــبت مـواردنا اGالـيـة^
تعـرضنا منذ مئـات السنJ لسلب شخـصيـتنا القـومية وطـمس ذاتيتنا الثـقافـية وهويتنا الذاتيـة^ وهم -
أكثـرهم- صامـتون على ويلاتنا ومـصائبنا^ راضون عـلى هلاكنا ودمارنا وحكامـهم قاتلونا. لم يحـركوا
سـاكناً إلا حJ بدأت أحـداث الإنتـفـاضـة الجـماهيـرية فـي العراق عـام ١٩٩١ لصـالح الجـمـاهيـر ومنهـا
لصالح الشعب الكُردي. من هنا بدأ الرفض والتشكيك والاتهـام ثم التهديد والتدخل والمحاربة. لاندري
أنه لأجل إرضائهم بـحجة المحـافظة على أمنهم الوطني^ على كل شخص كُـردي أن يتجـرع كأس السم

بيده ويبيد نفسه^ ذلك بغية تأمJ سلامة وإستقرار هذه الكيانات المجاورة.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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لايخفى على الجـميع^ عندما ينظر الى قـضية أو حل Gسـألة وطنية عامـة فإنه من الواجب الوطني أن
ينظر الـيـه من خـلال اGـنظور الوطني العــام^ وRقـدار تعلـقـهـا باGـصـالح العــامـة للمــواطنJ وحـقــوقـهم^
وRركزية الـصراع بJ حق الشعب وارادته ومـبدأ الد�قـراطية واحكامـه من جهة وبJ الحـكم اGركزي
والفـرد والحـاكم والدكـتـاتورية من جـهـة أخرى^ وRـدى إرتباطـها بالـنظام السـياسـي والحكم في الدولة
Jستـقبلية بGتحركـة للمجتمع ودورها في أولويات الصـراع الحالية واGوتأثيرها على القـوة الإبداعية وا
الد�قراطية والدكـتاتورية^ فكما إقتربت هذه القضـية والحل من قضية الوطن ووحدتهـا ووحدة الشعب
وكـيـانهـا ومن مـحـورية الصـراع بJ اGركـزية الفـردية واللامـركـزية السـيـاسـيـة وهنا يشكل خـصـوصـيـة
وأهميـة غيـر مألوفة في إهتـمامـات الأحزاب والتنظيمـات السيـاسية والشـخصـيات اGستـقلة^ �تلك هذه
الخـصـوصـيـة^ لأنهـا قـضـيـة وطنيـة عـامـة^ وذات عـلاقـة مـصيـريـة بكيـان الدولة ووحـدتهـا. بل إرتبـاطهـا

Rجمل التحرك السياسي الوطني. 
ونكرر القـول^ أن تحــديد العـلاقـة بJ القـومـيـات اGـتـعـددة في الدولة ذات القـومـيـة الـواحـدة هو أكـثـر
تعـقيـداً وصعـوبة من تحـديد الرابطة القـانونية والسـياسـيـة بJ اGواطن أو الشعب وبـJ السلطة العامـة
في الدولة ذات القومية الواحدة والتي تتميز بالتكـامل القومي والوطني معاً^ كما أنه أصعب من تحديد
العـلاقـة بJ الأحـزاب والتنظيـمـات السـياسـيـة سـواء تنظيـمـهـا في شكل الجـبـهة اGـوحدة أو في صـيـغـة
التحـالف وتقريب أو توحـيد وجـهات نظرها وإتجـاهاتها السـياسـية والايديولوجيـة; فرفض تطبـيق نظام
الفــيـدراليــة في كُــردسـتــان من قـبل دعــاة وحـامـلي اGصـالـح الوطنيــة وبالقـدر ذاتـه من حـمــاة مـشــاعل
وشـعـارات الدفـاع عن الحـقـوق القــومـيـة العـربيـة أمـر جـدير باGلاحظة والـدراسـة. إذ هناك من يجـد أن
مـؤEر أربيل للمـعـارضـة الوطنيـة الذي عقـد في مـصـيف صـلاح الدين قـد «أرسى مؤEـر أربيل للشطر
الأعظم من اGعارضـة سوابق خطيرة Gسـتقبل العـراق بإتباعه نظام الولايات أو الفـيدراليات لبلد مـوحد

تاريخياً وسياسياً وجغرافياً وثقافياً واقتصادياً^ فضلاً عن الوحدة السكانية البشرية»(١).
ورأي آخـر ينبه فـصائل اGعـارضة بالإلـتزام بواجـباتهـا الوطنية وعـدم الخـروج عليهـا^ وعليهم مـعرفـة
حدودهم لانهم «لايتمتعون بالصلاحيات القانونية أو السياسية التي تؤهلهم للبت في هذا اGوضوع… -
الفيـدرالية -»(٢); ومن الطبيـعي جداً القـبول بهذا الرفـض من هذا الجانب من اGعارضـة العراقـية ذلك

١- نبيل ياس0f الثوابت العراقية0 تقسيم العراق ليس حلاً 4شكلة وحدته0 الحياة0 العدد ١٠٨٩٨ في ١٩٩٢/١٠/١٩.
٢- د. ليث كبة0 ما سبق.
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لأنهـــا في الأصل ضـــد الإعـــتــراف بـحق تقـــرير اGصـــيـــر للشـــعب الكُـردي فكيف يـرضى ويقـــبل بهـــذه
الفـيــدراليـة التي هي في الأصل إحــدى مـسـاراته وإفـرازاتـه وهي Eثـيل الجـانـب التطبـيـقي لـذلك اGبـدأ

الانساني العام.
فضلاً عن ذلك يجمعهم هدف واحد هو تبرير وجود حكم مركزي واحتكار السلطة مرة أخرى في يد

فئة أو جماعة معينة أو في يد أبناء قرية واحدة(١).
:JبحثGوجز^ نقوم بتقسيم هذا الفصل الى هذين اGوبعد هذا العرض ا

∫‰Ë_« Y$%*«
WOM+u#« `#UB*« vK( UN)—uD*Ë WO#«—bOH#«

∫w!U"#« Y$%*«
WO#«—bOH#« i-d# WO'uI#« Z.(«
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١- بعد اعـلان اتفاقية (بيـان) ١٩٧٠ كنت في حديث مع زميل عـربي لي في الجامعة وكنت سـعيداً وفرحـاً من صدور هذه
الإتفاقـية وبنبأ تعيf خـمسة وزراء كرُد في مـجلس الوزراء العراقي. بادرني زميلي هل أنت سـعيد uناسبـة تعيf هذا
العدد من الوزراء الكُـرد. قلت: نعم0 وهل هذا قليل? جاوبني وقـال ببساطة شـديدة جداً: إن هناك تسـعة وزراء هم من

قريتي!
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تتطلب دراسة تطبيق نظام الفيدرالية في كُردسـتان والتعرف عليها إمعان النظر في اGواقف والآراء
والإجـتــهـادات التي تعــارض هذه النبـتــة الصـالحـة في كُــردسـتـان -الفــيـدراليـة- التـي يعـتـمــد انكارهم
ورفضهم على حجج ودوافع وطنية منها الدفاع عن الوحدة الوطنية وضمان سلامة الأراضي العراقية^
وعلى أســاس الوقـوف باGرصـاد -وبـالغـاز الكيـمــيـاوي- ضـد أية حــركـة إنفـصــاليـة وضـد أية مــحـاولة
لتقـسيم وتجـزئة الوطن اGقدس. وبحـجة أن في تطبـيق هذه الفيـدرالية الفتـية خطورة على تلـك اGصالح
واGزايا الوطنية وتبعاتها وهدم وتخريب لوحدة الأراضي العراقية وفيها فناء للدولة العراقية ولسيادتها

وفيها بذور شرور للدول الإقليمية والعالم.
هذا ومن الضـروري البـحث والتـحقـيق في الأسـبـاب والدوافع التي أدت وسـاعـدت بروز هذه الأفكار

والطروحات غير الصادقة ومدى صحتها وقوة سندها السياسي ومسوغها القانوني.
نقـول ابتداء بالنسـبـة لتأمJ حـقوق الـكُرد السيـاسيـة والقـانونية وفق حل سلـمي إنساني^ اولا^ نتـفق
مع العــقل الســيــاسي الوطني العــراقي^ أن الأصل الـذي يجب أن يســتند اليــه هذا الحل هو أن يـتـجــه
بالأسـاس نحـو التـأكـيـد على التـلاحم التـاريخـي والتـرابط اGصـيـري اGسـتـقـبلي بJ القـومـيـتJ العـربيـة
والكرُدية وباقي القـوميات العـرقية والدينيـة في العراق. ثانياً^ من الـواضح جداً أن الإعتـراف والتطبيق
مـعـاً لتلـك الحـقـوق اGشـروعـة لن يســيـر في طريق سليم هاديء بـعـيـد عن المخـاطر والتـهــديدات الدوليـة
والإقليـمــيـة والداخليـة إذا لم يـتـفـقـا مـعــاً وإذ لم نعـالجـهـمــا بالعـمل اGشـتــرك بنفس الروحـيـة والـوطنيـة

الصادقة. وإنطلاقاً من هذه الحقائق التي تحدد الإلتزام الشديد الدقيق بسلامة الوحدة الوطنية!
وأما عند البـحث عن الصيـغة القانونيـة والشكل الدستـوري ووفق أركان القانون العـام الداخلي التي
Eكن الشعب الكُردي من �ارسـة حقوقه القـومية نعتـقد أنه ليس من عمل العـقل السياسي أن يستـمر
الجدل والنقاش اGشوب بالتـشكيك وعدم الإطمئنان والثقة حول نوع النظام القانوني اGسـتقبلي^ وتترك
الحـساسـيـة والعـصبـيـة القومـيـة في غطاء وطني بصـمـاتها وآثارهـا على تلك الحـقوق وعلى تلـك العلاقـة

الوطنية بJ أبناء الوطن الواحد.
JواطـنGهو أن يـحـــرروا أذهان وأفـكار ا Jالصــــادق Jوالوطنـي ^Jالوطـنيـ Jأن واجب الـســـيـــاســــي
العاديJ^ الناس الأبرياء من أفكار العصبية سواء كانت مـغلفة وملفوفة في أفكار وطنية أو إسلامية أو
قـومــيـة وآثـارها اGدمـرة^ لـم تبق لدينا بعــد تلك وهذه الـكوارث واGآسي الرهيــبـة التـي أصـابت الشــعب
العـراقي بسـبـب السـيـاسـات الخـبـيـثـة لنظـام الحكم الدكـتـاتوري في بغـداد لايـزال أرض الوطن وشـعب
العراق رهينتَـيْن لدى الحاكم الظالم والسيـاسة الدولية^ اذن والحـال بهذا الحال اGؤلم أن مصـير الأمن
والسـلام للـوطن والشـعب مـرهون بنـجـاح الفكر الإنسـانـي والد�قـراطي للمـعــارضـة الوطنيـة العــراقـيـة
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وحليـفتـها الأصليـة طبقـة الكادحJ واGسـتضـعفJ من أبناء شـعبنا في الـداخل في تحليل وتقيـيم طريق
الحل الذي وصل اليـه جـزء من الـشـعب العـراقي وإتفق عليـه جـمـيع قطـاعـات الشـعب الكُردي الأحـزاب
والتنظيمات السـياسية الحزبية وجمـيع الحركات الإسلامية الكُردسـتانية وجميع اGستـقلJ الكرُد فضلاً
عن جـمـيع رجـال العـشـائر والقـوات العـسكرية الكُردية الـتي كـانت مـواليـة الى حـد ما لـنظام الحكم في
بغداد قـبل الإنتفـاضة الآذارية اGباركـة عام ١٩٩١. لم يبق من بJ أبناء الشـعب الكُردي معـارض لهذا
الحل الفيدرالي مـاعدا وبإستثناء عدد قليل جداً وهم الآن فـي حضن السلطة في بغداد^ اذن في داخل
الوطـن من يقف ضـــد الفـــيــدراليـــة هم السـلطة الحـــاكــمـــة ومناصـــروها^ فــبـــاللّه عـليكم^ أيـهــا الســـادة
اGعـــارضــون هل مـن العــقل الـســيــاسـي الوطني الـتــحـــالف مع فكر الـسلطة والـوقــوف ضـــد هذا الحل

القانوني السليم.
الإتفاق على تأمJ وضمان الحقوق الكُردية وبيانها ودراستها لايعني أبداً^ كما يفسره البعض^ بأنه
يقف ضــد اGهــمـة اGقــدسـة مــهـمــة تحـريـر الشـعب الـعـراقي وإســقـاط هذا الـنظام الفــاسـد. فــالتـمــسك
بالحلقـات اGفرغـة من الرفض والإدانة أدى الى ضـعف مناعـة الفكر السـياسي للمـعـارضة الوطنيـة^ لذا
فهـي لم تنظر حتى اليـوم بجدية الى اGسـائل والقـضايا التي تسـتمـر في وجودها وغليـانها والتي تـعوق
الوحدة الوطنية واGشاركة الفعلية في إدارة الدولة إعتقاداً منها -وهذا حقها- أن نقطة اGركز تنحصر
في (اسـقاط النظام) وأن الحكم اGسـتـقبلي المجـهول مـابعد حكم صـدام بإمكانه السـحري^ على تجـاوز
جمـيع العـقد واGشـاكل السيـاسيـة واGسائل الإجـتمـاعيـة والإقتـصادية اGعـقدة التي وقـفت عـقبـات كؤود
أمـام وحدة الصـف الوطني وتحقـيق الإسـتـقرار والإ²اء والإعـمـار لتـضع الوطن واGواطن العـراقي في
مسـار جديدة ملؤه الد�قراطيـة والتعدديـة السياسـية والعدالة الإجـتماعـية ودولة اGؤسسـات^ تلك أمنية
مـشـروعة وعـادلة إلاّ أنهّـا ليـست سـهلة التطبـيق والتـحـقيق حـتى لو مـرت على نظام مـابعـد رحـيل نظام
صــدام سـنوات. هذا من جـــانب^ ومن جــانب آخـــر لانجــافي الحـــقــيــقـــة إنْ قلنا أن العـــمل الســيـــاسي
للمعـارضة العراقـية لايقوم فـي عمومـه على أسس منطقية مـعقولة رغـم كونه جاداً مـثابراً في رغبـته في
اGصلحة الوطنيـة. ومصممـة على الوحدة الوطنية لتـجنيب الوطن اGأزق السياسي الذي وقعـت فيه دول

أخرى كثيرة.
إنّ الشـعور بالوطنيـة الحقـة والتقـيد بالعـدالة الإنسانيـة يستلزمـان الجمـيع إعادة النظر والتـحقـيق في
الأمر الذي فـيه التـأكيـد على اGواقف الصائبـة - الجبهـة الوطنية اGوحـدة^ ميـثاق العمل الوطـني^ العودة
الى أرض الوطن - ونبـذ الطروحـات الخـاطئـة - التشـتت والتـفـتت^ سـياسـة المحـاور^ النسب اGئـوية في
إخـتـيار اGسـؤوليـة - قـبل أن تذكـر الأجـيـال القادمـة بأن جـيلنا لم يـكن على مـستـوى اGسـؤوليـة الوطنيـة
وأخطأ سياسـياً وأصر على الخطأ خلال سبـعJ عاماً. وركز على نقطة واحـدة (اسقاط النظام)^ إلا انه
لم يفعل شيئـاً لأجل كيفية ادارة الحكم والدولة في العراق. أكرر القول أن آليـة إدارة الدولة والجماهير^
. هذه النقطة^ لم تفكر فيها اGعارضة بشكل جذري وتفصيلي وهي في الحقيقة ليست أمراً سهلاً ميسراً
ينبيء الـتـاريخ الســيـاسي العــراقي بأن �ارسـات العــمل الوطني كــانت تنحـصــر في الصـراع الحــزبي
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«الإسلامية^ الشـيوعية^ القومية^ البـعثية» وأدى الى أضعاف الروح الوطنية وإنهـيار فكرة الإلتزام Rبدأ
الد�قــراطيـة الـتطبـيــقـيــة أدى هذا الوضع في الجــانبJ في الداخـل والخـارج الى إنعــدام حـالـة الحـوار
JثـقـفGفـتـوح وإثارة جـمـيـع القـضـايا التي تهم المجـتـمع العـراقـي يشـارك فـيـه جـمـيع اGوالنقـاش الحـر ا
واGفكرين والسياسيJ لتـوضيح الرأي وتحديد الكلمة وإعادة النور الى ساحة العـقل السياسي العراقي
والإبتعـاد عن الحكم اGطلق على قضايانا العـامة بالهجـوم أو الدفاع^ الرفض أو القبـول. ليس من العقل
واGنطق أن نتشبث بالحـكم اGركزي اGتشدد وهو من صنع الحكام والنظم الفـردية. ليس من اGعقول أن
لايجـد جـانـب من اGعـارضـة الوطنيــة في إنكاره ورفـضـه للامـركــزية السـيـاسـيـة إلا هـذا الواقع اGركـزي
اGزري ينطلق منه كأساس للحكم اGستقبلي للعراق ودون مواجهته ونقده وبيان عيوبه وكشف حقيقته.
تغــيـرت أغـلب مـجــتـمــعــات العـالـم من اGركـزيـة اGشـددة الـى عـدم التــركــيـز^ ومن عــدم التــركـيــز الى
اللامركـزية الإدارية ومنهـا الى اللامركزيـة السياسـية^ ومن الدكـتاتورية الى الد�ـقراطية^ ومن احـتكار

السلطة من قبل فئة معينة الى مشاركة سياسية لجميع الفئات الشعبية في الدولة. 
حـصل هذا التطور السـيـاسي والإداري حـتى في أعـرق الدول اGركـزية -السـعودية^ عـمـان^ بحـرين^
السـودان^ اليــمن- خـلال مـا يقـارب العــقـدين من الزمن إلا اننـا لم نتـغـيـر^ ولم يـتـغـيـر أسلوب تفـكيـرنا
السـياسي الذي يرتبط بالـقيم العـائلية والقـرابة والعـلاقات الشـخصـية والفـئـوية^ عليه أضـعنا فرصـاً لم
تتح لغيرنا كما اتيحت لنا - حكومة ملكية محافظة غير باغية قبل ١٩٥٨^ حكومة جمهورية وطنية حكم
الراحل عـبـدالكر¼ قـاسم قـبـل ١٩٦٣ - لتـغـيـيـر وتطوير مـجـتـمـعنا وتجـاوز تخلفـنا السـيـاسي في فـهم

صحيح للد�قراطية وإدارة الدولة وتقييم وضعنا الإجتماعي والإقتصادي.
جـعل هـذا الفـهم القــاصـر لجـانب مـن اGعـارضـة العــراقـيـة بـتـركـيــبـتـهــا الحـاليـة وبأبـعـادها البــشـرية
والتنظيمـية والإدارية والفكرية غيـر قادرة أو لاتريد التعـامل مع حقوق الكُرد بنواحـيها كـافة^ وليس من
- أكثر �ا قدمه الحكم الدكـتاتوري -تطبيقاً جانبها السيـاسي فقط^ ولاتستطيع أن تقدم -حتى نظرياً
- ونسـتدل عـلى قولنـا هذا بإيراد بعض النصـوص اGتـداخلة للمـعـارضة العـراقـيـة ونظام الحكم صـورياً
في العـراق^ حيث يجـد القاريء من الصـعوبـة التفـريق والتمـييـز بينهمـا Gا فـيهـما من التـوافق والتطابق

في اGعنى واGبنى النظري:
جاء في بيـان مؤEر «نصرة الشـعب العراقي» للمعـارضة العراقـية في طهران في عـام ١٩٨٦ بشأن

حقوق الكُرد الآتي:
«يتبنى كافة حقوق الشعب الكُردي اGشرد ضمن الوحدة الوطنية»

وكذلك جاء في بيان للقوى اGعارضة العراقية في ٢٧ ك٢ ١٩٩٠ ما يأتي: 
«حل اGشكلة الكُـردية حلاً عـادلاً ومنح الكُرد حـقـوقـهم القـوميـة والسـيـاسـية اGشـروعـة
من خــلال تطبــيق وتطويـر بنود إتفــاقـيــة ١١ آذار ١٩٧٠ نصــاً وروحــاً التي فــرضـهــا

الشعب العراقي. وضمن نطاق الوحدة الوطنية».
هذا مـا سطرته اGعـارضـة الوطنيـة^ أمـا بالنسـبـة لنظام الحكم في بغـداد ومـا سطرته في شـأن حـقـوق
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الكُرد فالحـال هو نفسه ولانجد فـرقاً بينهمـا^ حيث جاء في بيان لـه حول اGسألة الكُردية: «إقرار الحـقوق
القومية لإخواننا الأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متآخية وتثبيت ذلك في الدستور»

من كل مـا تقدم^ وهـذا بعض ضئـيل^ لانجـافي الحقـيـقة إنْ قلنا بـأن الحركـة الإصلاحـيـة الكُردية في
العـراق -نقــصـد Rصطلح الإصــلاح مـعناه العــام اGطلق- هي أعـمق وأســبق من الحـركـة الإصــلاحـيـة
العــربيــة في العــراق^ وبالأخص فـي الجـوانب والـقـضــايا الـتي تتــعلق بالحــقــوق والحــريات الأسـاســيــة
للمـواطنJ والعـمل لأجل تقـييـد السلطة اGطلـقة في الدولة. وذلـك ضمـان لتـأمJ هذه الحـقوق والحـريات

في العراق.
١- تبنّت هذه الحركة الإصلاحيـة الكُردية شعار تطبيق مبدأ الد�قراطية^ والتعـددية الحزبية^ وإحترام
الرأي الآخــر^ لـتكون هذه اGبـــاديء الإنســانيــة أســاســـاً لعــلاقــة الفـــرد مع الدولة وضــحّـت من أجل
«الد�قــراطـيــة للعــراق^ والحكـم الذاتي لكُردســتــان» Rـئــات الآلاف من الضــحــايا الأبـرياء وتدمــيــر
كُـردسـتــان. وذلك منذ الأربعـيـنيـات ومـا قـبلـهـا وشـاركـهــا في التـضـحـيــة والدعـوة الحـزب الشــيـوعي

العراقي. ولايزال يكرر اGطلب اGشروع الآتي:
«يعـتـبر باطلاً كل نـص تشريعي مـهـمـا كان مـصـدره^ إذا كان مـن شأنه تقـيـيـد حقـوق

الشعب الكُردي القومية والد�قراطية»(١).
وفي العــمل لأجـل النظام القــضــائي فـي العــراق^ ورد في مــشــروع نظام الحكـم الذاتي الذي قــدمــه
الحـــزب الد�ـقــراطـي الكُردســـتـــاني فـي العـــراق بتـــاريـخ ٩ آذار ١٩٧٣ نص يتـــضـــمن تـطوير النـظام
القـضـائي وتشكيل مـحكمـة دسـتـورية^ وذلك لضـمان سـيـادة القـانون وإسـتـقلال الـقضـاء وحـيـاده. على

النحو الآتي:
[… تؤلف مـحكمة دسـتورية عـليا من عـدد من الأعضـاء يتم تعـيJ نصف الأعضـاء من

قبل السلطة التشريعية الإقليمية وتختص Rا يلي:
«دستورية وقانونية القوانJ الإقليمية… دستورية القوانJ اGركزية…»

هذا فــضــلاً عـن ضــرورة وجــود مــحكمــة إداريـة بجــانب القــضـــاء العــادي^ وذلك حــرصــاً لتـــحــقــيق
اGشروعية والشرعية الدستورية والقانونية في الدولة.

ومن جــانب تنظـيم الجـيـش والقــوة العـسـكرية العــراقــيـة وتأمـJ الأمن والطمــأنينة في الـدولة^ لاتزال
الحركة الإصلاحية الكُردية تصر على أن

«يكون إعــلان الأحكام الـعـرفــيــة في الولاية أو المحــافظة - كـُـردســتــان م.هـ- في حــالة
الحرب أو وجود خطر حقيقي بالعدوان الخارجي Rوافقة المجلس التشريعي للولاية…»

مع الإحتفاظ بحق السلطة العامة في الدولة في:
«إرسـال قـوات إضـافـيـة الى منطقـة كُـردسـتـان في حـالة التـعـرض لهـجـوم خـارجي أو

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- نص مذكرة الحركة الوطنية الكُردية0 قدمت للحكومة العراقية بتاريخ 0١٩٦٤/١٠/١١ الكتاب الأزرق0 ص٣٤.
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وجود تهديد حقيقي على الجمهورية العراقية»(١)
ومن جهة نظر الحركة الوطنية الكُردية أن

«انتصـارات الپيـشمـرگه… انتصـارات للشعب العـراقي أجمع بجـميع قـومياتـه وطوائفه
وقـواه الوطنيــة والتـقـدمـيـة فـالحـركـة الـوطنيـة الكُردية جـزء هام وأســاسي من الحـركـة
الوطنية والد�قـراطية العراقـية وإزدادت أهميـتها في هذه اGرحلة التي أصـبحت فيـها

كرُدستان قلعة ثورية لكل اGناضلJ عرباً وأكراداً وأقليات أخرى»(٢)]
وفي شـأن الإعلام وعـالم الصـحافـة وإحـترام الرأي الآخـر نورد هذا اGثـال البسـيط^ يقـول الصحـفي
العراقي ليث الحمداني في مقال له بعنوان «قراءة پانورامية في آفاق العقل الصحافي العراقي» الآتي:

«… استنسـخت السلطة… قانـون تأميم الصحـافة اGصـرية لتقـوم بتعريفـه وتنهي به كل
المحـاولات الجـديدة لاعـادة الحـيـاة للعـمل اGؤسـسـاتي فـي القطاع الخـاص الصـحـفي^

فأنهى ذلك القانون سيء الصيت مرحلة كانت تبشر بعودة الحياة الصحفية…»(٣).
بيـد ان الصـحافـة الكُردية أدت دوراً مـشـرفـاً ومشـهـوداً للحـفـاظ على الكلمـة وصدقـهـا وحـماية مـبـدأ

حرية التفكير والإتجاه وإحترام الرأي والرأي الآخر حيث:
«لعــبت الـصــحف التي أصــدرتهــا الحــركــات القــومــيــة الـكُردية وبالتــحــديـد (التــآخي)
و(النور) دوراً بارزاً في فسح المجـال أمام الكفاءات الصـحفية التي إبتـعدت عن اGهنة
بعد تأميم الصحافة فقد عمل فيهـا العشرات من المحترفJ أذكر منهم عبداللّه الخياط
وفـائق بطي وعزيـز سبـاهي ومـجيـد الونداوي وصـادق الأزدي وجعـفـر ياسJ وحسـام
الصـفـار ونصـيـر النهـر وسـعـيـد الربيـعي ورشـيـد علي كـرم وفـاروق سـعـيـد وسليم طه

التكريتي وغيرهم…»(٤).
خـيـر دليل لهـذه الحـقـيـقـة السـاطعـة هو مـا يشـاهده الجـمـيع في كُـردسـتـان منذ تحـريـرها من سلطة
النظام الدكـتـاتوري في بغـداد إثر الإنتـفـاضـة الآذارية اGبـاركـة عـام ١٩٩١^ أصـبـحت قلعـة د�قـراطيـة
لجمـيع العراقـيJ^ ووجد جمـيع عناصر اGعـارضة الوطنية العـراقيـة ملاذه ومسـتقره فـيهـا^ في جزء من

وطنه العراق.
لكن هذه الحــالة السـابـقـة والصـحــيـة لاتروق لـلأسف منَْ هم في الحكم وبـيـدهم السلطـة والدولة^ لذا

جاء الردّ على هذه الأفكار الإنسانية والإصلاحية من قبل نظام الحكم في بغداد وفق الرأي الآتي:
«لقـد تحركـت جيـوش الردة مـرة أخرى… وكـانت نتـائج التـحـرك مريرة أيضـاً… ودفـعت
بالأحـداث الى غـيــر الوجـهـة التي كـان يتطـلع إليـهـا حـزب البـعث العــربي الإشـتـراكي^

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- من مذكرة ١٩٦٤/١٠/١١ للحزب الد�قراطي الكُردستاني0 الكتاب الأزرق0 ص٣٨٠.
٢- أنظر مشروع الحكم الذاتي في ٩ آذار ١٩٧٣.

٣- ند� احمد الياسf; ا4سألة الكُردية مواقف ومنجزات0 بغداد0 0١٩٧٥ ص١٥.
٤- كتاب الأزرق0 ص٤١.
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والجماهير العربية والكرُدية في العراق»(١).
ووجـدوا في هذه اGقــتـرحـات والآراء ذات الأوجـه الاصـلاحـيـة من جــمـيع نواحي الحـيـاة الســيـاسـيـة

والقانونية والعسكرية^ بأنها:
«أجـراس خطر بدأت تـقـرع ولقـرعـهـا صـدى يصـمّ الآذان ولن يسـمـعـهـا بالـتـأكـيـد من

إرتبط بأكثر من عمالة وجهة إستعمارية»(٢)
وإني أضع هذه الحقائق وبدون رتوش.

ذكـرت هذ الحقـائق اGرة^ أرجـو أن لايفـهم منهـا أن القـصد هو إبراز عـمق التـمـايز والإختـلافـات في
. المجتمع العراقي^ حيث تطمس حقيقة القاسم اGشترك بJ العراقيJ جميعاً

بيـد ان أمام هـذا الفهم القـاصـر الذي يعـتمـد على نظرة الإنـكار والإتهام الجـاهز والتـشكيك اGبـرمج
وفي جـمــيع الأحـوال تغــيب فـيــه الرؤية الواقـعــيـة للأمــور والوقـائع^ وتفــرض أسـاليب الرفـض والإتهـام
والتشكيك والتفكيـر الإنفعالي نفسها^ وبالتأكـيد أن هذه الأفكار والإتجاهات السياسيـة السلبية لسلطة
الحكم في بغداد ولجانب من اGعارضة السياسية العراقية هي التي تؤثر على الفكر السياسي العراقي
وتُفـقـده عنصـر الـتـأثيـر والدور الحـقـيـقي الفـعـال الحـيـوي في تـشكيل وبناء الواقع العـمـلي الصـريح في
شكل اGشروعات واGقترحـات الإصلاحية لعراق اGستقبل^ وتحصر العـقل السياسي العراقي في حدود
الحكم اGركـزي والإلتزام به. والتي تسـتهلك جـهداً وتنـفي دور اGعارضـة الوطنية وتجـعلها تنفي نـفسـها
عن الحاضـر اGتطور^ واGستقـبل كقوة فعل وتـغيير^ وRهـمة الشاهد على الحـركة التاريخـية التي تحكم
Jعــراقـي JواطنG اضي ودليل على هذا^ نـلاحظ أن الكُرد يطالب الـيـومGسـتـقــبل بعـقــدة اGالحـاضــر وا
حكمــاً مــدنيــاً عـصــرياً يقــوم على أســاس الإتفــاق والإتحــاد والتـحــالف مــروراً من التــعــددية القــومـيــة
والتعددية السـياسية الحـزبية وصولاً الى الوحدة الوطنيـة وذلك وفق الحقيقة السـياسية التـالية: الوحدة
من خـلال التـعدد^ والوحـدة التي يثـيـرها التعـدد والتنوع فـضـلاً عن بناء نظام قـانوني وقضـائي مـتطور
يحـقق اGشــروعـيـة الدسـتـورية ونظـام مـدني سـيـاسي د�قـراطـي مـبني على إحـتـرام وضــمـان الحـقـوق

الإنسانية وحقوق الجماعات القومية في الدولة.
تواجـه هذه اGبـاديء اGشـروعة والـتي تعتـبـر من أوليـات النظام السـيـاسي السليم في الدولة^ رفـضـاً
! يفـــهم من قـــبل الحكم الـدكــتـــاتوري البـــوليــسي فـي بغــداد وانـصــاره ومن الـناس البـــسطاء صــريـحــاً
اGعـذورين لقلة العلم بالشـؤون السـياسـيـة بيد أنّه مـن الصعب فـهم رفـضهـا من قـبل عناصـر اGعارضـة
الوطنيــة العـراقــيـة التي تـقف بإصـرار وعناد لايـقل عن إصـرار الحكـم في بغـداد^ وتحت حــجج وذرائع
واهيـة لا أسـاس لهــا في الواقع ولا في الخـيـال ضـد كل قــدر مـعـقـول من الحـقـوق اGشـروعــة للكرُد في
العراق. إذ يـعتقـد أن «ما يتـعلق بالفيـدرالية هو شـعار غيـر واقعي من شـأنه أن يسبب لوطننا اGـشاكل
واGآسي^ والفــشل الذريع لوحــدتنا الوطنيـة… والـغـريب انهم يذكــروننا بفـيــدراليـات سـويـسـرا وأوروپا…
مـــتـــجـــاهلـJ ان لنا وطنـاً اســـمـــه العـــراق وهو ذو ســـمـــات ومـــواصـــفـــات وظروف عـــراقـــيـــة ولـيـــست

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١و٢- أنظر صحيفة الزمان0 لندن0 العدد ٦٥١ في ١٠ حزيران ٢٠٠٠.
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سويسرية…»(١) لاندري ماذا يضـير أن نقتـبس النظم الإدارية والسياسـية من دول العالم^ ألم نقـتبس^
تاريخــيـاً^ هذه الصــور وتلك من نظم الحكـم والقـوانJ الأجنـبـيـة - الجنـسـيـة^ المحــاسـبـات^ الـبلديات^…
الخ- واليوم أليس الجزء الأكبر �ا يدخل في حياتنا ومعيـشتنا اليومية من الصناعة والتجارة وغيرها
أجنبـياً; ثم مـا هي تلك السمـات واGواصـفات الذاتيـة الشخـصيـة للمواطـن العراقي - بإسـتثناء الثـقافـة
الإسـلاميـة لغـالبيـتهـم- Eيزه وتفـرقه مـن بقيـة خلق اللّه. هذه الإتجـاهات الجاهـلة الشوفـينيـة هي ثقافـة
السلطة وبالأخص هـي من معلـومات وإجـتـهـادات الرئيس القـائد^ إذ يقـول إنّ «العـراقيJ أثبـتـوا للعـالم
انهم شـعـب من طراز خـاص»(!)(٢) دون تحــديدٍ للمــواصـفــات والشــروط الخـاصــة لهـذه الـشـخــصـيــة

العراقية الفريدة.
كـأنّه يريد أن يقـول لنا أن الشـعب العـراقي هو شـعب الـلهّ المختـار. والصـحـيح الذي أعـتـقـده وأردده

دائماً بشأن العلاقة بيننا والآخر هو الآتي:
ليس الغرب «الغير» كله خير ونحن كلنا شر.
ولا الغرب «الغير» كله شر ونحن كلنا خير.

وأكرر أيضاً نحن لسنا كل شيء والغير لاشيء. أو نحن لاشيء والغير كل شيء.
بخلاف مـا سبق نصل الى حـقيـقة أخـرى هي أن اGعارضـة الوطنية^ التي همـها أمن الوطن وسـلامة
الشـعب^ عليـهـا أن تدرس تجـارب الشـعـوب وتفـتح عـينهـا وعـقلهـا على الحـلول والوسـائل السليـمـة التي
تلجأ إليها بقيـة المجتمعات للوصول الى الأمن والسلام في اقطارها^ فالحل الفيـدرالي أصبح موضوعاً
سـياسـياً وقـانونيـاً وكأسـاس لحل مسـألة الحكم وأزمـته لعـديد من دول العـالم ومنهـا السودان ومـشكلة
جنوب السودان^ وأمام هذه اGشكلة يحاول الـنظام السوداني واGعارضة السياسية السـودانية الإبتعاد
من مـرحلة تطبيق نـظام الحكم الذاتي^ والوصول الـى الحل الفيـدرالي نتيـجـة الصراع اGسلح والدمـوي
وأيضـاً حـصـيلة حـوار مـرهق وطويل بJ النظام وحـركـة تحـرير جنـوب السـودان^ وبسـبب تلك الكوارث
واGآسي أصــبـح النظام الفــيــدرالـي هو طريق الحل لـلســودان^ وان أول مــا تتــمــيــز به مــشكلـة الجنوب
^Jشروعة للـمواطنGركـزية للحقـوق اGركـز والحكومة اGسألة الكُردية في الـعراق هو تجاهل اGمقـارنة با
وكمـثال وحقـيقة مـحزنة لهذا الحـال^ ذكر الدكتـور منصور خالد الآتـي: «نشير الى نداء سـاسة الجنوب
بشــأن إدخــال شــرط في مـــســودة دســتــور الحكم^ في عــام ١٩٥٥^ يشــيــر الـى إمكانيــة قــيــام الـنظام
الفـيـدرالي بJ الشمـال والجنوب. وكـيف لقي هذا النداء إهـمال وإزدراء النخـبـة الحـاكمـة الجـديدة التي

اعتبرته ضوءً للخيانة»(٣)^ أو أنه على الأقل -نكرر- هو «من مخلفات عصر الجواد والدرع»(٤).

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- د. عـبــدالزهرة العـيــفـاري0 الحـوار وصــيـاغـة برنـامج وطني لعـراق ا4ســتـقـبـل0 صـحـيــفـة الوفـاق0 لنـدن0 العـدد 0٢٧٠
.١٩٩٧/٦/١٩

٢- أنظر مجلة الف باء العراقية0 الرئيس القائد إستقبل السادة ا4هنئf بعيد الأضحى0 بغداد0 مارس0 ٢٠٠٠.
٣- الدكـتـور منصـور خـالد0 وزير خـارجيـة السـودان الأسـبق0 الأزمـة السـيـاسـية فـي السـودان وطريق ا4سـتقـبل0 السـيـاسـة

الدولية0 العدد 0٩٤ القاهرة0 أكتوبر 0١٩٨٨ ص١٨٢.
٤- محمد عمر البشير0 ما سبق.
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وكـانت أولى مـشكـلات الحكم في السـودان^ هي في نظـامـه اGركـزي وتركـيـز السلطـة في العـاصـمـة^
حـيث سـبب خللاً شـامـلاً فـي الدولة. تلك الحـرب الأهليـة اGدمـرة بJ الـشـمـال والجنوب منذ عـام ١٩٥٥
وحتى اليـوم -عام ٢٠٠١- وإنه من اGفارقـات المحزنة والساخـرة^ أنّ الجميع في السـودان يتبنّى الحل
الفــيـدرالي^ حــيث صــرح مـحــمـد أمJ خلـيـفــة رئيس وفــد الحكومـة الـسـودانيــة الى إحـدى مــفـاوضــات

الحكومة مع قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان - حركة تحرير جنوب السودان -بأن:
«حكومـته مسـتعـدة لتبنـي نظام الحكم الفيـدرالي على غرار التـجربة النيـجيـرية^ ليكون

أساساً لحل مشكلة جنوب سودان»(١)
وكذلك قال الفريق حسان عبدالرحمن رئيس أركان الجيش السوداني بأن:

«السودان بلد كبيـر متعدد القوميات ومـساحته كبيرة جـداً والنظام الفيدرالي هذا أقر
بواسـطة المجلـس القـــومـي. الناس كـلهـــا جـــاءت وجـلست مـع بعض^ مـن كل الفــــئـــات
والقــبــائل^ مـن كل أقــاليم الســودان^ وتـوصلوا الى أن هذا الـنظام هو أنسـب نظام -

الفيدرالية م.هـ- لحكم السودان»(٢).
بل أكــثـر من ذلك^ أصــبح النظـام الفـيــدرالي بالنســبـة للأخــوة الإسـلامــيJ الســودانيJ من الثــوابت
السـودانيـة وأسـاس الحـل السلمي Gسـألة جنوب الـسـودان لذا عليـه «يجب الإعـتـراف بالـتنوع في اطار
وحـدة جـامـعـة يقـوم عـليـهـا النظام الفـيـدرالـي كـوسـيلة مـثـاليـة إرتضـاهـا الجـمـيع لإدارة البـلاد»(٣) لذا
إقـتنعت الحكومة الـسودانيـة اليوم بعـد أربعـة عقـود من الدمار والـدم -نكرر- ومعـها جـمـيع التنظيمـات
والقـوة السـيـاسـيـة اGعـارضـة واGؤيدة للـحكم بأن الدولة الفـيـدراليـة هي الوسـيلـة الوحـيـدة للحـفـاظ على
وحــدة السـودان^ وهي الحل Gـسـألة الصــراع اGسلح بـJ الشـمــال والجنوب التي تـواجـه الســودان منذ
إستقـلاله وتهدد بتفككه. وان الإستقـرار لايوفره ويحققه ولاتتوفـر شروطه ولاتقوم وتستقـيم دعائمه في

السودان جنوباً وشمالاً الا من خلال النظام الفيدرالي.
بيد أن هذا التأخير اGتعمد للإعتراف بالحقيـقة الذي أخذ عمراً زمنياً يقارب أربعة عقود وحصد من
الأرواح البشـرية مئات الآلاف ومن ماليـة وميزانية الدولـة عشرات اGليارات من الدولارات هذا التـهوين
والإستـغفـال والإستهـتار بحقـوق الناس^ اGواطنJ الجمـاعات البـشرية اGميـزة والتعـامل معهـا بالرفض
والإســتنكار أو الـتـعــامل مــعــهــا بلغــة الســلاح والدمــار^ أدت هذه الأســبــاب والدوافع غــيــر اGشــروعــة
للإستـمرار في الإنكـار وفي التضليل والكذب للحـقوق اGشـروعة لأهل الجنوب^ الى أن يأتي وفـد جنوب
السـودان الى مـفـاوضـات أبوجـا وهو اكـثـر تشـدداً وتصلـباً وتـصـمـيمـاً فـي مطاليـبـه بل وأكـثـر من ذلك

Eسكه بحل سياسي جديد وهو قيام نظام كونفيدرالي في السودان بدلاً من الدولة الفيدرالية.
كـمـا يسـيـر اليـمن اليـوم أيضـاً بهـذا الإتجـاه الحـضـاري واGنـحى الد�قـراطي^ إذ قـال سـالم صـالح

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- جريدة «الحياة» اللندنية العدد ١٠٨٤٧ في ١٩٩٢/١٠/٢١.
٢- كيهان العربي0 ٤ 2وز ١٩٩٢.

٣- محجوب عروة0 السودان: بناء الثقة ا4تبادلة بالتراضي والوفاق0 الحياة0 العدد ١٠٨٠٧١ في ١١ سبتمبر ١٩٩٢.
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مـحـمد (عـضـو مـجلس الرئاسـة) أن «وثيقـة العـهـد تتـضمـن الفيـدراليـة»(١) لليـمن كـصيـغـة مقـبـولة لحل
الأزمة اليمنية.

وختاماً نقول إنّ التوجـيهات الوطنية التي ترفض هذه الفيدرالية فيها نبرات جـاهلية فكرية^ وخشبية
تفكير^ ودعوة لشوفينية سياسيـة^ اGفروض هو أن نتعّظ ونفهم من التجارب والوقائع اGؤGة وما سارت
عليـه الشعـوب الإقليمـيـة والمجتـمعـات الدولية وبناء عـليهـا أن نفكر في وضع مقـتـرحات وحلول Gشـاكلنا

السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها وليس عن طريق فرض الذات وإنكار الغير.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- وثيقة العهد والإتفاق التي � التوقيع عليها في عـمان من قبل الرئيس اليمني الشمالي ونائبه «الجنوبي» وبقية �ثلي
الأحزاب اليمنية في ٢٠ شباط ١٩٩٤.
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هكذا وقــفنـا في اGبــحث الســابق عـلى بعض مــفــاهيم رفض تـطبــيق الفــيــدراليــة وفق فكـرة الوطنيــة
«العـراقيـة» التي تعـيش في تصـورات وأذهان بعض الكتـاب والسـياسـيJ والأحـزاب الوطنيـة العـراقيـة^
وقـد وقـفنا على كـون البـاعث والدافع رفض هؤلاء السـادة الكرام والـتنظيـمـات السيـاسـيـة^ هو مـحـاولة
الإبقـاء على الدولـة في صـورة مـركـزية مـتـشـددة والحـفـاظ على مـا هي علـيـه. وإبتـغـاء تلافي أوجـه عـدم
التـركـيز ورفـض إعتـمـاد اللامـركـزية السـياسـيـة فـيـها^ أي Rـعنى تصـور الدولة العـراقيـة كـمـا يجب أن

تكون -أي كما هي كائنة الآن- لا كما هي مقترحة أن تكون دولة لامركزية سياسية.
والآن نعـقــد هذا اGبـحـث لدراسـة الفكـر القـومي «العــربي» اGعـارض لهــذه الدولة اGقــتـرحـة وشكـلهـا

السياسي الجديد أي الدولة كما يجب أن تكون لا كما هي كائنة.
النظرية اGركـزية التي يتـبناها اGعـارضون لنظام اللامـركـزية في عمـومـه والفيـدراليـة في خصـوصهـا
والتي إلتـزمت بها الحكومـات العراقـية اGتـعاقبـة المختلفـة في التطبيق مـنذ تأسيس الدولة العـراقيـة عام
١٩٢١ وحتى اليوم^ ويشاركهم العقل السياسي للمعـارضة العراقية تنحصر حدودها في مسألة الحكم
والنظام السياسي في الدولة بوصفها صراعاً على الحكم وكسبه وليس صراعاً على فهم وإدارة الدولة
وتطورها وإنشاء دولـة اGؤسسات الدسـتورية^ أي أنّ هدفنا وقـضيتنا كـمعارضـة سياسـية ينحـصر في
الحـصـول على السلطة السـيـاسـيـة في الدولة «تداول السلطة» حـسب^ وليس كـيـفـيـة تداول إدارة الدولة
والالتـفات إلـى قضـاياها الإجـتـماعـيـة والإقتـصـادية والسـياسـيـة اGلحـة وما يزيـد الهم والقلق في وضع
اGعــارضJ للفـيــدراليـة أنه لايـزال حـضـور فـكرة اGركـزية ورفـض اللامـركـزيـة سـواء على أســاس نظام
اللامـركـزية الإدارية الإقليـمـيـة أو الـلامـركـزية السـيـاسـيـة كـأسـاليب لتنظيم الحـكم في العـراق هو الذي
يسـتـقر فـي مخـيلتـهم وعـقـولهم لذا تقـاوم طرح اGسـألة الأسـاسيـة أزمـة الحكم وأسـبـابهـا من أساسـهـا
وجوهرها. فـهي تكتفي بـالقضاء على نـظام الحكم الحالي وبناء نظام مـركزي آخـر على انقضائـه وعليه
يجب أن يظل الحكم مـركـزياً وفي العاصـمـة بغداد بالذات^ وانه Gـقتـضيـات التطور الإداري في العـالم^
فــان الحــاكـم �نح بإرادته الحـــرة اGنفــردة قــدراً مـــحــدداً من اللامــركــزيـة ويطلق عـليــه تارة مــصـطلح
«اللامـركزيـة» وتارة أخرى «الحكم الـذاتي» في كلتـا الحالتJ لايتـعـدى الأمـر حدود اللامـركـزية الإدارية
الإقليمية^ وبالقدر ذاته يكون مبرراً وسنداً لمحو الذاكرة الكُردية وإبدالها بذاكرة دونية وذيلية^ ومحاولة
لطمس أو نزع الهـوية الكُردستانيـة عن شمال العـراق. هي ثقافـة سلطوية نخبوية فـوقيـة ووسيلة مفـيدة
لخـدمة الحكم اGركـزي وللتـميـيـز الإجتـماعـي^ وثقافـة قائـمة على إبعـاد وإحـتقـار الثقـافـات الأخرى انهـا
ثقــافـة تنكر عـلى الآخـر أســسـهـا وعنـوانهـا وحــقـهـا فـي �ارسـة خــصـوصـيــاتهـا وفــقـاً لقــيم التـعــددية
والد�قــراطيـة هي فـلسـفــة نظام اGركــزية في حـدود العــراق^ وأمـا عن إعــلان اللامـركــزية الســيـاســيـة
«الفـيدراليـة» في الدولة التـي Eثل في أبسط مـعانيـهـا إثراءً للثقـافـة الإنسـانية ومـحـاولة جريـئة من قـبل
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الفــقـه القــانوني والســيــاسي العــراقي^ للخــروج من مـأزق أحــادية الفكر والـنظر ورفض الإنســلاخ من
الذات وضـد نزع الروح من الثـقافـة القـوميـة للجـماعـات القـوميـة اGتـعددة في الدولة ومنع الـعمل للحـاق
Rنظومة ثقافـة السلطة التي هي بشكل أو آخر ثقافة لاتـعترف بأنّ للآخر ذاتيتـه وخصوصياته القـومية
إلا في حـال كونه تابـعاً ومـضـافاً اليـهـا^ وكأنه لامـقـام لإخواننا العـرب -في العـراق- ولا وطن لهم^ ولا
وحدة^ ولا دور في الحياة إلا إذا كان مرتبطاً بنوع من هذه الثقافة الأحادية الجانب والإتجاه. ونحاول
هنا أن نتناول بالتـعريف هذه الآراء والتـوجهات القـوميـة العربية وفق مـا جاء في نظر أصـحابهـا سواء
وجدت في النصوص الدسـتورية أو في آراء الكتاب والباحثJ السيـاسيJ أو في ثنايا مناهج الأحزاب

والتنظيمات الحزبية والحركات السياسية^ وفق الترتيب الآتي:
ÆW1—u23b#« ’uBM#« ∫ÎôË√

نورد فيما يلي عدداً من النصوص الدستورية في هذا الشأن وهي كالآتي:
أ- أكد النص الدستوري الذي جاء في اGادة (٢) من الدستور اGؤقت العراقي الصادر في عام ١٩٥٨

«م٢: العراق جزء من الأمة العربية»
وبعـد ذلك^ إلتـزم بها جـمـيع الدسـاتيـر اGؤقتـة العـراقـية بـشكل وآخر. حـيث ورد في الدسـتـور اGؤقت

العراقي لسنة ١٩٦٤ الآتي:
«م١: الجمهورية العراقية دولة د�قراطية إشتراكية تستمد د�قراطيتها وإشتراكيتها
من التــراث العــربي وروح الإسـلام. والـشـعب الـعـراقي جــزء من الأمــة العـربـيـة هدفــه

الوحدة العربية الشاملة…»
كــمـا تكـرر نص اGادة (٢) للدســتـور اGـؤقت العـراقـي لعـام ١٩٥٨ فـي الدسـتــور اGؤقت لعــام ١٩٧٠

وجاء حرفياً في اGادة الخامسة منه كالآتي:
«أ: العراق جزء من الأمة العربية»

وجاء التـأكيـد على هذا النص في مـشروع الدستـور لعام ١٩٩٠^ حـيث جاء في اGادة الـثانية مـنه ما
يأتي: «العراق جزء من الوطن العربي^ يعمل لتحقيق الوحدة العربية الشاملة».

ÎUO!U5: جانب من الفكر القومي العربي اGناصر للحكم في العراق:
من البديهي أنّه يتـفق مع هذه النصوص الدستـورية جانب غير قليـل من القوميJ العرب من مـختلف
الإتجـاهات والأيديولوجيـات من الناصـريJ الى البـعثـيJ إذ يقـول الكاتب القومي مـحـمود الدرة بلسـان

الكُرد أنفسهم ويبدي نصيحته لهم كالآتي:
«الثــوار الأكــراد مــهـــمــا بلغ التــعــصـب أو قــصــر النظر فـي رؤية الحــقــائق^ يجـــهلون
إستـحالة قيام الحـكم الذاتي لهم في القسم الكُردي الصغـير التابع للعـراق… وأن مثل

.(١)«… هذا الحكم -إذا وجد- لايدوم أياماً

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- سامي الغمراوي0 ما سبق0 ٣٧٨-٣٨٢.
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ويرى العسكري الـقومي اGرحوم عـزيز العقيلي في إعـلان نظام اللامركـزية الإدارية الذي يعتبـر أحد
أساليب التنظيم الإداري في الدولة في عام ١٩٦٣ أن

«منع أعـطاء الحكومـــة نظام الـلامــركـــزية أي وافــقت عـلى خلق مـــا يســـمى Rحـــافظة
كُــردســتـان فـي الشــمـال^ هـذا اGشــروع هو شــبـيــه Rشــروع بريطـاني أعــدّه اGندوب
الســامي للســيـر پيــرسي كــوكس عـام ١٩٢١ وفــشل في مــحـاولة تنـفـيــذه حـيث جــوبه

Rعارضة شعبية ورسمية لأنه يخلق دولة منفصلة في الشمال…»(١)
وصـوت عـربي قــومي آخـر ينكر أي حق لـلكُردي ويرى في إعـتـراف الحكـومـة العـراقـيـة بـنظام الحكم

الذاتي لكرُدستان سنة ١٩٧٤ جر�ة لاتغتفر إذ
«أن الحكم الـذاتي لأكــراد العــراق خـطأ كــبــيــر… لو كـنّا مكان الأخ صــدام حـــسG Jا
قـررنا أصلاً مـبدأ الحكـم الذاتي الذي أقره للأكـراد في شـمال العـراق… لأنهم Rوجب

مباديء حزب البعث العربي الإشتراكي جزء من الأمة العربية…»(٢)
ويؤكد عبدالغني عبدالغفور الذي كان أحد اGنظرين الحزبيJ للبعث الحاكم في العراق والذي إلتحق
بركب اGـعـارضــة الوطنيــة العــراقــيـة مـع نهـايـة القـرن اGـاضي^ على انه من الـثـوابت الـوطنيــة أن نؤمن

«بإستقلال العراق ووحدته وكونه جزءً من الأمة العربية»(٣).

ÎU"#U5: جانب من الفكر القومي العربي اGعارض للحكم في العراق:
من البــديهي جــداً أن يكون هناك إنســجــام وتكامل بJ تلك الـنصـوص التــشـريـعـيــة وبJ هذه الآراء
والتـوجيهـات السيـاسيـة التي هي تعبـير عن أيديـولوجيـة الدولة وإنعكاس Gنطلقاتهـا الشوفـينية^ بيـد انه
من اGفارقات المحزنة^ أن نجد لهذا الصوت القومي سنداً ودعماً شاملاً إسلامياً وماركسياً وقومياً من
خــارج دائرة النـظام الحــاكم في بغــداد بل نجــد فـكراً احــادياً حــاداً^ أن لجــانب من الفـكر الســيــاسي
. للمـعـارضـة الوطـنيـة العـراقـيـة هو إنعكاس وصـورة مـطابقـة لتـوجـه النظام الرســمي شكلاً ومـوضـوعـاً

والدليل على ذلك نورد النقاط الآتية:
أ- يؤكـد برنامج تجـمع الوفـاق الوطني الـد�قـراطي اGعـارض على تلك النغـمـة وذلك بـ«تأكـيـد وترسـيخ

مفهوم كون العراق جزءً من الوطن العربي»(٤).
ب- جاء في برنامج لجنة تنسيق العمل القومي الد�قراطي في العراق ما يأتي:

«العــراق جـزء لايتــجــزأ من الأمـة الـعـربيــة والتــيـار القــومي الد�قــراطي هو جــزء من
الحركة القومية العربية»(٥).

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- سامي الغمراوي0 ما سبق0 ٣٧٨-٣٨٢.
٢- الشرق الجديدة0 العدد 0٢٤ السنة 0١٧ لندن0 التشرين الثاني ١٩٨٩.

٣- اليوم السابع0 وثيقة سرية (٣) فبراير ١٩٩٠.
٤- الوفاق0 برنامج تجمع الوفاق الوطني الد�قراطي العراقي0 العدد ٥٦ في ١٩٩٣/٣/٢٦.

٥- الوطن0 العدد 0٧ أيلول 0١٩٩٣ دمشق ص١٠-١١.
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وأما نظرتهم للـحق الكُردي^ فلايختلف رأي هذا الجـانب من اGعارضة الـوطنية العراقـية^ عن الطرح
الحكومي الرسـمي^ والجدير بـالذكر أن حـملة الرفض القـومي على مفـهوم اللامـركـزية الواسعـة وتطوير
أسـاليـب تنظيم الحكم فـي العـراق ليــست جـديدة عليـنا^ كـمـا أنـهـا ليـسـت غـريبـة علـى اGراقب للتــجـربة
السيـاسية في العراق ونـظرتها السياسـية «الحزبيـة» على مشاكل الحكم والتـخلف الإداري في العراق^
وللتـذكـيــر والفـائدة بدأ دعـاة الرفض اGطـلق والتنديد القـومـي اGسـتـمـر للحق الكُـردي أياً كـان أو يكون
مـدى هذا الحق وشكله السـيـاسي والـثقـافي مـنذ تأسـيس الدولة العـراقـيـة ١٩٢٠-١٩٢١ إذ يؤكـد على
هذه الحـقـيـقـة البـاحـثـون الكُرد من خـلال قـراءتهم لآراء وبرامـج وأفكار السـيـاسـيJ واGسـؤولJ العـرب

وأحزابهم القومية. ويقول الأستاذ آزاد گرمياني الآتي: 
«مـعـارضـة القـومـيJ العـراقـيJ لكل صـيـغـة تعطي الكُرد نوعـاً من الإسـتـقـلال الذاتي^
وخوف بـريطانيا من أن يكون للإسـتقـلال الذاتي تأثيره على مـصالح بريطـانيا وتركـيا

وإيران»(١).
والدليل على هذا القول نأتي الى ذكره في النقاط الآتية:

١- يربط البـعض مـشـروع الفـيـدراليـة اGطبـقـة في كُـردستـان بالأحـداث الدوليـة «وإضـمـحـلال اGنظومـة
الإشتـراكية على مـسرح السيـاسة الدولية وبـزمن "شرعيـة" اGتغيـرات السوفيـتية… وإعـلان حق تقرير
اGصـيـر بوجــود الرئيس الغـالي… ومـبــاركـة الپـرGان الكُردي بغــيـاب الپـرGان العـربي الـعـراقي^ شـأنه

شأن أية مسرحية كوميدية»(٢).
٢- ويجد آخر الحل في الحكم الذاتي الداخلي وليس في نظام الفيدرالية لذا يجب النضال من أجل:
«الد�قــراطيـة لـعـمــوم العـراق والحـكم الذاتي الحـقــيــقي لكُردســتـان العــراق هو الحل
العــمـلي الذي تجــمع علـيــه أطراف الحــركــة الوطـنيــة العــراقــيـــة في هذه اGرحلـة التي

تعيشها بلادنا».
٣- يعيش آخر في الأحداث والذكـريات اGاضية^ حيث لايزال يعيش في العقـد السادس من هذا القرن
وليس Rقـدوره أن يخطو خطوة مـتـواضعـة الى الأمـام ويتأقلـم مع ما إسـتـجد من مـفـاهيم وتطورات

في القرن الجديد; ففي نشرة للتيار القومي الد�قراطي في العراق نجد ما يأتي:
«… عدم القبول بأية صيغة^ ذلك أية صيغة. Rا �س وحدة بلادنا الوطنية… إقامة نظام

حكم د�قراطي تعددي يكفل لجميع العراقيJ حقوقهم في عراق واحد للجميع».
وجـاء أيضـاً في البـيـان الـصـادر عن اGؤEر القـومي العـربي الذي عــقـد في بيـروت بJ ١٠-١٢ أيار

١٩٩٣ الآتي:
«التــأكــيـد علـى الأهمـيــة القــصــوى للحل السلـمي والد�قــراطي للقــضــيـة الكُـردية في

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- أطروحة الفـيدراليـة في العراق0 بf مـفهوم الـوطنية والإسلام0 د. عـثمـان علي «ئازاد گرمـياني» الحلقة الأولـى0 مجلة
ئالاي ئيسلام0 العدد 0١ السنة العاشرة0 آذار ١٩٩٦.

٢- من أستنبول… والى الكويت0 الوفاق0 العدد ٥٢ في ١٩٩٣/٤/٢.
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العــراق Rا يصــون وحــدة العــراق ويحــقق التطلـعـات الـقـومــيــة لكرد العــراق ويشــيّــد
الأساس اGتJ للتحالف بJ عربه وأكراده».

تجد هذه الآراء والتوجـهات السياسية ذات الثقـافة القومية تأييداً من الإتجـاه اGاركسي^ إذ جاء في
إحدى نشرات هذا الاتجاه ما يأتي:

«وتعلم لجنة التـنسيق جـيـداً أن مـا تقـوله لايؤثر على واقع الحـال قـيد شـعـرة^ ذلك لأن
الاســتـعــمــار الأنگلو- أمــريكي- فــرنسي ســبق وإعــتـرف باGـؤEر الوطني الذي تـبنى
الفيدرالية^ وأن الفيدرالية أتت الى الوجود بناء على قرار إستعماريّ مباشر وإلا Gاذا
غابت عن عـبقرية جـلال ومسعود كل هذه الـسنوات التي Eسكا خلالها بشـعار الحكم

الذاتي العقيم واGتهريء قدماً»(١).
كما جاء في برنامج لجنة تنسيق العمل القومي والد�قراطي في العراق:

«١- العمل من أجـل EتJ أواصر العلاقـات مع اGنظمات والأحـزاب القومـية في الوطن
العـربي^ فـالعـراق جزء لايتـجـزأ من الأمـة العـربيـة والتيـار القـومي الد�قـراطي هو جـزء
من الحركـة القوميـة العربيـة…» والتأكيـد على تحشيـد طاقاتها لـتحقـيق وإعتبـار «الوحدة

العربية ضد التجزئة بجميع صورها وأشكالها القطرية واGناطقية والطائفية…
- أن تأكـيـد شــراكـة العـرب والأكـراد في الوطن وتـعـمـيق الروابط في الوطن وتـعـمـيق
الروابط اGشـتـركـة بينـهـمـا والتـحـالف بJ الحـركـة القـومـيـة العـربيـة والحـركـة القـومـيـة
للشعب الـكُردي هو السبيل لتـأكيـد الرغبة اGشـتركـة والحرة في العيش اGشـترك^ كـما
أن النضـال من أجل الد�قـراطيـة لعـمـوم العراق والحـكم الذاتي الحـقيـقي لكُردسـتـان
العـراق هو الحل العـملي الـذي تجمـع عليـه أطراف الحـركـة الوطنيـة العـراقـيـة في هذه

اGرحلة التي تعيشها بلادنا»(٢).
هذه النصـوص الـتـشـريعـيـة جـاءت بتــأكـيـد ومـؤازرة من البـاحــثJ والسـيـاسـيJ الســائرين في ركب
النظام الحاكم فـي بغداد^ فضـلاً عما جـاء من تأييد جانب من الأحـزاب والتنظيمـات الحزبية اGعـارضة

للحكم �كن مناقشتها وتحليلها على الوجه الآتي:
اولاً: في رأي البـاحث أن التـرديد اGسـتـمـر والنص اGتكرر لهـذه الآراء القـومـيـة النظرية لايتـعـدى كـونه
زوبعة في فنجان تثار لتـحقيق مكاسب حزبية وشخـصية ذاتية وهي دعاوى سياسـية لكسب الساحة
السـياسـية. ثم أليس من حق غـيـر العربي في هذا الوطن (الـعراق) بعـد كل هذا أن يسأل: منَْ جـعل
من اGسؤول العربي في العـراق اGدافع الوحيد واGمتاز عن حدود هذا الوطن^ والوحـيد الساهر على
أمنه ونظـامـه الداخلـي^ والوحـيــد المحـافظ علـى الأمن السـتــراتيـجـي الخـارجي^ والوحــيـد الذي بـيـده
وتحت تصــرفـه منبع الإقـتــصـاد واGاليـة فـي العـراق والوحـيــد الذي يقـرر سـيــاسـة الاعـلام والثـقــافـة

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- ا4اركسي0 النشرة ا4ركزية للمنظمة ا4اركسية العراقية0 لندن0 العدد 0٢٩ السنة ٥ أيلول 0١٩٩٣ ص٥.
٢- الوطن0 العدد السابع0 أيلول 0١٩٩٣ دمشق0 ص١٠-١١.
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العراقـية^ والوحـيد الذي يوجـه سيـاسة التربـية والتعلـيم في الدولة والوحيـد الذي بيده أوامـر الجيش
العراقـي لإعلان الحرب والقـبول بالسـلام والوحيـد الذي بيده صكوك الغـفران الوطنيـة يحجب الـهوية
الوطنيـة و�نحـهـا Gن اراد وشـاء^ والوحـيـد الذي في يده وثيـقـة الجنسـيـة العـراقيـة �نحـهـا Gن شـاء
واراد. والوحيد الذي �لك العـراق بأرضه وسمائه ومياهه لذا فإنّ له الحق فـي التصرف في العراق
بحكم Eليكه له. ولـه وحده أنْ يقـرر أنّ الوطن العـراق بكل اجزائه جـزء من وطن العـربي وأنّ جمـيع

اGواطنJ العراقيJ العرب ومعهم الكُرد والتركمان هم جزء من هذه الأمة العربية?
وإذا جــاء صــوت عــقــلانيّ هاديء يضـع النقــاط على الحــروف ويـعكس الواقع الحــقــيــقي لـلمــجــتــمع

العراقي ماذا يكون الرد?
جاء في اGذكرة السياسية للحركة الوطنية الكرُدية في ١٩٦٤/١٠/١١ في اGادة ١٢ ما يأتي:

[تعديل اGادة الأولى من الدستور اGؤقت التـي تنص على أن الشعب العراقي جزء من
الأمة العربية الى ما يلي: «الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية»(١).]

اما الرد اGؤلم جاء من مؤلف الكتاب الأزرق الحكومي كالآتي:
«اGهم واGؤلـم فـيـهــا أن ينحــدر منشيء اGذكـرة الـتي نشـرناهـا مـؤخـراً الـى أن يطالب

وبدون أدنى حياء…… بان الشعب العربي في العراق هو جزء من الأمة العربية»(٢).
كأن اصحاب اGذكرة الكُردية أرتكبوا جر�ة سياسية جسمية عقوبتها «الخيانة العظمى».

إنتــقلـت هذه الثــقــافــة الأحــادية النـظر الى مــثــقــفي اGعــارضــة الوطـنيــة العــراقــيــة اذ يذهب الـكاتب
السياسي العراقي عبداللّه البياتي الى انه:

«لم يكن العـراق بلداً عـربيـاً وليس جمـيع سكانه من العـرب^ كـما أن كـون العـراق بلداً
عربياً لايعني أن حكومـة العراق منحصرة وقاصرة على العـرب… وهذا الإنتماء ينطلق
من حقيقة أن العراق مرتبط بالبلدان العربيـة بوحدة التاريخ والثقافة واللغة واGصلحة
واGصـيـر… حــتى إقـامـة نظام ســيـاسي فـيـدرالي مـوحــد في العـراق لن يلغـي الإنتـمـاء
العربي له ذلك لان هذا الإنتـماء هو حقـيقة جـيوپوليتـيكية ليس من السهـولة حجبـها أو

تغييرها»(٣).
ثانياً: هناك حلقة مفـقودة في جانب من الفكر السياسي العراقي لم يُتطرق اليها ولـم يُبحث فيها لا من
قبل التنظيمات السيـاسية أو من قبل الباحثJ السياسيJ والقانونيJ والإجـتماعيJ. ما هو الجدوى

من الإهتمام بقضايا القومية عند الشعب العراقي إذا لم يكن هناك إهتمام بالوطن!!
فــالعـمـل القـومي يـبـدأ ببـناء الوطن فــاذا لم تعــمل للوطن فلـن تقـدر علـى عـمل شـيء للقـومــيــة وإنكار
الشخـصية الـوطنية هو هدم الإنتمـائJ معـاً^ وهو يشبه الإهتـمام Rا هو موجـود في الحي أو المحلة أو

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١و٢- الكتاب الأزرق0 الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال0 دار الجمهورية للطباعة والنشر0 بغداد 0١٩٦٥ ص٤١-٤٢.
٣- عـبداللّـه البيـاتي0 ا4عطيـات الجـيوپـوليتـيكيـة في سـياسـات العـراق0 جـريدة الوفاق لـندن0 العدد ٣٦٣ في ٢٧ نـيسـان

.٢٠٠٠
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إغـفال شـأن ما هو في البـيت. لذا نقول أن هذه النـصوص الدسـتورية ومـادعمـتهـا من أفكار وتوجهـات
ســيـاســيـة مــؤيدة لهـا مـن اGناصـريـن أو اGعـارضJ لـلنظام والتي تؤكــد في جــانب منهــا على الحـقــوق
القـومـيـة اGشـروعـة للعـرب^ ليس من حـق أحـد أو أي كائـن أن يشك في شـرعـيـتـهـا في الوحـدة العـربيـة
وحق سـيـادتهـا على أرضـها الـوطنيـة ولانقاش في دور الـعرب وأثرهـم في الحضـارة الإنسـانيـة بيـد أن
هذا لا�نـع من القــول بأن الفكر الســيــاسي القــومي لايزال يتــراوح بJ اGفــاهيم الـسـيــاســيـة النـظرية
واGثـاليـة الفكرية ولايزال مـا هو في العـقل ليس هـو في الواقع ويخـشى بوجـه عـام التطرق والبـحث في
القــضـايا الســتـراتيــجـيــة واGسـتــقـبليــة ويخـشى مـناقـشــة الحـاضـر^ فــالدولة لاتحــتـرم رأي اGعــارضـة^
واGعـارضة لاتحتـرم رأي الآخر الـذي يعارضـها. ثم هذه الأمـاني اGوجودة في تلك النصـوص القانونـية
وفي ثنايـا البـرامج واGواثيق الـسـيـاسـيــة^ إن كـانت هي حـقــائق مـسلّم بهــا ثم أن النص التـشــريعي -
الدسـتـوري أو القـانوني أن تجـد فـي وقـوعـهـا ووجـودها الحـقـيق في الواقع التطبـيـقي عـن طريق العـمل
والإنجـاز والبناء في حـدود الحق والعـدل وليس مـجرد الخطـاب السيـاسي الوجـداني للنص الدسـتـوري
الذي لم يلـتـزم أصـلاً من صــاغـه يعـتــقـد أن كل مـا يقــال ويكتب ويصــاغ دون الإلتـزام العـملـي به ليس
سوى عـبث في عبث ووجـوده بشكله الدعائي الصـوري هو عبـثية فـكر البعث في بغـداد منذ عام ١٩٦٣
لذا لايتـعـدى حدود صـيـاغـته^ ووهم يـصب في سلة أوهام البـعث الحـاكم في بغـداد. فالإلتـزام Rبـاديء
القـومــيـة وحـقـوقـهــا اGشـروعـة لابد مـن مناخ د�قـراطي وضـمــان مـبـاديء الحـرية الـفكرية السـيــاسـيـة
والإجـتـمـاعـيـة. ولكن كـيف تتـحـقق هذه الحـقـوق في ظل الحكم الدكـتـاتوري الـبولـيـسي الذي راهن على
إنتصار أطروحـاته القومية عبر العـبث بالحقائق التاريخية والإجـتماعية ومن دون الإلتفـات الى حاجات
الإنسـان الحقـيـقيـة من الحريـات الأساسـية وحـقـوق الإنسان^ فكانـت النتيـجـة غيـر اGنطقـية هذه الغـربة
وهذا الإنفصام اGفجع بJ الفكر القومي والفكر الوطني. وأرجو أن لايفهم في طرحي هذا^ باننا ننعي
دعـوة قـومـيـة أو ندعـو الإنسـان الـعـربي في العـراق الى اليـأس والقنـوط بل مـا أدعـوه وأراه صـائبـاً هو
الإلتزام الصادق Rسار مرحلة النهوض القومي العـربي والإجتماعي على أسس حضارية جديدة وذلك
وفق الإلتــزام بـإحــتــرام مــبــاديء حــقــوق الإنســان والحــريات الأســـاســيــة للمــواطن والـتــقــيــد بقــواعــد
الد�قـراطية. فـمن مبـدأ الحرية كـأساس للعـمل الد�قراطي يجـب أن نبدأ وننتـهي من بناء دولة الوطن

ثم تأتي الدولة القومية.
: هذه التربيـة السياسية التي تعتـمد على اGفاهيم السيادية للقـومية الغالبة وإحـتكار �ثليها للدولة ثالثاً
وإداراتهـا ومـؤسـسـاتهـا الى تنظيـمـات سـيـاسـيـة للمـعـارضـة الوطنيـة العـراقـيـة. فـالسـيـاسي العـربي
اGعـارض هو اGدافع الوحـيد عن وحـدة التـراب العراقي^ وهو المحـافظ الأمJ على الوحـدة العـراقيـة^
وهو الســاهر على وحــدة الدولة العــراقـيــة كـيــاناً وشــعـبــاً وعلى إســتـقــلاله السـيــاسي^ ووحــده يقف
باGرصاد ضـد الإنفصـال والتقـسيم وهو وحده يدرك الأخطار المحـدقة بالعـراق وهو وحده يعـرف ما
هو خـيـر وشـر للـعـراق^ هو السـيـد الوحـيـد وصـاحب اGـصلحـة الوحـيـدة في اGعـارضـة الـوطنيـة ومن
اGفـارقـات اGضـحكة^ نجـد أنه في التـفكيـر الأيديولوجي الذي يـعتـمـد على الفـكر السلطوي والفـوقي^

وجد فكرة الخوف من «اGؤامرة» و«الخيانة» و«الإنفصال» و«التقسيم».
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يضـاف الى مـا سـبق مـاذا يحـصل لو عكسـنا الآية بالشكل الآتي - أليس هذا مـن الحق أيضـاً وقلنا
الكُرد في العراق جزء من القومية الكرُدية^ وكُردسـتان العراق هي وفق نظر الكرُد هي جنوب كُردستان
وهذا لايعني أن كـُرد العـراق يريدون أن تخـضع كُـردسـتـان العـراق لاي قطر آخـر وكُردية كـُردسـتـان لم
تكن ولن تكون يـوماً أمـراً عـنصـرياً أو طائفـيـاً أو عـدوانيـاً بل أن هذا الإنتـمـاء ينطلق من حـقـيـقـة وواقع
الحـال أن كُردسـتان الـعراق مـرتبطة عـضوياً بشـرق وشمـال كُـردستـان بوحـدة «التاريخ والثـقـافة واللغـة
واGصلحـة واGســتـقـبل واGصـيـر»(١) وكـذلك الدين والـعـادات الإجـتـمـاعـيـة^ ذلك «لان هـذا الإنتـمـاء هو -
أيضـاً- حقـيـقـة جيـوپوليـتيـكية ليس من الـسهـولة حـجبـهـا أو تغـييـرها»(٢) أو إلغاؤها في العـقل والقلب.
وأقـدم مثـالاً حـضارياً Gثـقـفينا وسـيـاسيـينا من التـجـربة السودانيـة; إذ جـاء في الدسـتور السـوداني أي

الدستور الدائم لجمهورية السودان الد�قراطية لسنة ١٩٧٣ في اGادة الأولى منه^ الآتي:
«جمهورية الـسودان جمهورية د�قراطيـة إشتراكية موحدة ذات سـيادة وهي جزء من

الكيانJ العربي والأفريقي…»
هل هذا النص الدسـتوري^ حول السـودان الى «بئر من النفط يبـاع ويشترى في السـوق الرأسمـالية
العاGية»(٣) وهل هي «جمـهورية بلا جمـاهير»(٤). أم أن النصوص الدسـتورية والسـياسيـة في العراق
التي تؤكـد تكراراً ومراراً على «الوحـدة والحرية والإشـتراكـية» و«أمـة عربيـة واحدة ذات رسالة خـالدة»
لم تجعل من «جـمهورية العراق الخـالدة في اGاضي^ جمهورية تضطهـد التيار القومـي وتحارب الأكراد

.(٥)«Jوالليبرالي Jولاتتمتع برضى اليساري JسلمGوتستفز ا
رابعاً: هذه الآفة^ والعقلية السياسية الخـشبية -كما ذكرنا- التي رتبت حق اGواطنة في شكل مقاييس
وقــوالب ودرجــات اGواطـنة اGمــتــازة واGواطـنة من الدرجــة الأولى أو الـثــانيــة… الخ^ قــد إنتــقـلت الى
العقلية السياسية الكرُدية إذ هي تحس بعقـدة النقص وضعف في حق اGواطنة^ تعتبر مواطنتها من
الدرجـة الثانيـة وما دونهـا الطامة الكبـرى فهي إقـتنعت بهـا وقبلتـها وإرتضـتهـا^ لذا لاتفكر منذ قـيام
ثورة ١٤ Eوز فـي شــغل الوظـائف العــامـــة في الدولة كـــوظيــفــة مـنصب رئيس الجـــمــهــوريـة^ رئيس
الوزراء^ وزارة الـدفـــاع^ وزارة الداخليـــة^…^ لـذا فـــهي بإرادتـهـــا تطلـب أن «يكون أحـــد نواب رئـيس
....»(٦)^  وترضى بالوزارات غــيـر الفـعـالة في الدولة مـثـل وزارة العـمل والشـؤون الجـمـهـورية كـردياً
الإجـتـمـاعـيـة^ البلديات^ وزير الدولة^ الإسكان^ إذ لـيس في تفكيـرها شـغل الوزارات الأسـاسـيـة مـثل

الداخلية^ الدفاع وغيرها.
وهي أيضاً بحـسب إرادتها الحرة تقـيد الحقوق اGشـروعة لشعـبها ومنها مـبدأ حق تقرير اGصـير إذ

يقول الأستاذ الدكتور حسن الجلبي: «بفعل قبول الأخوة ذاتهم…»(٧).

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١و٢و٣و٤- أقتبست من مقال سابق0 للكاتب عبداللّه البياتي.
٥- أقتبست من مقال سابق0 للكاتب عبداللّه البياتي.

٦- ا4ادة ١٠-١ من مشروع الحكم الذاتي0 قدمه الحزب الد�قراطي الكردستاني الى الحكومة العراقية في ٢٤ آذار ١٩٧٣.
٧- الحياة0 العدد 0١٠٩٤٠ في ١٩٩٣/١/٢٤.



115

» تقـييد هـذا الحق الشرعي. أن الحق أياً كـان أمر مـقدس لايحق لكائن من كـان أن يتصـرف به أو
يخلّ به دون وجه حق.

والدليل الآخــر أنه جــاء في قــانون الحكم الذاتي Gنـطقـة كُــردسـتــان لسنـة ١٩٩١ الذي كـان مــزمـعــاً
أصـداره في حالة نجـاح المحادثات العـراقيـة- الكُردية في عـام ١٩٩١ نص شاذ يتـعلق Rوضوع حـالة

حصول تنازع الإختصاص بJ السلطة اGركزية وهيئات الحكم الذاتي.
إذ نصت (اGادة ٢٢) من ذلك القانون:

: لوزير العدل أن يطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة… «أولاً
: لـرئيس المجلس التـشــريعي Gنطقــة الحكم الذاتي الطلب مـن هيـئـة الرقــابة بيـان ثانيـاً

مدى موافقة مشروع تعديل قانون الحكم الذاتي للدستور».
ولجوهر قـانون الحكم الذاتي يتبJ من قراءة النصJ مـدى الإجحاف الذي يلحق بحق هيـئات الحكم
الذاتي^ حـيث هي أيضـاً هيـئـات دسـتـورية عـراقـيـة لهـا فـقط حق الطلب من هيـئـة الرقـابة^ أي حق غـيـر
مــبــاشـر^ أمــا وزير الـعـدل فـله حق الطعـن وفي حــدود زمنيــة مـعــينـة وهو حق مــبــاشـر هـنا نحن أمــام
مـؤسسـات دسـتورية لدولة وهيـئـات الحكم الذاتي أيضـاً هي هيئـات دسـتورية عـراقـية كـمـا قلنا^ وهناك

مبدأ قانوني عام هو اGساواة أمام القضاء.
Jهـيــئــت Jبيّنـتُ هذا العــيب الـقــانوني البــارز لأحــد أعــضـــاء وفــدنا من حــيث الـتــمــيــيــز الصــارخ ب
دستوريتJ عـراقيتJ إحداهمـا لها حق الطعن والأخرى لها حـق الطلب فقط^ وفي موضوع واحـد^ كما
بيّنتُ له بأن الأمر ليس قضية سياسية^ بل قانونية بحتة تتعلق بحق شرعي عام هو حق اللجوء للقضاء
وهو حق مكفـول للناس جـمـيعـاً وهم سـواسيـة أمـام القـضاء^ بيـد انه رد على إسـتـفسـاري بكل بسـاطة
وقناعة ذاتية مـتناهية بأنهم �ثلون سلطة مركزية هي أقوى مـن هيئات الحكم الذاتي^ والأنكى من ذلك
أنه مهـما بلغت كـفاءة ونضـال اGعارض الكُردي -بخـلاف الحزب الشيـوعي العراقي- ليس لـه حق تبوّء
رئاسـة حـزب أو مؤسـسـة عراقـيـة^ والدليل أنه عند تشـكيل الجمـعـيـة الوطنيـة العراقـيـة للمـؤEر الوطني
العـراقي أخـتيـر الراحل ابراهيـم احمـد نائبـاً للرئيس وليس رئيـسـاً رغم كـفاءتـه وسنوات عمـره. وكـذلك
. وانه اGعارض الكُردي أياً كان وزنه السياسي والعسكري فهو يعتبر زعيماً كُردياً وليس زعيماً عراقياً
قــدر الكُرد يجـب أن لاينسى بســهــولة. «تلـك سنوات طوال من نـضـال بـJ العــرب والأكــراد يوم داست
حـوافـر عـادياتهم أرض الصJ تحت راية الـقرآن… يـوم إندفع صـلاح الدين الأيوبي مـدافـعـاً عن عـروبة
الإسـلام وقـومـيـة العـرب…»(١) هذه اGعـادلة الـصـعـبـة بJ تأكـيـد الذات بإسـتـقــلاليـة أو من خـلال الآخـر
Jنجـدها أيضاً في سـودان. إذ يقـول الدكتـور فرانسـيس دينق انه «يدرك الوشـائج القـوية التي تربط ب
الشـمالي والجنـوبي ولكنّ الجنوبي يعـاني صراعـاً لأنه ليس شـمـالياً ويحـاول أن يدرك هويتـه^ وتلك هي
مأساة جنوب السودان لان كل مـا يقوله الشماليون للجنوبيJ أنهم �كن أن يحكموا أنفـسهم بأنفسهم
في إطار نظام فـيـدرالـي أو كـونفـيـدرالي ولكنهم لايسـتطيـعـون أن يـعـالجـوا أزمـة الوجـود الإنسـاني في
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جنوب السودان إلا من خلال نظرية ضعيفة يرددها الشماليون وهي نظرية التعدد الثقافي التي لاتعدو
أن تكون كلمة حق أريد بها باطل».

وحقـاً فإنها أيضـاً مأساة الكرُد فـهو يعاني أيـضاً من أزمة الثـقة وفقـر فكر السياسـة العراقيـة وعدم
صـدقهـا وفـاعليتـهـا تاريخيـاً^ وهذا هو بيت القـصـيد في انه لـيس في مقـدور نظام الحكم في بغـداد ولا
قدرة اGعارضة العراقية إقرار الحقوق القوميات الكُردية^ فالعقل السياسي للمعارضة الوطنية العراقية
ليس لهـا الجــرأة والقـوة في الإعـتـراف بالقـومــيـة الكُردية كـقـومـيـة مـســتـقلة مـتـمـيـزة ولهــا الحق اGطلق

والطبيعي والشرعي في تقرير اGصير.
فهي منذ عـام ١٩٥٨ تردد عبارة سـياسـية مسـتهلكة وبصيغ تكاد واحـدة من قبل النظام واGعـارضة
الوطنية. ما هو السر في وجود هذه الإزدواجية^ هل مـفهوم الكُرد أقل أصالة من مفهوم العرب^ أو أن

شبيه الشيء منجذب اليه?

—»/ÎUF: يجب الإلتزام في حدود العراق عن طريق الإقتناع بثلاث حقائق مرتبطة بعضها بالبعض الآخر
وهي:

١- إحترام مبدأ الد�قراطية والتعددية السياسية.
٢- إحترام إرادة الشعب من خلال الرأي العام وحرية اGواطن.

٣- إحترام شراكة العرب والكرد في أرض العراق.
ولايتم تحـقـيـق هذه الحـقـائق العـامـة الا ببنـاء دولة اGؤسـسـات وضـمـان سـيـادة القـانـون وتأمJ حـيـاد
القضـاء وإستقـلاله. لاننكر يجب إحتـرام حق الجماعـة القومـية الغالبـة عددياً في الدولة التي تتـميز بتـعدد
القومـيات وليس للأقليـة أن تقف في وجه الأكـثرية وأن ترفض وجهـة نظرها وإرادتها عليـها^ كـما أن هذا
يتطـلب من جــانب الأكــثــرية أن تعلـن مـوقــفــهــا بصــراحــة ودون غــمــوض أو لبس من اGطـاليب والهــمــوم
والحقوق اGشروعة للجماعات القومية التي لايصل رقمها السكاني لجماعة الأكثرية وعلى مفكري ومثقفي

وأحزاب الجماعة الغالبة عددياً أن تتفهم مشاكل وهموم وسبب إنكماش الأقلية عن الإنتماء للدولة.
ولاتتـحـقق هذه القـضـايا الإيجـابيـة إلا فـي الدول الد�قـراطيـة التي فـيـهـا لمجـمـوع الشـعب بأكـثـريتـه
وأقليـتــه حـقـه في إدارة الدولة واGســاهمـة في الدفـاع عنـهـا والعـمل على ســؤددها وعلوها بعـد قـناعـتـه
بالإنتــمـاء اليــهـا لكن عـندمـا يطالـب الكُرد الطرف الآخـر فـي اGعـادلة وهم الأكــثـرية «الـعـرب» بإحــتـرام
ارادتهم وحــقـوقــهم ومطاليــبـهم. فــيـأتـي الرد من هذا الطرف علـى انه من واجب الكُرد أيـضـاً إحــتـرام

إرادة ورغبات وأماني الشعب العربي في العراق.
أ- نقول مـاذا لدى الكُردي ليقـدمه للأخ العـربي^ هل يوافق على حق اللغـة العربيـة في الإستـخدام وهل
يعمل للحفاظ على الأراضـي العربية اGهددة بالتكريد والتتريك. هل يوافق على العـربي رئيساً وقائداً

ومنفذاً للدولة وللمعارضة.
ب- هل عليـه أن يحـافظ على «وحـدة الأراضي العـراقـيـة» وسلامـة ترابهـا. لاشك أن هذا الأمـر يشـارك
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فيـه جميع قوى دول العـالم والدول الأقليميـة في اGنطقة وحكوماتـها فضلاً عن الإدارات واGؤسـسات
الفيدرالية لكرُدستان إذن فلاخوف ولاحزن على هذه الوحدة الترابية.

ج- هل عليه أن يشارك مع اGعـارضة العراقية لإسقـاط النظام الحالي نقول بإستثناء الحـزب الشيوعي
العــراقي وعـدد قلـيل من أعـضــاء اGعــارضـة^ نجــد أن الحـركــة الوطنيــة الكُردية هي مــثل اGعـارضــة
الدائمــة واGسـتــمـرة وتاريخــهـا السـيــاسي وكـفــاحـهـا اGسـلح يسـبق جــمـيع انصــار وفـصـائـل وقـوى

اGعارضة الوطنية العراقية الحالية.
وفي خـتـام هذا اGبـحث^ نقـول بشـأن من يقف ضـد الحقـوق اGشـروعـة للكُرد أن يده تحـمل السـيـوف
العنصرية البعثية الحاكمة في بغداد^ والسيـوف اGاركسية الأ�ية في دمشق^ والسيوف الإسلامية في
إيران تعـانقت وإتحدت مـتـسلطة على رقاب الضـحـية^ الكُرد اGسـتـضعـفJ^ وحركـتهـا الوطنيـة الكُردية^
وضرب اGطارق اGدمرة في وتد الأخـوة العربية الكُردية في عراق حر وشعب سعـيد د�قراطي وطمس
الوتد في جـوف الأرض وإخفـائه وخنق الصـوت اGنادي «¼W— بژي كُـرد وعرب رمـز النضـال» لشاعـرنا

التقدمي الكرُد الراحل د. زاهد محمد زهدي^ ثانية وثالثة ورابعة.
بشكل أو بآخـر يـبـدو جـانب من الأحـزاب اGعـارضـة كـأنه مـسـتـمـر في انتـاج الـدولة اGركـزية شـديدة
التـركـيز وتشـديد القـبـضـة اGركـزية^ التي ضـربت بالنار والحـديد تاريخـياً منـذ تأسيس الـدولة العراقـيـة
نوازع التـعددية السـياسـية والد�قـراطيـة السلميـة. واللامركـزية اGتواضـعـة في الحكم وتقليص أو فناء
حـقـوق الإنسـان وحرياتـه من خلال اGـؤسسـة المخـابراتيـة الإسـتـخبـاراتيـة وتركـيـز وتقـوية الجـيش وبناء

الحصون واGعسكرات.
الدليل الحي على ذلك هو تجـربة اGقاومـة الوطنية اللبنانـية في نضالهـا الوطني اGسـتمر وEكنـها من
طرد قــــوات الإحـــتــــلال الإســـرائيـلي في جـنوب لبـنان^ إذ من اGـعلوم تـتـــصـف دولة لبـنان بصــــورة من
الد�قــراطيـة ولـلمـواطن هامـش من الحـرية. الســؤال مـاذا اســتطاعت ومــاذا فـعلـت الجـيــوش الجـرارة

للعراق في حربها مع الكُرد^ إيران والكويت.
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هناك إتجـاه ســيـاسي يعـتــمـد على العــقـيـدة الإسـلامــيـة اGبـاركـة قـي رفـضـه لتطبــيق الفـيـدرالـيـة في
كُـردسـتــان العـراق^ وهي العـقـيــدة التي ترتكز أسـاســاً على توثيق الصلـة بالله تعـالى وإحـســان الصلة
والعلاقة بالـناس جميعاً^ وتدعـو الحكام والمحكومJ إلى الله تعالى وإلى الحق والعدل والحـرية بالحكمة

واGوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
هناك بعض التـحليلات والحجج للـفكر الإسلامي هنا وهناك تجـاه الحقوق الكُردية تدعـو للرثاء والألم^
هذه الآراء والأفكـار لاتظلم حــقـوق الـكُرد وكـُـردسـتــان بقــدر تجنيــهــا على الحــقـيــقــة وواقع الحــال ونور
الأحكام الإسلامية الساطع^ ونورد جانباً من هذه الآراء الإسـلامية وهي تبدأ بالنصح والإرشاد وإفهام

الكرُد خطورة هذا الحل وآثاره الضارة على إ�انهم ودينهم^ وأخيراً^ التهديد والوعيد بسوء العاقبة.
الرأي الذي مــفـاده^ أن الكُردي يـرفض كـثــيـر الإســلام ويقـبل بالـقليل وهو الفــيـدراليــة فـمــا بال ذلك
«النفـر الـقليل» من الأخـوة الكُرد الذيـن بلاشك نحـسـبـهـم «نفـراً مـسلمـاً مــا باله يطالب بالقـليل ويرفض

الكثير واGسلمون في العراق لايضيرهم أن يأتي كردي على رأس السلطة في العراق»(١).
إن «الفيدرالية التي أعلنها المجلس التشريعي لكُردسـتان ضارة بالكرد أكثر من ضررها بالعرب في

العراق مقارنة بالحل الإسلامي»(٢).
الفـيدراليـة التي أعلنهـا المجلس التـشـريعي لكُردسـتان^ إنهـا Eثل «… المحـاولة الصلفـة لتحـقـيق حكم

الصهيونية في تقسيم العراق بإسم تقرير اGصير مرة وبإسم الفيدرالية أخرى»(٣).
أنظر هذا الأدب الإسـلامي الجم? هذا القول في نظرنا بعـيد عن جـميع القـيم الإسلامـية والإنسـانية^
ويفـقـد البـعـد الأخـلاقي للمـسلم الحـقـيـقي الذي عليـه أن يلـتزم ويـطبق الحـديث الشـريف «سـبـاب اGسلم

فسوق وقتاله كفر».
ويجد رأي آخر ان هذه الفيدرالية تؤدي إلى «تقسيم العراق إلى مـجموعة وحدات سياسية تحت عنوان
الفيـدرالية فـلايعني غيـر إضعـاف العراق وتفتـيت شعـبه وإضـعاف دوره في مواجـهة التـحديات الحـضارية
والسياسية الراهنة في اGستقبل. ورأي آخر يبشـر بالشر وفناء هذه الفيدرالية بإعتبارها تدخل في سياق

«الشعارات التي رفعت بعد حرب الخليج الأخيرة^ فإنها لن تكون الا مثل سحابة صيف».
أقــول بالنـســبــة لأصــحـاب الـرأي الأول^ والذين يركــزون علـى «الحل الإســلامي» من حــيث حــسـناته
وإيجابيـاته فهي لاتعد ولاتحـصى^ انه بالنسبـة Gوضوع تطبيق الفـيدرالية في كُـردستان اليـوم وغداً في
العـراق العزيز. لاشـكّ أن أصحـاب هذا الرأي حـسن النية والشـعـور الطيب^ ولكن الحق اGطلق يفـرض

١- فؤاد العاني0 الطرق وطن الخلافة وطن واحد للأخيار0 البديل الإسلامي0 ١٠ تشرين الأول ١٩٩٢.
٢- محمد الآلوسي0 4اذا نرفض الفيدرالية لأكراد العراق0 الحياة0 العدد ١٠٩٧٥ في ٢٨ شباط ١٩٩٢.

٣- بيان ا4كتب السياسي للحركة الإسلامية في العراق0 ٩ تشرين الثاني ١٩٩٢.
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القــول أيضــاً^ أين ذلك الحـكم الإســلامي الحــقــيـقـي الصــادق^ والحــاكم اGسلم الـطيب^ وذلك المجــتــمع
الإ�اني الإسـلامي^ لتـجد اGبـاديء الإسـلاميـة من العـدل والإنصـاف والحق نفسـهـا في أولويات الحكم

والإدارة والقضاء?
الثابت تاريخـياً^ أنّه منذ إنتهاء عصـر الخلافة الراشدة وحـتى اليوم بإستثناء فـترات معينة ومـتقطعة
لم يعرف العـالم الإسلامي تطبيـقاً حقـيقياً كـاملاً Gباديء الإسـلام الحنيف فيه وحـدة الحكم^ ووحدة في
إدارة الدولة^ ونزيد علـى القـول بأنه لم يكن في التـاريخ الإسـلامي السـيـاسي وحـدة إسـلامـيـة في وطن
إسلامي واحد^ فالصراع الأول اGسلح بدأ مع خلافة اGسلمJ الخليفة الرابع الامام علي بن أبي طالب
كرم الله وجهه وإستمر الحال الى «أن أطل القـرن الرابع الهجري حتى كان العالم الإسلامي يغرق في
الفـوضى والتـمـزق والضـعف. فـقد قـامت دولة مـسـتـقلة للأمـويJ في الأندلس^ وإسـتـقل الفـاطمـيـون في
أفريقـيا. وشهد الجناح الشـرقي من بلاد الشام دويلات مسـتقلة. فالإخشـيديون في مصر والشـام. أما
. وتواصلت هجـمـاتـهم على اGدن الإسـلامـيـة في البـحـرين فكان الـقـرامطة وقـد عـاثوا في البـلاد فـسـاداً
حتى أنهم ذبحوا الحجيج حول الكعبة وسرقوا الحجر الأسود. وظل في حوزتهم حوالي إثنJ وعشرين
. وإستـقل الديلم في خراسـان وفعل البـويهيـون مثلهم في فـارس. كمـا أن البريديJ أسسـوا دويلة عامـاً
. �ا شـجع القواد في البصـرة وواسط. ورRا كانت الخلافة العـباسية أضعف سلطـة بJ هؤلاء جميعاً

الأتراك للزحف على بغداد والإستيلاء عليها. ولم يبق للخليفة غير سلطة إسمية ودعاء اGنابر.
وفي وسط هذا الهــول اGطبق إنتـهـز الروم الفـرصــة وشـددوا من هجـمـاتهم على الـثـغـور الإسـلامـيـة.

فإزدادت غاراتهم على اGدن الآمنة يقتلون السكان ويخربون^ ينهبون ويأسرون(١)».
لانريد أن نفـتـح الجـرح أو نجـرح أحـداً^ لكن من حــقنا أن نسـأل مـاذا حل بأهـل بيت الرسـول (ص)
تأريخيـاً في ظل حكم تلك النظم اGسلمة^ هل وجدوا ذلك الكثـير من الخير أو الـقليل منه^ ومابالك بحق
الكُرد^ وحسبنا دليلاً حـديثاً لذلك ماذا كان موقف الأخوة الإسلاميJ بالذات من الحـركة الإسلامية في
كُردسـتان العراق^ إذ لم ينبـرِ أحد منهم للدفـاع عنها في مؤEر عـام للمعـارضة العراقـية في ڤيـينّا عام

١٩٩١^ بل حاول البعض التشكيك في موقفها.
مادام الواقع يؤكد بعدم وجود اGشروع الإسـلامي اGوحد للحكم^ فمن أين يأتي أصحاب هذا الرأي

بهذا الخير الكثير^ ومتى^ وكيف^ حتى نرفض هذا الخير القليل?
أعـتـقـد أنه أمـام غـياب اGـشروع أو الـتطبـيق للحكم الإسـلامي على اGسـتـوى اGدون أو على مـسـتـوى
الأرض اليـوم^ من الأفضل أن يتـمسك الكُرد بهـذه الفيـدرالية ويقـبل بهـذا القليل وحقـاً انه قليل^ إلا انه
خـيـر مـن اللاشيء^ وعندمـا نصـل ان شـاء الله إلى الحكم الإســلامي ودولة الإسـلام نرفض هـذه القليل
ونطالب بالخير الكثيـر. هذا وان تحقيق حقوق الكُرد وكُردستان لاينحصـر في توفير عدد من الوظائف
العـامـة أو منح الإمـتيـازات لعـدد من اGواطنJ الكُرد. ولـيس من العـقل السيـاسي فـهم الحـقـوق الكُردية
ضــمن هذا الســيـاق. لايتـم الحل عن طريق تعــيJ كــردي رئيـســاً للدولة أو حــاكــمـاً^ بل اGـسـألة أعــمق
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وأشــمل من ذلـك إنّهــا حــقــوق اGواطنـJ الكُرد في التــمـــتع بالأمن والســلام^ والمحــافـظة على إقلـيــمــهم
وحـدوده مثـلما يحـافظ أي مـواطن آخـر على حـدود بيتـه أو عـقـاره أو مزرعـتـه^ ومثل أيـة سلطة بلدية -
لحي أو لقصبة أو Gركـز أو Gدينة- تُحافظ على حدود بلديتها. ومن حـيث حقه الطبيعي بإستـخدام لغته
الذاتيـــة. ومن حــقــهـم الطبــيـــعي جــداً أن يكونـوا على بيّـنة وعلم من أمـــرهم ومــســتـــقــبلهـم وأن يجــدوا
الضــمـــانات الســيـــاســيــة في إطار قـــانوني مــعـJ ومــحــدد بشـكل علمي دقـــيق واضح «الحكـم الذاتي^
الفيـدرالية^ اGركزية»^ هـم يريدون الإشتراك الفـعلي في الحكم وإدارة الدولة وصيـاغة القرار السـياسي
من مناقـشته وإصـداره وحتى تنفـيذه^ ويهمـهم أن يصبح التـوازن السيـاسي والإقتصـادي والإجتـماعي
والثقـافي في الدولة لصالح جـميع اGواطنJ العـراقيJ دون Eيـيز وتفرقـة بJ أحد وأحـد ويجد هذا في
الواقع وليـس في النص الدســتـوري فـقـط^ من البـديهـي أنه ليس بالإمكان إشــتـراك الجــمـاهيــر الكُردية
وغــيــرهم والحــفــاظ على نـقطة التــوازن الســيــاسي والتـكامل هذا دون منـح هذه الجــمــاهيــر حق إرادة
التـعــبـيـر وإبداء الرأي الحــر^ وحق إدارة ذاتهـا بذاتهــا^ ودون رفع القـيــود والأثقـال التي تراكــمت فـوق
صــدرها منذ تشكـيل الدولة العــراقــيـة الحــديثــة ١٩٢١ - ١٩٢٢^ وحـتى الـيـوم التـي يشـاركــهــا جـمــيع

قطاعات الشعب العراقي.
لذا لاتنحـصر اGسـألة في تبـوّء شـخص كردي مـا منصـباً وظيـفـياً عـالياً فـي الدولة^ والدليل على ذلك
عندمـا أصبح الراحل ذاكـر حسJ رئيسـاً لجمـهورية الهند^ هل نال اGسـلمون هناك حـقوقهم وحـرياتهم
الإنسـانية اGشـروعة وهل حـصل اGسلمـون في منطقـة كشـميـر على حقـوقـهم وحرياتهم^ واليـوم في ظل
هذا النظام فـي بغـداد^ إنّ نائب رئيس الجـمـهـورية كـردي فـهل منع وجـوده فـي هذا اGنصب الحـسـاس
القــضــاء عـلى حــيــاة آلاف من اGواطـنJ الكُرد الابريـاء بالغــازات الكيــمـــيــاوية^ أو عن طريق عـــمليــات

«الأنفال» سيئة الصيت.
هذا من جـانب^ ومن جانب آخـر^ من حق أي مواطن أو جـهة سـياسـية أو ثقـافيـة إسلامـية أن تقـتنع
بأن تطبـيق الشـريعة الإسـلامـية فـيـه الحل «الإسلام هـو الحل» Gا يعانيـه مـجتـمـعنا الوطني أو الإقليـمي
من تخـلف وتشــتت وتفـــرق^ وللغــيــر أيضــاً حق إجـــراء حــوار عــقــلاني Rعنى الحـــوار لا اGواجــهــة مع
أصــحــاب مــثل هذه القناعــات^ ولاشك أنّ عـلى الإســلامــيJ أن يقــدمــوا تصــوّراً مـحــدداً مــفــصــلاً عن
السيـاسة التي يريدون الإلتـزام بها على أن وحدة النظام السـياسي الإسـلامي في كيان سـياسي دولي
مـوحد أو إقليـمي مـوحد تصطدم بواقع مـؤلم^ وهو أن الشكل القـانوني اGنظم لتلـك الوحدة االإسـلاميـة
وذلك الكيــان السـيــاسي هو من الأمـور الأســاسـيـة التـي لم يجب الدعـاة والـفـقـهــاء اGسلمـون عـنهـا إلا
إجـابات مبـهـمة. إذ مـا هو شكل النـظام السيـاسي للدولة الإسـلامـية اGوحـدة^ دولة مـركـزية موحـدة^ أم
دولة لامـركزية? مـاهي أبعاد تلك اللامـركزية^ أهـي اللامركـزية الإدارية أم الإقليمـية أم هي على أسـاس
الحكـم الذاتي? أم هـي إتحـــاد فـــيـــدرالي أم كـــونـفـــيـــدرالي إســـلامـي^ نظام رئاسـي دائم وحكـم وراثي

. مستمر(١) أم حكم دوري مؤقت وهل يكون حكماً ملكياً وراثياً أباً عن جد أم جمهورياً رئاسياً
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١- د. محمد الهماوندي0 حقوق الكرد في الشريعة والسياسة0 لندن ١٩٩٥.
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فمـصيـر الوطن -وطن الإسـلام أم وطن العراق? م.هـ- وحـقوق ا-واطن2 وحـاجاته ا-لحـة لهـا وجود
مـادي محـسوس ملمـوس قضـايا السـاعة مـحددة للناس وهي بإخـتصـار وطنيـة! تحرُّرُهم من السـيطرة
الأجنبـية وهي سـياسـيةc حـيث خلاصـهم من الحكم الدكـتاتوري الإسـتبـدادي. وإجتـماعـية هي إنقـاذهم
من الإســتـغــلال والجـور. وإقــتـصـاديـة هي إبعـاد خـطر الجـوع والفــقـر والتــشـرد عـنهم. وثقـافــيـة حــيث
تحـريرهم من الجـهـالة والاُميـة والبـعـد الذاتي والإنحـراف الثـقـافي. وأخـيراً هي قـضـيـة حـضارية عـامـة
جـــعلت المجـــتــمع الإســـلامي -الـعــراقي م.هــ- يتــفـــاعل مع روح الـعــصـــر والنظـام العــا-ـي والإقليـــمي

والتطورات ا-ستجدةc سواء من النواحي العملية الصناعية أو السياسية الخارجية.
ونكرر السؤال عن موقف ودور ا-سلم2 -وليس الإسلام م.هـ- من هذه القضايا اليومية ا-لحة.

هذه القـضـايا وا-ـسـائل تكاد تكون مـصـيـرية وغــيـرها كـثـيـر. هي التي أدت الى أن يغــيب عن العـقل
ا-سلم وذهنه كـثير من الحـقائق وا-سـائل الإسلاميـة ا-تطورةc وإهمال جـانب كبيـر من تراثنا الحقـيقي
في «السـيـاسـة الـشـرعـيـة» وأسـاليب إدارة المجـتـمع وحكـم الدولةc التي تؤكـد على ا-ـبـاديء السـيـاسـيـة

العامة في إدارة الدولة.
وعلـى القـــضـــايـا الإدارية ا-تـطورة وإدارة الحكـم على أســــاس نظام الولايـات الإســـلاميc الـذي هو
أوسع وأشـمل وأكـثر تقـدمـاً من جـمـيع النظم اللامـركزية ا-ـتطورة وا-عاصـرة ومنهـا النظم اللامـركـزية
السياسية «الفـيدرالية»c فضلاً عما فيه من التـركيز على تطبيق مباديء وقيم أساسيـة لإحترام وضمان
حقـوق الإنسان وحريـاته والحقوق ا-شـروعة للجمـاعات والقـوميات ا-تـميزة في الدولـةc يضاف إلى ذلك

إحترامه الشديد للجماعات غير ا-سلمة في الدولة.
كما ان علم «السـياسة الشرعية» في الإسـلام موضوعه «النظم والقوان2 التي تتطلبـها شؤون الدولة
من حـيث مطابقـتـهـا لأصـول الدين وتحـقـيـقـهـا مـصـالح الناس وحـاجـاتهم… وغـايتـه الوصـول إلى تدبيـر
شؤون الدولة الإسلامية بنظم من دينهاc والإبانة عن كفاية الإسلام العادلة وتقبله رعاية مصالح الناس

في مختلف العصور والبلدان»(١).
ولكن أدى تراكـم غـبـار الزمــان وحـمــلات ا-دنيـة الـغـربيـة إلـى إخـتـفــاء كـثــيـر من الجــوانب الحـيـاتـيـة
للإسـلام وا-عـارف الإسـلامـيـة حـتى بالنسـبـة للمـسلـم2 أنفـسـهم «فـحـرمت فـئـة كـبـيرة مـنهم من ينبـوع
الوعي الخـالد»(٢) وفـضــلاً عن إغـفــال قـاعـدة «ا-ـصـالح ا-رسلة فـي التـشــريع وإلغـاء إعــتـبـار القــرائن
والأمارات في القـضاء وإلتـزام طرائق خاصة لـلوصول الى الحق وتنفيـذه ظهر الفـقه الإسلامـي �ظهر

القاصر عن تدبير شؤون الدولة…»(٣).
أعيد القـول أن الإسلام هو دين عقيـدةc فلسفةc يتضمـن ا-باديء والقواعد العامـة -غير التفـصيلية-
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١- الشـيخ الكبـيـر عـبـدالوهاب خـلافC السيـاسـة الشـرعـيـة أو نظام الدولة الإسـلامـيـة في الشـؤون الدسـتورية والخـارجـيـة
واQاليةC القاهرةC C١٩٧٧ ص٥ و١٣.

٢- أبو الأعلى اQودوديC نظرية الإسلام وهذيه في السياسة والقانون والدستورC السعوديةC C١٩٨٥ ص٧.
٣- الشيخ الكبير عبدالوهاب خلافC ص٥-١٣.
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في القــانون والإدارة والإقــتــصــاد والســيــاســة والأخــلاق(١)c وأضــيف أن الإســلام دين ودولةc دعــوى
وجـهـادc شـورى وحـريةc فكر وثـقـافـةc فـيـه العـدل والحق والرحـمـةc جـمـيع هذه الحـقـائـق مـسلّم بهـا في
الشريعة الإسلامية ولكون دين الإسلام دين عقل وإجتهاد فهو لايقيّدنا ولا�نعنا من إبداء رأينا في أن
هذا الطرح الإسـلاميc حـسن النيـةc الذي يرفض نظـام الفـيدراليـة وتطبـيـقـه التـاريخي لهc وعـدم قـدرته
حتى اليوم على بـيان الأسس الدستورية -ستـقبل العراق. فضلاً عن تجـنبه وعدم مواجهـته لبيان كيـفية
c«الحل السـلمي لضــمــان الحــقــوق الكُرديـة. إن الأمــر لايكتــفي بتــزويـد ورفع شــعــار «الحل الإســلامي
بإعـتـبـاره هو الحل السليم والدواء العـاجل لجـمـيع آلامنا ومـشـاكلنـا وأزماتـنا السـياسـيـة والإقـتـصـادية
والإجتماعيةc وسواء كانت تاريخية أو حديثـة أو معاصرةc حقاً انه لبسيط جداً القول بأن «الإسلام هو
الحل» بيــد انه صـعب جـداً تطـبـيق وكـيــفـيـة تنفــيـذ هذا الحلc وزمن ومكـان التنفـيـذ وبـالأخص في هذا

الزمن الصعبc لذا من السهل التصريح بأنه:
«ليس لكم عندي إلاّ ماتحبون - العراق وطن واحد للأخيار»(٢) أو البيان �ا يأتي:

«حل ا-شكلة بالنسبـة للأخوة الكُردc بل لكل جنس أو نوع بشري بالرجـوع لكتاب الله
وسنة ا-صطفى (ص)… فـالرجوع إلى كتـاب الله وسنة رسوله (ص) الحل الأمـثل لكل

قضية من قضايانا ولكل مشكلة عالقة من مشاكلنا».(٣)
ولكن من الصعب جداcً تطبيق هـذه ا-شاعر النبيلة والتمنيات الصادقـة على أرض الواقع. لذا نعتقد
أن ا-طلوب في حـدود العـراق السـيـاسي هو بيـان الحل اللازم للمـسـألة لتـأم2 حـقوق الكُـرد وضمـانهـا
ووضع الأسس والبـرامج التـفـصـيليـة للحكم ا-سـتـقـبلي للعـراقc وليس ا-طلوب الإسـتـمـرار في التـرديد
لتـحقـيق الضمـان الحـقيـقي لحقـوق الكُرد على أسـاس نظام الحكم الذاتي الحقـيـقيc السؤال هو عندمـا
يلتــزم الإســلامـيــون بحل ا-ســألة على أســاس الحكم الذاتـي? هل هناك حكم ذاتـي حـقــيـقـي في الواقع
التطبيـقي في العالم? أين هو? وما هي أبعـاده ومداه? وهل وجد في تاريخ النظام السيـاسي الإسلامي

مصطلح بإسم ومعنى الحكم الذاتي? أين ومتى?
مـا أقـصـده بالتـحـديد مـا هو ا-شـروع السـيـاسي الإسـلامي للحكم ا-سـتـقـبلي في العـراقc ا-شـروع
الإسلامي العام وا-وحـد لجميع القضايا وا-سائل التي تتـعلق بالدولة العراقية. والذي يتفق عليـه جميع
الإسـلاميـ2 في العراق -علـى الأقل. ولا أقصـد بالطبع النـظم الداخليـة والبرامج والبـيـانات السـيـاسيـة

العائدة للتنظيمات والقوى السياسية والأحزاب الإسلامية العراقية.
ثم إن مسألة البحث عن الأسلوب الإداري وتنظيم عمل الدولة السياسيc ليست من ا-سائل القطعية
ومن الأمور الشـرعية ا-نزلة من عند الله تعـالى بحيث لاتقبل النقـاش أو أي إجتهـاد أو عمل عقل فيـها.
لذا وعليـه عندمـا ينادي ا-واطن الكُردي بالإئتـلاف والوحـدة بينه وب2 شـقـيـقه العـربي وأخـوته الآخـرين
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١- أنظر التفاصيل في مؤلف حقوق الكرد وكردستانC وما سبق.
٢- فؤاد العانيC ما سبق.

٣- باسل علاء الدينC هل نسيت قضية كردستانC أم ماذا?C صدى الجهادC في ٣ آذار C١٩٩٣ ص١١. 
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في الدولة من الديـن أو في الوطن على أسـاس الحكم الفـيـدراليc وهو بالـتأكـيـد لايرتـقي أبداً إلى حكم
الولايات في الإســلام هو يدرك ¡امـاً أن هـذا الإئتـلاف والوحــدة لايتم إلا بإحـتــرام مـاب2 الجـمــيع في
الوطن من الاختلاف والتباين القومي واللغويc ويتحقق هذا الإحتـرام بتقرير قسط كبير من الإستقلال
الذاتي بشـرط مراعـاة الحدود والـقيـود التي يفرضـهـا الأمن والسلام للدولة الفـيـدرالية. ليس من العـدل
والعـقل أن ينبـري أحـد وينادي بالحكم ا-ركـزي مـستـنداً إلى العـاطفة الإسـلامـيـة وليس الحكم الإسـلامي
الصحـيح وذلك للإحتفاظ بهـذا الحكم ا-تشدد وأن لايتـمتع ا-واطنون الكرُد وغيـرهم بقسط وافر ومعـقول

من اللامركزية السياسيةc وكل ذلك بإسم «جامعة الدين وا-لة»c والحفاظ على «بيضة الإسلام».
ومن جانب آخرc إذا أرادوا التحكم والإلتزام الصادق �باديء وأحكام الإسلام عليهم إدراك أن العلم
ومعـرفة الشريعة الإسـلامية بأصولهـا وفروعهاc ليـست مقتصـرة عليهم وحدهمc بل أن للكرد ايضـاً علماء
وفـقهـاء في الشريعـة وفي الفقـه الإسلامي ولديهـم مفـسرون ومـجتـهدون وعـارفون للدين والدنيـا ملتزمـون
متمـسكون بالعقيـدة والشريعة السمـحاءc ثم نظراً لعدم خضـوعهم لسيطرة الحكام الجـائرين وبعدهم عن
الأهواء وا-راتب الوظيفيـةc قياساً على القاعدة الفـقهية «الأقربون أولى با-عروف» فـإذا كان الأقربون من
العلمـاء والفـقـهـاء فـهم في ظننا أولى بالإتبـاع والأخـذ برأيهمc لذا وللّه الحـمـد تعـالى يتـفق جـمـيع العلمـاء

ا-سلم2 الكُرد عليه وهو حكم الولايات في الإسلام. وأحزابهم وتنظيماتهم السياسية الحزبية.
وبناء على تلـك الحقـائق التـاريخـيـة والأحكام الإسـلامـيـة وتقـيـداً بالعـقـيـدة الإسـلاميـةc قـررت الحـركـة
الإسـلاميـة في كُـردسـتان الـعراقc تبني بـالحكم الفيـدرالي كـأسـاس لتـأم2 الحقـوق الكُردية سلمـيـاً في

العراق وأصدرت بياناً بهذا الشأن برقم ٨١ في ٢٠ نيسان ١٩٩١ جاء فيه ما يأتي:
«�كن الـتــفـاوض مـع الحكومــة القــادمــة تحت إشــراف الأ© ا-تــحــدة وبكـفــالة الدول
الخـمـس الدائمـة العــضـوية في الأ© ا-ـتـحـدة ونـطالب بحـصــول الشـعب الـكُردي على

حقوقه الكاملة ضمن حكم فيدرالي مع العراق».
أما عن الرأي القـائل بأن للفيدرالية ضـررها للكرد أكثر من ضـررها للعربc فنعتقـد أنه من ا-باديء
ا-سلّمــة شـرعـاً أن المجـتـمـع أياً كـان هو كـالفــرد يحـتـاج إلى الدعم وا-ـعـونة وا-سـاعــدةc وإلى ا-وعظة
الحــسنة والنصــيــحــة الطيــبــة. في حــدود هذا البــابc فـإن الأمــر طبــيــعي جــداً ويدخل في باب الخــيــر

والفضيلة والعمل الحسن وجزاؤه عند الله تعالى.
أمـا خـارجـهc فإنه لامـجـال في قـضـايا الناس العـامـة وا-صـيـريةc وفي شـأن ضـمان حـقـوق الإنسـان
cلتصديق النوايا والأمنيـات الطيبة cأو غير ا-سلمة فـيها cوحقوق الجـماعات القومية ا-سـلمة في الدولة
لذا انه من الـسـهل القـول أن هـذا الأسلوب العـاطفي الحـنون هو نوع من التــشكيك والريبــة في قـدرات
الشعب الكُردي وإيحاء بإشارات غير عقلانية للتقـليل من شأنه ووجوده وتطلعاته في حياة سعيدة حرة

وفي ظل حكم مدني د�قراطي يعم العراق إن شاء الله.
أنظر إلـى هذا التــبـشــيــر باليــأس والقنوط والـتـقلـيل من قــدرة وقـوة هـذا الشــعب البــريءc والى هذا
التــهـديد والـوعـيــد لهc هذا بدلاً من تشــجــيـعــه والأخـذ بيــده إنســانيـاً للـوصـول به إلى حــقــوقـه وغــاياته
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ا-شروعةc ولكن بخلاف الحق والعدلc لذا بناءً عليه:
«إن ا-عـارضـة الكُردية… قـفـزت أهدافـهـا إلى مواقـع أخرى وهي مـسـتـحـيلة أو لنقل مـواقع تعـجـيـزية
لا�كنـهـا ا-كـوث فـيــهــا طويلاً حــتى لو وصلت إلـيـهــا»(١) أو أنه قــد «إنتــقلت بعض أطراف ا-ـعـارضــة
cالكُردية علـى مـسـتـوى التنظيـر والتـجـســيـد من مـعـارضـة النظام إلى مـعـارضــة العـراق كـوطن وكـيـان

ومحاولة الإنفصال عنه والإنسلاخ من جلده وهذا لن يخدم القضية الكرُدية في كل الأحوال»(٢).
هذا من جـانـبc ومن جـانب آخـر تعــمل هذه الدعـوة على إســتـغـبـاء وإسـتــغـفـال الكرُد وبث ســيـاسـة
التفرقة والتشتتc وتطبيق للسياسـة العنصرية التي سارت عليها الدول الإستعمارية والدول التي تضم

كُردستانc والدليل على قولنا هذا لنقارن هذا الرأي الإسلامي الآتي:
«ا-زايدة عـلى القــضــيــة من زعــمــاء أكـراد مــتــصــارع2 مــتنـافـسـ2 على الزعــامــةc إذ أن وفــاة ا-لا
مـصطفى… أوجـدت فـراغـاً رهيـبــاً في الزعـامـة وتشـرذمـاً في الحـركـة الكُردية حـيث تـعـددت التنظيـمـات
cعلى الرغم من صحة هذا القول c(٣)«…والزعامات وتنافست في ما بينهـما على ¡ثيل الشعب الكرُدي
إلا انه �ثل نـصف الحـقــيـقــةc ولايتــعـدى حــدود قـول حق يـراد به باطلc وينطبـق بالتـمــام والكمــال مع
موقف ونهج سـياسة الحكومـات العراقيـة ا-تعاقـبة المختلفـة التي دأبت منذ نشوئهـا على تجاهل ورفض
الحقـوق ا-شروعة للكرد وعـدم إعترافـها با-مثل2 الشـرعي2 للكرد إلا في حـالات الإضطرار والضرورة
السـياسيـة وبالتـحديد في فـترات المحـادثات وا-فاوضـات بينهمـا وب2 الحركـة الوطنية الكُرديـةc إذ نجد
صـدام حـس2 يقول: «إن الـقضـيـة الكُردية… في جـوهرها قـضـية قـومـيـة ود�قـراطيـة مشـروعـة… بغض
النظر عن التـيـارات الخبـيـثة التي وجـدت داخل صـفوف الأكـرادc والتي أوصلت الأمـور إلى حـد القتـال
في عــام ١٩٧٤».(٤) وتتــضـح ا-فــارقــة المحــزنة وا-ـؤ-ة لا من حــيث تـطابق الرأي الإســلامـي مع قــول
صـدام حــس2 حـسبc بل مـن حـيث توافق هذيـن الرأي2 ا-تطابقـ2 مع الرأي ا-اركـسيc الـذي يحـاول
جاهداً سحب الإعتراف من الجبـهة الكُردستانية ا-وحدة ومن ا-ؤسسات السيـاسية والقانونية الأخرى
في كُردستان العراق بحـق ¡ثيلها للشعب الكرُدي لذا فهو يدور ويفتش عن «ا-مثل2 الحـقيقي2» للكرد
لذا يرى «أن إتحـاد هذا القـرار التـاريخي لا�ـكن أن يتم إلا بصـورة رضـائيـةc ب2 ا-مـثل2 الحـقـيـقـي2
للشـــعــب2 العـــربي والكردي فـي العــراق»(٥). في جـــمــيع الأحــوال هـذه الأحكام القـــضــائيـــة والأوامــر
السلطانـيـة تتـفق شكلاً ومــوضـوعـاً مع القــرار السـيـاسي ا-اركــسي الذي يندد ويهـدد الشــعب الكُردي

و´ثليه بسوء وخراب العاقبة وتحمل ا-سؤولية وجاء فيه الآتي:
«أما إذا أراد أن �رر مثل القرار الخطير في هذه الظـروف الإستثنائية التي �ر بها
العراق من شماله إلى جنوبه… فـإنه سيتحمل وحده ا-سؤولية التـاريخيةc عن قرار من
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١و٢- عبدالزهرة الركابيC ما سبق.
٣- محمد الآلوسيC ما سبق.

٤- حديث صدام حسv للصحفية اQصرية سكينة السادات في يوم ١٩٧٧/١/١٩.
٥- نضال الشعب.
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هذا النوع»(١).
ويضاف إلى ما سبقc هناك دعوة بائسة لإستغلال العاطفة الإسلامية الحميمة للإحتفاظ بحق قومية
على قـوميـة أخرى في أن تسـتمـر سلطتهـا وإرادتها وضـمان ولائهـا لها دون وجـه حقc تقليداً وتطـبيـقاً
للسـياسة الـطورانية في أواخـر العهـد العثـماني بإسم «جـامعـة الدين وا-لة» وجعل الكُرد من انكشـارية
الإسلام إلى انكشارية الحكم التـركي وتحت سيادته و-صلحتهc وبهذه السـياسة العصبية الـقومية تنكر

على شعب وقومية مثلها حقوقها ا-شروعة.
لذا فـإنه لـيس من حق الكُرد «إقـامــة دولة كـردية لا في كُــردسـتـان العـراق ولا فـي كُـردسـتـان تركــيـا
وإµا العــمـل يجب أن يكـون في الطريق الـصــحــيح لإســقــاط حكم الـبــعث الكافــر الـذي يظلم ا-سـلم2
جمـيعـاً -كذلك ا-سـيحـي2 م.هـ- عرباً كـانوا أو أكراداً سنُـة أو شيعـةc وكذلك إسـقاط الحكم الـعثمـاني

الكافر في تركيا…(٢)» ثم ماذاc لاشيء!
نسـتنتج في خـضم نقـاش هذه الفـيـدراليةc وبالأخص مـن قبل دعـاة الرفض لهـا يأخـذ -في الغـالب-
بعداً شـخصـياً بحـتاً وتعـبيـراً ذاتياً لكاتبـه وموقـفاً خـاصاً سلبـياً تجاه حـقوق الكُرد ا-ـشروعةc ويتـضح
هذا الأمـر بجـلاء عندمـا نقـوم �قـارنة ب2 آراء الإسـلامـي2 وأفكـار ا-اركـسيـ2 الرافـض2 لهـذا النظام
ومـدى إتـفـاقـهــمـا وتطـابقـهــمـا مع قــول وفـعل صــدام حـس2. إذا كــانت الأسـبــاب والدوافع الحـقــيـقــيـة
لأصحـاب جانب من الرأي الإسـلامي في رفضهم وإدانتـهم لهذه الفـيدرالية بأنهـا ضارة لاتضـر العرب
«ضـررها» للكرد. إذ يرى الإسـلامي محـمـد الآلوسي أن «الأخـوة الأكراد قـد أضـروا بقضـيـتهم ضـرراً

.«(٣) بليغاً عندما أعلنوا الفيدرالية ومارسوها فعلاً
بيـد أن البـعض مـن الرأي ا-اركـسيc يصـر -بخـلاف مـا ســبق- على ضـررها وتأثيـرها الـسلبي في
صــمـيم قــضـيــة العــرب أصـلاً وأســاسـاcً إذ يـجـد صــاحب مــقـال «نضــال الشــعب» السـوريc أن قــرار
الفـيـدراليــة هو «قـرار في أعلى درجـة من درجـات الخطـورةc وهو �س ا-صـالح العليــا لحـركـة التـحـرر
الوطني العـربي ويهدد التوازنـات القائمة في ا-نـطقة ويخلق جرحـاً جديداً نازفـاcً إلى جانب الجـراحات

التي تثخن جسد الوطن العربي».
ا-وقف غـير الإنسـاني من جانب الحكومـات الدكتـاتورية ليس أمراً شـاذاً مسـتغـرباcً بل هو أمـر معـتاد
وطبـيــعي جـداcً بل ومـن حـقـهــا عـدم الإعـتــراف بالحـقـوق الـكُردية وإدانة الحـركــة الوطنيـة الكُـردية وطعن
قــادتهــا الـوطني2 والـتــشكيك في ´ـثلي الشــعـب الكُردي والعــمـل جــاهداً للتــفـــريق ب2 الشــعـب الكُردي
ومناضليه ومدافعيه والتوصل إلى سياسة التشهير وا-راوغة بغية التقسيم والفصل ب2 الكُرد وقادتهم.
إذا شـئنا الإنصاف والعـدلc فـمن حق هذه الحكومـات التصـرف بهذه الـعقليـة العنصـريةc حيث أنهـا
ابتـداءً لاتؤمن با-بـاديء الإنسـانيـة العـامـة والحـقـوق والحريـات الأساسـيـة لمجـتـمع الدولة ذاتهـا بجـمـيع
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١و٣- محمد الآلوسيC ماسبق.
٢- إزالة الدويلات القـائمـة في العـالم الإسـلاميC وإقـامـة الخلافـة هو الحل الـصحـيح لقـضـيـة الأكـرادC بيان لـشبـاب حـزب

التحرير في أوروپا في ١٩٩٢/١١/٢٢.
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قطاعـاته وفئاتهc ثم بـوصفهـا العدو ا-بـاشر للحـركة الوطنيـة الكُردية وبوصف الشعب الكُردي النـقيض
ا-باشر وا-عارض الأساسي لها. 

بيد أن ا-ستـغرب وغير الطبـيعيc أن يتعامل ويتـبنى حاملو راية الإسلام وعلم الوحدة الإسـلاميةc لا
إله إلا الله مــحـمـد رسـول اللـهc فـضـلاً عن الفـصــائل الثـورية ودعــاة التـعـددية والد�قــراطيـة والتـمــثـيل

الشعبيc لهذه السياسة العنصرية الخبيثة.
مناقــشــة الآراء الإسـلامــيــة القــائلة بأنه: «لايـجـوز البــحث في اشـكال الحكم الإداري للبــلاد إلا بعــد
إسقاط النظام وقـيام حكومة شرعـية ¡ثل الشعب ¡لك حق الحسم في مـثل هذه الأمور الخطيرة »(١)

وتأكيداً ودعماً لهذا الرأي نجد أن:
cالبت في القـضايا ا-ركزية كـقضيـة الفيـدرالية هو أمر مـتروك إلى الشعب الـعراقي كله»
وأن أي سـعي لتـجـاوز هـذه الحـقـيـقـة ومـحـاولة فـرض الأمـر الواقـعc سـيـؤدي إلى ¡زيق
صف ا-عــارضــة العــراقـيــة وإلى إثارة مــتــاعب ومـشــاكل أمــامــهـا تـشـغلـهـا عن هـدفـهــا
ا-ركـــزي»(٢) ثم انـه بناءً عـلى مـــا ســـبـق فـــإن حق «تقــــرير مـــصـــيــــر العـــراق ليـس من
إختصاص ا-عارضة الـعراقية ولا من حقها لأنه مهما بلغ حـجم ¡ثيلها للشعب العراقي

فهي غير مفوضة من قبله بإختيار الفيدرالية أو أي مشروع مستقبلي آخر»(٣).
لست من علمـاء الإسـلام العظيم وفـقـهـه السـامي الجليلc بيـد اني من خـلال قـراءتي لقلـيل من الكتب
- أن الحكم السياسـي للإسلام ونظام الدولة وفق وا-ؤلفات الإسـلامية أدركت حـقيقة -كـما تب2 سابقـاً
مفـهومـه العـام كان يقـوم على حكم الولايات وتطبيـق اللامركـزية السيـاسيـة وذلك منذ ميـلاد هذا الحكم
إلى آخر يوم من الـسيادة الإسـلامية. لذا من الـسهل القول أن هذه الآراء والإتجـاهات الإسلامـية ¡ثل
دعـوة صــريحـة لـوضع حـجــر على الفكرc وقــفل على العــقلc وغلق لبــاب الإجـتــهـاد وقــمـة في الحــصـار
الثقـافي هذه وغيرها جـميعـها مجـالات العلم والعمل في الحيـاةc لذا لابد للرأي الإجتهـادي في الإسلام
أن يواكـبـها مـجـتـمعـةc هذا التـراث الفكري الإسـلامي الضـخم الذي كـان نتـاجـاً لقرائح وعـقـول العلمـاء
والفقـهاء ا-سلم2 من السلف الصـالحc وأقل ما�كن القول أن نسـتخلص منه أن الدين هو عـقل وعمل
العـقلc وليس قـفلاً لـلعقلc هذا ومـن الفهم العـام للمـوضـوع -التـفويض والنيـابة والوكـالة- لا جـديد في
القـول بعـدم جـواز النيـابة عن الشـعبc والتـصـرف في عـمل مـا وكـالة عنهc وبـالأخص في هذه الظروف

السياسية التي �ر بها الشعب العراقي وغياب إرادته الحرة الحقيقية.
وليس من حق أحـد أن ينوب عن الشـعب في التـعـبيـر عـما يريدهc والـشعب العـراقي وحـده �لك هذا
الحق والتعـبير عنه سـواء في إستفـتاء عام أو في إنتـخابات د�قراطيـة نزيهة عامـة. ولاشكّ أن الشعب
العـراقي سـوف يكون قـادراً لإعطاء الإجـابة عن السـؤال والتـعـبـيـر عن حـقـه ا-شـروع إذا مـا اُتيـحت له
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ظروف مناسـبـة للتـعـبـيـر عن إرادته هذه جـميـعـهـا من جـانبc لكن من جـانب آخـر نجـد أن دعـوة بعض
فـصـائل ا-عـارضة الـوطنيـة العراقـيـة وإقـتـراحـها بتـأجـيل البت في قـضـايانا السـيـاسـيـةc وشكل الحكم
ا-سـتـقبليc إلى مـا بعـد سـقوط النـظام وأن نناقش هذه ا-سـائل ا-ركـزية في ظل حكومـة شرعـيـة ¡ثل
الشـعبc والتي ستـدعو إلى حل هذه القـضايا الأسـاسيـة وذلك بعد تطبـيق الد�قـراطية وإحـترام إرادة
الشـعب و´ثليـه الحقـيـقي2 لأن ا-ـعارضـة «مـهمـا بلغ حـجم ¡ثـيلها للـشعب العـراقي فـهي مـفوضـة من
قبله». لنقـل جدلاً ما دامت ا-عـارضة العراقـية غيـر مفـوضة من قبل الشـعبc -اذا وبإسم منc ومن أين
لها التفـويض اللازم لتغيير الحكم في العـراق وإسقاطهc و-صلحة من يتم تغـييره ولأجل من وبإسم من

تعمل اليوم?
وفق هذا الاقـتراحc نجـد أن «لحكومة شـرعـية» جـميع الحـقوق والإخـتـصاصـات ولها حق الحـسم في
هذه «الأمـور الخـطيـرة» وهي جــهـازc أو مـجلـسc أعـضـاؤه في حــدود ثلاث2 وزيراcً لهــذا المجلسc وفق
cأمـا عناصر ا-عـارضـة العراقـية الوطنيـة cهذا الرأي الإسـلامي الحق ا-طلق في تقـرير مصـير الشـعب
التي ¡ثل بدورها اليوم جميع الشرائح والطبقات والقوميات للمجتمع العراقيc وتعبّر عن طريق العمل
السـيــاسي والعـسكري عـن أمـاني الشـعـب العـراقيc ليس لهــا أدنى حق في إبداء رأيهــا عن مـسـتــقـبل
العراق لأنهـا غيـر مفوضـة من الشعبc نعم إنهـا غير حـائزة على التفـويض الشعبـيc بيد أنّ ´ا لاشكّ
فــيــه أنهــا ذاتهــا ¡ثل جــزءً من الشــعب العــراقيc ولهــا الحق الـشـرعـي وخـوّلـت به من قــبله وفــصــائل
وعناصر ا-عارضـة الوطنيةc وكلّ فصيل من هذا الجـزء من الشعب مفوض من قبل أنصـاره وأصدقائه
وبالتالي فهو مـفوض من قبل هؤلاء ا-واطن2 العراقي2 وله جمـيع الحقوق وصلاحيات التـعبير عن آراء

أعضائه ومن ثم له الحق أن يعُبر عن أماني جانب من الشعب العراقي.
أمـا الرأي الآخر الذي يقـول بأن قـرار نظام الفـيدراليـة سـيؤدي إلى ¡زيـق صف ا-عارضـةc لاندري
عمّـاذا يتحدث وعن أية مـعارضة يدافـع وهل هناك مرحلة تاريخيـة معينة كـانت فيـها ا-عارضـة الوطنية
العـراقيـة مـوحدةc قـبل قـرار الفيـدراليـة أم بعد القـرارc وبسـببـه قد ¡ـزقت ا-عارضـة قـبل القرار وبعـده

فهي كما كانت.
وكذلـك عندما نقـول للشعبc بأن الإنطبـاع الذي تعطيـه ا-عارضـة الوطنية أن الفـيدراليـة تشغلهـا عن
هدفـهــا ا-ركـزي وهو إسـقــاط نظام الحكم في الـعـراقc مـعناه أنهــا مـتـفــقـة على إسـقــاط النظام -دون

تحديد لأسلوب الإسقاط- ومختلفة على ما سيتبع هذا الإسقاط.
cوپر-ان دسـتوري cوتشكيل حكومة د�قـراطية cنعم إن الجمـيع متـفقون على إسـقاط النظام الحـالي
وفي ظلـّهــا تتم الـدعــوة لتـــأم2 الحــقــوق الـكُرديةc هذا يعـني ببــســـاطة شــديـدة أننا لم نتـــفق بعـــد على
ا-واضيع الرئيسية التي يعاني منها العـراقc والتي كانت سبب الخلافات والصراع الدموي ا-سلح في

الدولةc ومازالت هي ذاتها سبب الخلاف ب2 فصائل ا-عارضة الوطنية.
في رأيي الخـاصc أن عــدم إتفـاق ا-عـارضــة الكامل على جـمــيع ا-وضـوعـات الـرئيـسـة والتي تـتـعلق
�ستقبل العراقc ومـا ينبغي أن يكون عليه الحال بعد سقوط نظام الحكم الحـالي; هو عقبة كؤود يجب
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العمل بإخلاص وبحس وطني للتغلب عليها منذ الآنc ويجب الإتفاق بشأنها اليوم قبل الغد.
أعــتـقــد أن مــوضــوع التـعــددية الحــزبيــة -قــانون الأحـزاب- والإلـتـزام �بــدأ الد�ـقـراطيــة -قــانون
الإنتخاب- وطريـق الإستقرار السيـاسي وشكل نظام الحكم -الدستور- وضمـان حق ا-واطنة -قانون
الجنسيـة- وضمـان الحقوق والحـريات الأساسـية للإنسان -النظـام القضائي الجـديد وسيـادة القانون.
وإنهـاء الحرب الأهليـة في كُـردستـانc هذه ا-سائل الأسـاسـية لن تتـحقق ب2 عـشـية وضـحاها و�جـرد

سقوط نظام الحكمc فعلى أي أساس �كن قيام حكومة شرعية ¡ثل الشعب?
�قتضى أي نظام أو مفهوم يقرر البت في القضايا ا-ركزية للدولة?

وفق أي شرع أو قانون يتم تقرير مصير العراق?
بالتـأكـيـد لن تتـحـقق الحلول اللازمـة لهـذه القـضـايا مـا لم نتـفق ¡امـاً منذ الآن -أو منذ زمن بعـيـد-

على أسس وقواعد حلولها.
أعـتـقـد أن ا-طلوب هو التـعـامل مع قـضـيـة العـراق بصـورة أكـثـر واقـعـيـة وعـقـلانيـةc وليس من زاوية

واحدة فقط وهي إنتصار عملية إسقاط نظام الحكم وخلاصنا على يدٍ لانعرف جسمها.
أمـــا هـذا الإتجـــاه ا-تـــشـنج الرافـض لتطـبـــيق الفــــيـــدراليـــة فـي العـــراقc والـذي يصف قـــادة الـكُرد

«بالخونة»c وينعت محاولات أنصار الفيدرالية وحق تقرير ا-صير للكرد بأنها «صلفة».
يخالف هذا الأسلوب من الـطرح السياسيc شرع الـله تعالىc إذ أن الأدب الإسلامي الجـميل يعلمّنا
وعلّم شـيـخنا الجليل الحكمـة والتـسـامح مع أعـدائنا ومن غـيـر دينناc فكيف إذن مـخـاطبـة أهل الإسـلام
بهــذا الأسلوب ا-نـافي لهــذه الآية الكر�ة: «اُدعُ إلى ســبــيل ربك بالحـكمـة وا-ـوعظة الحــسنة وجــادلهم

بالتي هي أحسن». النحل الآية ١٢٥.
شعـرت أن شيخنا قـد إهتز بصدق وصـرخ �رارة وهو يصف النظم الإنسانية وا-بـاديء السياسـية
العامة مـثل الفيدرالية وحق الشـعوب في تقرير مصيـرها بأنها محاولات صلفـة ويريد إستئصـالها بقوة

وبكل ما لديه من أدوات القمع والوعيد.
في ظنيc أن أخطـر أزمـة تهـدد الفكر الإسـلامي وأعـمـقـهـا هي أن العـالـمc الشـيخc حـجـة الإسـلامc آية
اللهc الذي يـظن أنه �ثل الحق ا-طـلق والأمـر الناهـي والعلم الكامل وأن من عــاداه على ظلال مــب2 وفي
جهل مطبقc وأنه بدلاً من أن يـكون داعياً ومبـشراً بالخيـر والعدل نجده يجـعل من نفسه حـاكماً وقاضـياً
ومشرعاً ومفتياً والأكثر من هذا وذلك يجد الإسلام في نفسهc بدلاً من أن يجد نفسه وشخصه الضعيف
في الإسـلام القــوي وأن يكون في خـدمـة الإســلام ومـراده. ومن ثم هل نكون أعــدل من الخليـفـة عــمـر بن
الخطاب الذي يشكـو منه الخليـفـة عـثـمان بـن عفـان مـخـاطبـاً «لقـد وطأكم ابن الخـطاب برجله!! وضـربكم

بيدهc وقمعكم بلسانهc فخفتموهc ورضيتم منه �ا لاترضونه منيc لأني كففت عنكم يدي ولساني»(١).
هذا وإذا ناقـشنا رأي الحزب الإسـلامي العراقـي في بيانه الصـادر في ١٩٩٢/١٠/٢٠ حول إعـلان
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هذه الفيدراليةc نجد أنه قـد قبل الفيدرالية بتحفظ في حدود الإسـلام ورفضها بأدب إسلامي جمc وفي
الدقـة والأمانة العلـميـة ودون إستـخـدام العبـارات الرنانة في الرفض ا-طلقc وجـاء الطرح بهـذا الشكل
الهـاديء «الفـيدراليـةc إن كـانت تعني مـجـرد ¡يـز الكُرد في إقليـمهـمc مع بقاء عـراق مـوحـد له سـياسـة
واحدة وروح مشتـركة مندمجة وأمن مشـترك فإن الحزب الإسلامي العراقي يقـرها إستثناء ونزولاً عند
الضـرورة ا-تــولدة من الرغـبـة الكُردية فـي ذلك والعـواطف الضـاغطـةc وينزلهـا منزلة نـظام الولايات في
دول صـدر الإسـلام… لكننا نتـخوف أن يـكون هذا الشـعار الفـيـدرالي الحـاضـر مجـرد مـهلة من مـراحل
الإنفصال والإستقلال… ان الحزب الإسلامي يقبل مشروع الفيدرالية قبولاً مشروطاً بشرط الإسلام…»
من الثابتc أن صيغة الفيدرالية التي أعلنها المجلس التشريعي لكُردستان قد حققت الشرط السابق
إذ جـاء في الإعـلان أن تـكون «على أسـاس الإتحـاد الفـيــدرالي ضـمن عـراق د�قـراطـي پر-اني…» هذا
من جهـةc ومن جهـة أخرىc أن الدعـوة الفيدراليـة في أساسـها هي طلب للوحـدة والتآلف والتـآخيc بيد
أنه من ا-فـارقات الغـريبـة أن الدعوة للفـيـدرالية تظهـر من منظور التـيار الرافض لـها وكـأنها دعـوة إلى
التــقـسـيـم والتـجــزئة ولكن تثــبت الحـقــيـقــة السـيــاسـيـة فـي السـيــاسـة الدوليــة أن التـجــزئة والإنفــصـال

والإستقلال هي غالباً تفرض فرضاً من خلال السياسات الدولية والإقليمية.
وبناءً عـلى هات2 النقـطتc2 لاندري -اذا ربط الحــزب الإســلامي مــوافـقــتــه بشــرط الإســتـثنـاء وليس
الأصل وفي الوقت الذي قرر فيه للفيدرالية منزلة نظام الولايات في الإسلام وإحترم رغبة الكُرد فيها.
وفـضـلاً عن هذا الإعــتـراف بالنظام الفـيـدرالـي من الحـزب الإسـلامي العـراقيc هناك عــدد كـبـيـر من

العلماء والفقهاء والكتاب ا-سلم2 من غير الكُرد قد أيدوه ووافقوا عليه.
وهناك إستفسار مشـروع للسيد الدكتور محمد بحر العلومc طرحه في حفـلة إستقبال لوفد پر-ان إقليم
كُـردستـان في مقـر ا-ؤ¡ر الوطني العـراقي ا-وحد فـي لندنc حيث قـال ما مـضـمونه إن إخـواننا الكُرد لم

يوضحوا حتى الآن شكل الفيدرالية التي يطالبون بها! وإنهم «لم يوضحوا أيّ فيدرالية يريدون»(١).
´ا لاشك فيه أن السـيد بحر العلوم من خيرة ا-دافع2 عن الحق الكُردي ومن مـؤيدي النظام الفيدرالي

بإعتباره يتفق مع نظام حكم الولايات في النظام الإسلامي. وردُّنا لإستفساره ينحصر فيما يلي:
cان للفيدرالـية تطبيقات مـختلفة ولها درجات ومـراتب متباينة وإخـتلاف في الأسباب ا-هيـئة لها cنعم
وكـيـفـيـة بنائهـا الدسـتـوري والقـانونيc وتوزيع الإخـتـصـاصـات فـيـهـاc كل ذلك صـحـيحc بيـد أن الأصح
والأهم للفـيـدراليـة هو أنهـا أياً كـان شـكل تطبـيـقـاتهـا وإخـتـلافـاتهـا فـإن للفـيـدراليـة نظرية عـامـة مـعـينة
مـحـددةc ولهـا مـعـيـار ثابت �كن الإعـتـمـاد عليـه يتـلخص في تقـيـسم جـمـيع الإخـتـصـاصـات الوظيـفـيـة
cلسلطات الدولة من تشريعـية وتنفيذية وقـضائية ب2 هيئات الـدولة ا-ركزية وهيئات الولايات الفـيدرالية
وهذه الهيئات الإقليمية ¡ارس إختصـاصاتها �طلق إرادتها الحرةc وإنْ وجدت صور للرقابة ا-ركزية
فـإنهـا لاتتعـدى حـدود الرقـابة ا-شروعـةc وإنهـا رقـابة مـتبـادلة مـتـساوية ¡ارسـهـا نيـابة عن الطرف2 -

ا-ركز والإقليم- المحكمة الفيدرالية العليا في الدولة.
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ومن الضـروري جـداً إحـتـرام هاتـ2 القـاعـدت2 لتطبـيق الفـيـدرالـيـة بصـورة واضـحـة مـحـددةc إلا انه
cًأصبح الإستقلال الذاتي لهيئـات الأعضاء في الدولة مقيداً والإختصاصات الوظيفيـة لهيئاتها محدودا
�كن أن توجد مع ذلك كـشكل وكنظام قانوني ولكن يختفي ا-ضـمون الحقيقي للطـابع السياسي الذي
يعـتبـر سـببـاً حقـيـقيـاً لوجـود الفيـدراليـةc والذي يعطيه أهمـيـته ومـدلوله العلمي والعـملي. أمـا إذا تباعـد
الشكل عن ا-وضـوع والنص عن المحـتـوى فإن الأمـر لايتـعدى الأنظمـة الصـورية للفـيدراليـة التي كـانت

مطبقة في الدولة الإشتراكية السابقة.
وا-شــروع الكُـردي للفــيــدراليــة هو مــشــروع للعــراق ككـلc حــيث أبرز هذا ا-شــروع الفــهـم الكُردي
للمـرحلة التاريخـية الجديدة لـلحكم في العراقc لذا من حـسن العمل الوطني والعـقل السيـاسي أن يأتي
التـعـامل مع أصل ا-وضـوع وهو تغـيـيـر شكل إدارة الحكم في العـراق ضـمن سـيـاق التـعـامل مع فكرة

ومشروع الإصلاح الوطني.
في نظريc أن الأمـر لاينـحـصـر في ا-وافـقـة أو ا-عـارضـة لفـيـدراليـة كُـردســتـان ولا ضـمن مـعطيـات
الفكـر الســيـاسـي العــراقي ا-عــارض في الوقت الحــاضــرc إذ أن القــضــيــة ليــست نحن «الكُـرد» وأنتم

«العرب» وبالعكس.
ثم لاندريc كيف �كن طرح هذا الاسـتفسارc وإذا بالـشعب الكُردي في أغلبيتـه يعيش واقعاً وعـملاً
في ظل الحكم الفـيـدرالـيc وأخيـراً زارت ا-ـعـارضة الـسـيـاسيـة الـعـراقيـة الإقـليم الفـيـدرالي لكُردسـتـان
العـراقc والـذي يتـمـتـع الكُردي في كنفــه بالإسـتـقــلال الذاتيc حـيث لـهـيـئــات الإقليم الفـيــدراليـة جــمـيع
الإختـصاصات الوظيـفية «التـشريعيةc الـتنفيذيةc القـضائية»c وفي غـياب أية صورة للرقـابة ا-ركزية من
جــانبc ومن جـانـب آخـرc فــإنه وعلى الرغـم من إنفــصـال عــراق الوسط والجنوب عن كُــردســتـان بأمــر
تعسـفي من قبل النظام العراقي فـإن الكُرد يتمسـكون بالوحدة العراقـية وإعتبـار جنوب كُردستـان جزءً
من العـراقc وان الـهـيـئـات الفــيـدراليـة لم تصــدر تشـريعـاً أو قـراراً يـنتـهك هذه الوحــدة وذلك الإندمـاج
الوطنيc بل وأكـثر من ذلك حـافظت على السيـادة العراقـية في غيـاب السلطة ا-ركزيـة وبقواتها المحـلية

ودون دعم ومشاركة من أية جهة عراقية.
يؤسفني أن أقول أنّ من حسن حظنا أن هذه الآراء الإسلامية السـياسية ا-ناهضة لفكرة الفيدرالية
لاتجـد آذاناً صـاغــيـة ولايصـدقـهــا ا-واطنون الكرُد وغـيـرهـم ولاتكسب ثقـتـهـمc إذ فـقـدت مـصـداقـيــتـهـا
ومـوضـوعيـتـهـا منذ زمن ليس بالقليـل. إنه من الثـابت قد صـدرت وتوزعت خـلال فـتـرة الحـرب العراقـيـة
الإيرانيــة وفي حــرب الخليج الثــانيــة كـثــيــر من الفــتـاوى والآراء هنا وهـناك ب2 التــأييــد والرفض وب2
القبول والإنكارc ذلك على حسب طلب الحكام والدولc وكانت ثمـة فجوة ب2 هذه الفتاوى وب2 الأحكام
الإســلامـيــة السـمــحـاءc لـذا فـالتــهـديـد والوعـيــد بالجنة والنـعـيم أو بجــهنم والنـارc وأعلى علي2 وأســفل
الســافلc2 دون أســاس قطعي وحـكم إسـلامـي صـحــيح واضح وسنـد شـرعي بـيّنc فـإن الأمــر لايقلـقنا
ولانعـيره إهتمـاماcً لأن الآراء والفـتاوى الجـاهزة وح2 الطلب قد فـقدت صـدقهـا وعدلهـا من قلوبنا. لذا

مهما بلغ بنا الجهل والغباء فلا أحد منا يصدقها أو يسلمّ بها.
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يتـب2 لاحـقـاcً أني قـد إنتقـدت شكل وكـيـفـيـة جـانب من مـضامـ2 صدور قـرار الفـيـدراليـة من الپـر-ان
الكُرديc وإني لاأدعـو إلـى الهـجـر والقـيـد علـى أفكار وآراء الناسc ولا من هدفي منـح الحـصـانة من أيّ
نوع كان لسياسـة الهيئات السياسـية والإدارية في إقليم كرُدستانc وتكسب �وجبـها ثقة وإرادة مطلقة
تضـعــهـا خـارج دائرة التــقـيـيم والنـقـدc ولكن مـا نـطالب وندعـو له من الجــانب الآخـر بعـدم ا-ـزايدة على
الإســلامc أو على الوطن أو عـلى القــومـيــةc وذلك من خــلال الحــقــوق القــومـيــة والإنســانيــة والإســلامـيــة
ا-شــروعـة للـمـواطنـ2 الكُردc إلا أن النقطة الأســاســيـة الجــديرة با-لاحظـة هي أن أصـحــاب هذه الآراء
الإسـلاميـة لم يتعـرضوا في الأصل لأصل ا-وضـوع والغرض من تـطبيق الفـيدراليـة وهو مسـألة قانونيـة
سياسية ذات أبعاد دستورية. لذا لاأدري كـيف أجاز أهل الرفض للفيدرالية دون دراسة وتحليل وتقو¾
cلهذا النظام الدستوري بأبعاده القانونية والسياسيـة ا-تعددة قبل الإعتراض عليه ونقده ورفضه ا-طلق
لذا �كن القول أن الأمـر لايتعلق با-نبع العقائـدي -الإسلام- أو با-وقف الفلسفي -ا-اركسـية- للكاتب
وصاحـب الرأي الرافض. لذا من السهل جـداً إعتـباره رفـضاً غـير ناضج وغـير مقـبول علـمياً ولايتـصف
بالحــيــاد وا-وضــوعـيــةc إذ تلك الآراء والإســتنتــاجــات القطعــيــة التي تـشـبــه الأحكام الـقـضــائيــة البــاتة
والتـقـيـيـمـات الأخـلاقـيـة ذات الأبـعـاد الدينيـة والإجـتـمـاعـيـةc هي دعـوة لبـناء الحـزام الحـديدي - بدعـوى
الحفاظ على وحدة وبيضة الإسلام- الذي يخفق المجتمعc وينكر التكامل والإندماج الوطني على أساس
التـســامح والعـدل الإسـلاميc ويرفـض التـبـاين والتــمـايز في الجنس البــشـري لأجل بناء وحـدة مــشـوهة

للعراق على غرار وحدة السبع2 سنة ا-اضية وأبغضها الوحدة التي هي في ظل النظام الحالي.
إن الأخوة الإسـلامي2 الـرافض2 للفـيدراليـةc وحكم الولايات في النظام السـياسي للإسـلامc كشـفوا
بحـسن النية أو سـوئها أن الصـراع في العراق والجـهاد الذي يدعـون إليه ليس كـما يطرح لرفع حكـمة
cولـيس ب2 المجـاهدين والكفـار أو بـ2 الدعـاة والأعـداء cوليس في ا-ـطلق ب2 الكفـر والإ�ان cالإسـلام
بل هو فـي الغــالب صـراع حــول السـلطة وتداول السـلطة حــرباً أو سلمــاً وحــول أنجع وأقــصــر الطرق
والوسـائل لحكم الدولةc وليس إدارة الدولةc نعم ان «مـا تريده ا-عـارضة… هو تعـبـير عن إرادة الشـعب
العــــراقي المخنـوق في العــــراق… وهذه الإرادة هـي إســـقـــاط الـنظام الـســـفــــاح وإقـــامــــة بديل الحــــرية

والإنعتاق»(١) ولكن كيف ومتى?
لذا أســـتطيع الـقــولc بأن طروحـــات الأخــوة الإســلامـــي2 في رفـــضــهم وإدانتـــهم لفـكرة اللامــركـــزية
السياسية لاتتسم بالجدية والصدقc وكذلك دفاعهم عن ا-ركزية السياسية لايتفق مع الشرع الإسلامي.
c2ذلك لأن تطبـيق الحكم الإسلامي الصـحيح يسعى إلـى توسيع دائرة ا-سـاهمة وا-شاركـة ب2 ا-واطن
ويســتطيع كل إقليـم ´يـز في ظل الـدولة الإسـلامــيـة أن يعلن عـن إرادتهc و-واطنيــه حق إدارة إقليـمــهم
والحـــفـــاظ علـى وارادته دون أن يتـــعـــارض ذلك مـع شـــرع الله تـعـــالى. بيـــد أنه يـبـــدو أن هذا الإتجـــاه
الإسلاميc الرافض للفيـدراليةc لم يفكر في الأمر من هذا الجانب لأن كل ما يهـدف إليه أن يتخلص من

حكم صدام ويُمسك بزمام السلطة ويسير على خط ا-ركزية للحفاظ على تلك السلطة والقوة والجاه.
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نتناول في هذا البـاب حـقـوق الكرُد في العـراق وفي مـفهـوم ا-عـارضـة الوطنيـة العراقـيـة. نقـول العلم
بالشيء هو الأصل في فهـمه وإستـيعابهc والعلم بـالتاريخ هو الأصل في إدراك الحاضـر وتحديد طريق
ا-سـتقـبلc ودون العـبرة والإسـتـفادة من التـجـارب والأحداث ا-اضـية. فـإن الأزمـة تستـمـر والدم يسيـر
وا-شكلة تدوم والحل يبـتـعد ونـعود كـمـا كنا بخفّي حـنc2 والإلتزام بالعـلم هو صدق الكاتـب السيـاسي

وحريته وصدق القاريء وقناعته. 
يشـهد الزمن أن جـانبـاً من الفكر السـياسي العـراقي ونظام الحكم فـي بغدادc قلب الحـجـر في بحثـه
عن السـلام في كُـردسـتـان. لكنه للأسف في واقع الأمـر لم يفـهم ألم الكرُد ومـعـاناتهم ومـخـاوفـهمc هذا
الجـــانب الـذي ينفي ويـلغي كـل إصـــلاح وتطويـر في شكل نـظام الحكـم في العـــراق نحـــو الـلامـــركـــزية
والد�قــراطيــة على أســاس الإيهــام بأن الـوطن هو في خطر خــارجي وفــتنـة داخليــةc هذا الجــانب هو
جانب الأمناء والمخلصـ2 للخط السياسي العـثماني الإنگليـزي في العراق وهم دعـاة الحكم القروي في
بغـداد. إن هذا الإغتـراب الفكري والروحي. وهـي السمـة الثـابتة لدى هـذا الجانب من الفكـر السيـاسي
العـراقي في مرحلتي بـداية نشوء الدولة العـراقيـة وبروز الشـعور الوطني وفـي بداية الحكم الدكتـاتوري

وإستشراق شمس الد�قراطية.
راهن هذا الفكر على إنتـصار أطروحـاته في الدفاع ومناصـرة النظام ا-ركزيc والنـظرة الدوغمـاتية
لواقع إدارة الدولةc غـيـر آبه -شـاعـر الناس ا-واطن2 والأغلبـيـة الصـامـتـةc ودون الإلتفـات الى حـاجـات
وآلام وضـرورات الإنـسـان العـراقـي في الريف والأهوار والقــرى النائيـة وفي ضــواحي ا-دنc والعــمـال

والفلاح2 من مجتمع مدني وسلام إجتماعي وإحترام لحقوق الإنسان ووجوده.
هذا ما حـصل وتكرر فكانت النتيـجة لهذه الغـربة القاتلة في الفكر السـياسي وهذا الإنفصـام ا-فجع
ب2 أركــان الحكم وا-راهقــة الســيـاســيــة في دست الحكم ب2 المحـكوم2 من أبناء الـشـعب ا-ـظلوم من
جـهـةc وب2 النخـبـة الحـزبيــة السـيـاسـيـة وا-عـارضـة لهـذا الحكم الدكـتـاتوري وب2 ا-ـواطن2 العـراقـي2
ا-طحون2 وا-سـتضعـف2 من جهة أخـرىc انهم جمـيعاً ضحـوا بحقـوق ومصالح الإنسـان العراقي على
مـذبح ا-صالح الذاتـية الأنانيـة في الحكم والسلطةc وعلى مـذبح آراء وأفكار التـمسـك با-ركزيةc لجـانب
من ا-عـارضـة السـيـاسـيـة حـتى فـوجـئنا نتـيـجة لـهذه ا-ـركزيـة في الحكم والتي هي مـرادفـة لدكـتـاتورية
الحكم بإنـكارات وسـقــوط في أتون ومــســتنقع سلسـلة الحـروب الـعـراقــيـة الإيـرانيـة والحــرب العــراقـيــة
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الكويتــيـة والحـرب الأهليــة للحكومـة ا-ركــزية مع الحـركـة الـوطنيـة الكُرديةc وبـالتـخلف أو بالســقـوط في
جـمـيع نواحي الحـيـاة الإقـتـصادية والإجـتـمـاعـيـةc والعـجب لايزال الحـاكم الفـرد في بغـدادc وجـانب من
ا-عـارضة الوطنيـة في الخارج يـتمـسكون بأطروحتـهم القـد�ة من التمـسك با-ركـزية والدكتـاتورية على
رغم كل مـا حصل ويحـصلc نقـول هذا النمط من الفكر السـياسي جـعل من أهل السـياسـة يؤمنون في
بداية نشــوء العـراق والآن مع نهـاية الـدكـتـاتورية بإمكـانيـة المحـافظة علـى وجـود وتطور وتغـيــيـر الواقع
cونظام حكم الفـرد cا-تـخلف فـقط عن طريق واحـد هو الـتمـسك بـالنظرية ا-ركـزية الفـوقـيـة الدوغـمـاتيـة
التي ثبت فشلها وتهافتهاc وأنها لن تكن أبداً بديلاً عن الد�قراطية والحرية واللامركزية. وأن ا-ركزية
الدكـتـاتورية التي هي نظـرية الحكم في العـراق منذ نشـوئه ا-عـاصـر في بغـداد وحـتى اليـومc مـاهي إلا
الدليل ا-تـخلف ا-ـأساوي عـلى العـقم في الفكر والسـيـاسـة وا-مـارسـة. وبدل أن يعـتـمـد أهل الحكم في
العراق وا-عارضـة السياسية للحكم عـلى مراجعة علميـة عملية شاملة للأسبـاب الحقيقيـة للإحباط الذي
منيـت به ســيــاســة الحكم في الـعــراقc فــخـرج أهـل الحكم في العــراق بـتــصــورات خــاطئــة. وبالأحــرى
¡سكوا بالأيديولوجية السابقة التي هي غير قابلة للنمو والتطور والتغيير وهي التي تتمثل في ا-ركزية
والحكم الظلامي والـدكتـاتوريـة البـشعـة التـي عمّـقت الأزمـات العـراقـيـة ا-تـلاحـقـةc هو الإلتـزام بقـداسـة
الحاكم والتمسك بقداسـته وكونه الرمز وا-لهمc وإلغاء ا-واطن والمجتمع في قامـوسهم السياسي. واما
جـانب من ا-عـارضـة الوطـنيـة العـراقـيـةc فـخـرجـوا بتطورات نصف جـديدة ¡ـثل نصف الحـقـيـقـةc وهي
رفض الدكـتاتـورية وإسقـاط الحكم الحـاليc مع التـمسك با-ركـزية ووحـدة السلطة في العـراقc لذا رأوا
في الإنسـان العـراقي بطلاً مـن أبطال التـراجـيـديا الإغـريقـيـة يجـري ويحـارب على غـيـر هدى تتـحكم به
سلطة مـركـزية جـائرة قـمـعـيـة لاتولي إهـتمـامـاً لوجـود الإنـسـان العـراقي ولحـقـوقـه وإنه ليس إلا «ملهـاة

مسرحية» وليس إلا كما يقول الحاكم ا-تخلف إنه «مشروع إستشهادي» لاغير.
cبرأيي cالحاضـر السياسي في كُـردستان العـراق ا-تداخل وا-شارك مـع مستقـبل السيـاسي للعراق
ثمة خارطة سيـاسية جديدة تكونت في كرُدستان - وهي في طور التكوين في بقـية أجزاء العراق وهي
الشعور بضرورة الد�قراطية والتعددية السياسـية وحرية ا-واطن وحقوقه العامة والخاصةc هذا يلغي
شعور العـبودية لحاكم وقدسـيته وضرورته; ويلغي أيضـاً لدى ا-واطن الكُردي وغيره الشعـور بالإنتماء
الى مواطنيـه درجة ثانية وهامـشية وجـوده. إنّ طرح هذه ا-سألة والقـبول بها غـداً مسلّمة لدى الجـميع
-بإستثناء الحاكم- لكن في نظري تجـديد وإستمرار وطرح هذه الحقائق يجدي نفـعاً لأننا مازلنا أمام
من يطـرح فكرة إنشــاء نظـام مــركــزي يرسي تفــوقــاً عــربيــاً -والشــعـب العــربي بريء عنـه- بنصــوص
دسـتورية على غـرار الدساتيـر العـراقيـة السابقـة بأنه هو الوحـيد صـاحب السلطة والقـرار وهو الوحيـد

صاحب الأرض والوطن في الدولة العراقية. نبحث هذه ا-سائل ا-ثيرة للجدل في الفصول الآتية:
الفصل الأول - ا-فهوم السياسي لحقوق الكُرد وكُردستان في العراق.
الفصل الثاني - حقوق الكُرد والفيدرالية في مفهوم ا-عارضة العراقية.
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W(bI(
من الثـابت تاريخياً أنّ جـنوب كُردستـان «كرُدسـتان العـراق» أصبح �قـتضى إتفـاقية سـايكس بيكو
Sykes-Picat عــام ١٩١٦ من نصــيـب فــرنســاc وبعــد تعــديـل الإتفــاقــيــة عــام ١٩١٨ أصــبح مـن نصــيب

بريطانيا وذلك لجعله ورقة سياسية مربحة لحل ما سمي �شكلة ا-وصل التي كانت في حقيقها مسألة
تتعلق في أساسها وأصـولها بحقوق الكرُد وجنوب كُردستانc �عنى اما الإعـتراف الرسمي والقانوني
والعمل على تطبيق ا-واد c٦٢ c٦٣ ٦٤ من الباب الثالث من مـعاهدة سيڤر في ١٠ آب ١٩٢٠ وتشكيل
cًوإما إهمـال هذا الحق الشـرعي والقـانوني وتنحيـتـه جانبـا cدولة كـردية مسـتـقلة على أرض كرُدسـتـان
والأخــذ بالجـانب الآخــر وهو العــمل على تـوزيع الكُرد وتفــتـيـت وتشـتــيت كُــردسـتــان على غــرار ¡زيق
وتوزيع القوميـة العربية وتقسيم الوطـن العربي الى كيانات دولية مـتعددة ´ا عمّق وعقـّد تأم2 الحقوق

الكُردية وضمانها.
تثبت وقائـع التاريخ والأحداث ا-اضيةc أن الجـميع «الغرب والشرق» حـينئذ وقفوا ضـد حقوق الكُرد
cوخيـر دليل على هذا القول موافـقة الجميع على إهمـال تنفيذ وتطبـيق بنود معاهدة سيـڤر cفي عمـومها
بذلك Ã إهمـال حق الكُرد في تقـرير مـصيـرهم وبناء دولة قـومـية لهمc فـبـدلاً من ذلك ضُمّ الجـزء الأكبـر
من كُردسـتان الى دولة تركياc وتقـسيم الباقي ب2 إيرانc العـراق وغيرها. واُلحق جنوب كُردسـتان الى
دولة العــراق ا-عـاصـرة وأثـمـر مـا ســمي بحل «مـشكـلة مـوصل» مـشـكلة أكـثـر عــمـقـاً وتـعـقـيــداً من تلك

ا-شكلة ذاتها.
جـاء في تقــرير للجنة التــحـقـيق التي شـكلهـا مـجلس عــصـبـة الأ© في ٣٠ أيلول ١٩٢٤ لـدراسـة تلك
ا-شكلة أن «نحـو خمـسة أثمـان سكان ولاية ا-وصل من الأكـراد فهم لذلك أهم عنصـر في النزاع»(١).
هذا على الـرغم من أن اللجنـة ا-ذكـورة قــد إســتـبــعــدت كـثــيـراً مـن سكان ا-نطقــة من أصلـهم الكُردي
ومنهـم الإيزيدية والكاكــائيــة وهم من أصــول وجــذور الكُردc وأخــيــراً أوصت لجنة عــصــبــة الأ© بضم
جنوب كُردسـتان الى العـراقc وأشارت الى حـقيقـة من ذلك التاريخ والى يومنا هذا وهي انـه «في حالة
عـدم تحـقـيق الطمـوحـات القـومـيـة للشـعب الكُردي سـتظـهـر صعـوبـات خطيـرة في ا-نطقـة»(٢) وهذا ما

حصل فعلاً.
cبذلك ¡كنت بريطانيـا من إخضـاع الجزء الجنوبي من كرُدسـتان ووضـعه تحت الإنتداب البـريطاني
امـا تركـيـا الكمـاليـة فإنـها لم تـوافق على التنازل ولم تقـتنع الا بعـد أن خـصص لهـا من عـائدات پتـرول

.٢١ Cص١٦ Cما سبق Cv١- الدكتور فاضل حس
٢- الدكتـور فاضل حـسCv محـاضرات عن مـؤ�ر لوزان وآثاره في البلاد العـربيةC معـهد الدراسـات العربيـةC جامـعة الدول

العربيةC القاهرةC سنة C١٩٥٨ ص٥١.
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العـراق ١٠% -دة ٢٥ عامـاcً هكذا فـان ا-صلحـة الوحيـدة التي لم تتـحـقق حتى يومنا هـذا هي مصلحـة
القومية الكُردية على الرغم من أن «ا-شكلة» و«الحل» معاً كانا يدوران حول الحق الكُردي وحقوق جزء

من كُردستان.
نحاول في هذا الفصل توضيح هذه ا-سائل ا-تبادلة وا-تداخلة في ا-باحث التالية:

ا-بحث الأول: التعريف بالحقوق الكُردية في العراق.
ا-بحث الثاني: الوحدة الوطنية في العراق وتأم2 حقوق الكُرد.

ا-بحث الثالث: أزمة الحكم في العراق.
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يكاد يجمع البـاحثون والمحللون السيـاسيون في شـأن الحقوق الكُردية رغم إختـلافهم في معتـقداتهم
السياسـية وإتجاهاتهم الفكرية وأصولهم القـومية - على ربط هذه الحقوق ببـعدها الحقيقيc بإعـتبارها
حـقوقـاً قـوميـة وسيـاسـيةc كـمـا يتفـقـون على الإعتـراف بالشـعب الكُردي بإعـتبـاره �ثل قـوميـة مـستـقلة
ومـتمـيـزةc وبحـقه فـي التمـتع بجـمـيع حقـوقـه القـوميـة ا-شـروعـة وهي ¡ثل القـومـية الرابعـة في الشـرق
الأوسط بعد الـعرب والترك والفـرس فهي حـقوق قومـية لأنهـا ولدت في الأصل نتيـجة تقسـيم كُردسـتان
cوتـأسيس دولة كردية cوقد حاول الكُرد منـذ تقسيم كُردستـان ١٥١٤-١٦٣٩م إنتزاع إستقلال بلادهم
وتجـسـد هذا الطـمـوح بوضـوح في السـيـاســة الدوليـة عـقب الحـرب العـا-ـيـة الأولى ١٩١٤-١٩١٨ التي
حررت العديد من الشعوب الشرقية من نير الإضطهـادc وأيقظت عدداً من شعوب آسيا وأفريقيا للعمل
على نيل إسـتقـلالها وتشكيل دولهـا القومـيةc ومـنها الكُرد الذين طالبـوا بحقـوقهم ا-شـروعة وبـإستـقلال

بلادهمc وإعتراف الحلفاء لهم بذلك في معاهدة سيڤر سنة ١٩٢٠.
امـا أنهـا حــقـوق سـيـاسـيــةc فـالكُرد رغم أنهم مــواطنون في الدولة ومـوجــهـون ويتكيـفــون مع النظام
السياسي العراقيc وتخريجاته cOutputs الذي يتمثل في السياسات العامة والقوان2 العامة للدولة رغم
ذلك كلهc فـهم موجـهـون للمشـاركـة في الهيـاكل الخـاصة با-دخـلات cInputs �عنى انهم يتـبعـون النظام

السياسي ولايشاركون في ا-دخلات والأعمال الخاصة بالنظام السياسي للدولة.
لذا في نـظري لن يتــحــقق الســلام الأهلـي والأمن والطمــأنينـة في كـُـردسـتــان أو فـي العــراق ولاتأمن
الحـدود الإقليــمـيـة لدول ا-نـطقـة من دون تغـيــيـر جـذري في أسـاس نظـام الحكم في العـراق وفي جــمـيع
مجالات الحـياة العامةc الإقـتصاديةc الثقـافيةc والعسكريةc أي تتـجه النية والعمل نحـو الإصلاح الوطني
لهـيكل الدولة العـراقيـة وعلى أسـاس قانونـي سيـاسي جـديد. وأن يتجـه و�تـد البحـث عن تأم2 الحقـوق
الكُردية في الواقع الى القضية الأسـاسية والأزمة الحقيقية الـتي يشتكي منها العراق وهي نظام وشكل
الحكم في العـراق وتحـويله من حكم مـركـزي دكتـاتوري الى حكـم د�قراطي مـدني عـصـريc إزاء الظلم
الواضح والعدوان الصارخ وعدم الإكتراث بحقوق ا-لاي2 من الكُرد بادر عدد من التنظيمات والأحزاب
السياسـية والعلنية والسرية العـراقية(١) الى الإعتـراف بالحقوق الكرُدية ومطاليبـها القوميـة العادلةc في
الوقت ذاته أكدت الحكـومات ا-لكية والجـمهورية ا-تـعاقبـة على ذلك من خلال دساتـيرها الدائمة وا-ؤقـتة
وبيـاناتهـا السـيـاسـيـة الرسـمـيـة سـواء صـدقاً أو كـذباً. والـدليل على ذلك لـمـّا صـدر أول دسـتـور للعـراق
بإسـم القــــانون الأســـاسـي للـعـــراق سنـة c١٩٢٤ نص في ا-ـادة (٦) على أن «لـلطـوائف المخـــتـلفــــة حق

١- أنظر تفصيل ذلك في: مـوقف الأحزاب السياسيـة العراقية من القضيـة الكردية ١٩٤٦-C١٩٧٠ من منشورات مكتب
الدراسـات والبـحـوث اQركـزيC لـلحـزب الد�قـراطي الكردسـتـانيC اربـيلC C١٩٩٧ وأنظر د. مـحـمـد ¼Cb½…ËU?L رسالة

دكتوراهC ص ١٦٤-١٦٥ و٢٠٤-٢٠٩.
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تأسـيـس ا-دارس لتـعليـم أفـرادها بلغــاتهم الخـاصــة»c وفي ضـوء هذا النص الـدسـتـوري صــدر في عـام
١٩٣١ قانون اللغات المحلية الذي قضى بأن تكون اللغة كردية لغة رسمية في ا-نطقة الكرُدية(١).

بناء على ما سبقc نجد انه مع بدايات تشكيل الدولة العراقيـة كان لهذه الحقوق والرغبات وا-طاليب
الكُردية ا-شروعـةc من جانب حضـور دائم في قرارات مؤسسـات الدولة العليا ومن جانب آخـرc خضع
تحقـيق والتمتع بهـذه الحقوق ا-شـروعة لسيـاسة ا-د والجزر وفق إتجـاهc والخط السيـاسيc للحكومات
العراقـيةc فـفي ظل الحكومات ذات إتجـاه عقـائدي حزبي مع2 ومن دعـاة القومـية ا-تـشددة يتـعالى في
ظلهـا صـوت الدفـاع وحـمـايـة هذه الحـقـوق نظرياً وإعـلامـيـاً بيـد أنهـا تتـحـول فـي الحـقـيـقـة والواقع الى
حـقـوق هامـشـيـة غـيـر فـعـالة ولاتجـد في الواقع مـسـاحـة وثقـبـاً للتنفس بل تُقـمع وتخـنق بالحـديد والنار
و¡ارس تجـاهها سـياسـة الأرض المحروقـة والإبادة الجمـاعيـة بالأسلحة التـدميـرية الفتـاكة وإسـتخـدام
الغـازات الكيمـيـاويةc اما في ظـل الحكومات غـيـر ا-تشـددة قومـيـاً فلاتجـد هذه الحـقوق طريقـاً للتطبـيق
والتنفيذ بالـشكل القانوني وأيضاً تحرق الأرض ويقتل الإنـسان بقنابل الناپالم المحرقة والفـارق بينهما

. اذن ليس الا نسبياً
إمـا بالـنسـبـة للـتنظيـمــات السـيـاســيـة الحـزبيــةc يلاحظ أن الحـزب الشــيـوعي العــراقي يسـبق جــمـيع

الأحزاب العراقية السرية والعلنية في إعلانه واقراره واعترافه بالحقوق الكُردية في أن:
«قضـية الشـعب الكُردي �لايينه العديدة والمجـزّأ وطنه (كُردسـتان) ب2 تركـيا وإيران
والعـراق هي قضـية د�قـراطية عـادلة… أمـة لها الحق في أن تقـرر هي وحدها… كـيف

ينبغي لها أن تعيشc على أية صورة سيكون كيانها السياسي…»
وحـديثاً جـاء في الوثيـقة البـرنامجـيـة التي أقرها ا-ؤ¡ر الـوطني الخامس للحـزب الشـيوعي العـراقي

في ١٩٩٢ ما يلي:
«إقــرار حق تقــرير ا-صــيــر للشــعب الكُـردي في كل أجــزاء وطنهc وحــقــه في الوحــدة
الوطنيةc وتعـزيز النضال ا-شترك والأخوة العـربية - الكُردية وإقرار الفيـدرالية لإقليم

كُردستان دستورياً».
وإذا رجـعنا الى العـهـد ا-لكيc نجـد أن الحـزب الوطـني الد�قـراطي يعـتـبـر «الوطن العـراقي مـيـداناً
للتـعاون الحر عـلى أساس ا-صلحـة ا-شتـركة ب2 العـرب والأكراد وغيـرهم…»(٢) وهو التنظيم العراقي
cالعلني الأول الذي أعلن عن دفـاعه عن حـقوق الـكُرد بصراحـة وعلنية في السـاحة السـياسـية العـراقيـة
كمـا أصبح هذا النص السـياسي من حـيث شكله ومعناه أساسـاً وأصلاً لجـميع الصيـاغات الدسـتورية

وللبيانات السياسية للحكومات العراقية اللاحقة.
إذ إقـتــبس أول دسـتــور مـؤقت أصـدره الـنظام الجـديد في الـعـراق في ٢٧ ¡وز (يولـيـو) ١٩٥٨ هذا

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- أنظر د. محمد ¼Cb½…ËUL رسالة دكتوراهC ص١٨٨.
٢- راجع منهـج الحـزب الوطني الد�قــراطيC في مـذكـرات الـراحل كـامل الجـادرجي وتـاريخ الحـزب الوطني الد�ـقـراطيC دار

الطليعة للطباعة والنشرC بيروتC ص٥٢٤.
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النص ذاتـه حـيـث جـاء فـي ا-ادة الثــالثــة منه أن «الـعـرب والأكــراد شــركــاء في هذا الـوطنc ويقــر هذا
الدسـتـور حـقـوقـهم القـومـيـة ضـمن الوحـدة العـراقـيـة»c ولكن النظـام الجـديد -وعلى الرغم من إعـتـرافـه
بالحــقـوق الـقـومــيـة- لم يـحـدد طبــيــعـة ومــدى هذه الحــقـوقc ولا الأداة القــانونيــة أوا-ادية التي يـتـمــتع
�قتـضاها الشـعب الكرُدي بهذه الحقـوقc ولهذا ظل هذا النص الدسـتور مجـرد إقرار شكلي بالحـقوق
دون أي تطبـيق عملي له. وقـد بذل الحـزب الد�قراطي الكُردسـتاني جـهوداً مـضنيـة ليجـعل هذا النص
حــقـيــقــة مـادية ملـمـوســةc وذلك عن طريـق تطبــيق نظام الحكم الذاتـي الداخلي في كُــردســتـانc ضــمن
الحـدود السيـاسـية للدولة العـراقـيةc ولكـن الحكومة العـراقـية إعـتـبرت هذا الأمـر تهـديداً لوحدة العـراق.

وبدأت �حاربة الكُرد في إتجاه2:
cتهدف الى طمس الشخصية الكُردية cالأول: بث دعوة فكرية مركزة

والثـاني: اللجوء الى العنف وإسـتـخدام القـوة ا-سلحة لإخـضاع الشـعب الكُردي والقـضاء على حـركتـه
الوطنية القومية.

ومن هنا أضطر الشعب الكُردي الى إعلان ا-قاومة ا-سلحة. وهكذا يتب2 أنّ الكفاح ا-سلح للحركة
الكُردية لـم يأت صـدفـة أو اعــتـبــاطاً بل جـاء نتــيـجـة لـسـوء التـعــامل السـيــاسي من الحكومــة العـراقــيـة

والإعتماد على التعامل العسكري ا-سلح مع هذه الحقوق الإنسانية ا-شروعة.
وبعــد سـقــوط حكومــة عـبــدالكر¾ قـاسـم في شـبــاط (فـبــراير) ١٩٦٣ برزت مــواقف جـديـدة لكل من
الحكومـة العـراقـية التـي كان يقـودها الحـزب البـعث العـربي الإشـتـراكيc والحركـة الكُرديـة في مواجـهـة
تأم2 هذه الحـقـوق الكُرديةc فـالحكومـة كانت قـد أعـدت مـشروعـاً يسـمى «مـشروع الإدارة اللامـركـزية»
والذي نص على تشكـيل ست محـافظات فـي العراقc تكـون إحداها كـردية وإسـتـخـدام لغتـ2 رسمـيـت2

في تلك المحافظة(١).
وأمــا الحــركـة الوطـنيــة الكُردية فــإنهــا -وعلى الرغـم من ¡سكهــا بفكـرة الحكم الذاتي- قــد وافــقت
بشكل مــبـدئي على مـشــروع الإدارة اللامـركـزية لإ�ـانهـا الدائم وا-ســتـمـر بالحل السـلمي الوديc هذا
وجــاء في البـيــان الأول الذي صــدر عن المجلس الوطـني لقـيــادة الثــورة في ٨ شــبـاط ١٩٦٣ مــا يأتي:
«تحقـيق وحدة الشعب الـوطنية �ا يتطلب لها مـن تعزيز الأخوة العـربية الكُردية �ا يضـمن مصالحـها
القومـية». وصدر عن المجلس الوطني بيـان مستـقل عن ا-سألة الكُردية في ١ آذار ١٩٦٣ جاء فـيه «أن
الثـورة عـازمة عـزمـاً أكـيداً… عـلى تطبـيق مشـاركـة جـمـيع ا-واطن2 في الوطن الواحـدc وضـمان حـقـوق
إخواننا الأكراد…» كـما صدر ا-نهاج ا-رحلي للـمجلس الوطني ١٥ آذار ١٩٦٣ جاء فيه تـأكيد على أن
«الثـورة تنظر بـع2 الإعـتـبـار الى طمـوح القـومـيـة الـكُردية في زيادة مـسـاهمـتـهـا في تـطوير البـلاد وفي
تنمـيـة ورعـاية ثقـافـتـهـا ولغـتهـا وفي تحـقـيق نظـام اللامـركزيـة الذي يسـمح بإزدهار أوسع لجـمـيع أبناء
الشعب». وتوج ا-رحوم علي صالح السعديc نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية الأسبق هذه

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- راجع منهج الحـزب الـوطني الد�قـراطيC في مـذكـرات الراحـل كـامل الچـادرچي وتاريخ الحـزب الوطـني الد�قـراطيC دار
الطليعة للطباعة والنشرC بيروتC ص٥٢٤.
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التـعابيـر الشكلية الإنسـانية الجـميلة برأيـه كالآتي: «إن القـضيـة الكُردية تعالج على مـستـوي2 الأول هو
مستوى عقائديc ونحن كقومي2 لا�كن إلا أن نؤمن بحق تقرير أن يوحد ذاته»(١).

بخـلاف هذه الـنصـوص السـيــاسـيـة التي كــان وراءها أركـان حـزب البــعث العـربي الإشـتــراكي وهم
ذاتهم الذين يديـرون اليوم هـذا النظام العنصـري الدمـوي الحـاكم في بغـداد يعـاملون حـقـوق الكُرد في
الواقع في ضوء هذه البيانات العـسكرية التالية: «بيان من المجلس الوطني لقيادة الثورة الـعراقية حول
عـزم الحكومة العـراقـية على تصـفـية الحـركة البـرزانيـة بغداد في ١١ حـزيران ١٩٦٣»(٢) وكذلك «بـيان
مـديرية الحركـات العسكرية الـعامـة العراقـية عن سـقوط بارزان في يـد قطعات الجـيش العراقيc بغـداد
في ٤ آب ١٩٦٣»(٣)c ومن برقية «تهنئة من القيادة العامة للحرس القومي العراقي الى قطعات ا-يدان
في شمال العـراقc بغدادc في ٤ آب ١٩٦٣»(٤) جاء فيـه «أن احتلال برزان إن دل على شيء إµا يدل
على تصـمـيـمنا وعـز�تنا وإرادتنا لأن نحـيـا سـعداء فـي وطننا العـربي… عـاش مجـلسنا الوطني قـائدنا
الثوري في معارك الوحدة والحرية والإشتراكية»(٥). فضلاً عن هدمهم البنية التحتية للمجتمع الكُردي
بإفنائهم أكثر من ٤٠٠٠ قرية وقـصبة وناحية وقضاءc وقيامـهم «بالأنفال» وإبادة مئات آلاف من الكُرد
الأبرياءc هـذا وعندمــا اســتــولى «البــعث» لـلمــرة الأولى على الحـكم في العــراق في مطـلع العــام ١٩٦٣
تحولت سياسة الحكومت2 التركية والإيرانية من مساعدة الثورة -الكُردية م.هـ- الى مساعدة الحكومة
العراقية على إخمادها… فأرسلتا مراقـب2 عسكري2 الى ا-وصل وكركوك �ثابة ضباط إرتباط يعطون
القـيادة الـعراقـيـة ا-علومـات عن تحريات الـثوار الأكـراد(٦). وبعـد سقـوط الحكم الأول للبـعث في العـام
١٩٦٤ جاء في دستـور الجمهورية العراقـية ا-ؤقتc في ١٩ نيسان c١٩٦٤ في ا-ادة (١٩) «العـراقيون
لدى القـانون سـواء وهم متـسـاوون في الحقـوق والواجـبات… ويـتعـاون ا-واطنون كـافة فـي الحفـاظ على
كيان هذا الوطن �ا فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حـقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية»
وتحت ضـــغـط الحـــركـــة الوطنـيـــة الكُرديـة أعلن وزيـر الداخلـيـــة العـــراقي فـي تصـــريح لـه من كـــركـــوك
«الإعـتراف بالـقومـيـة الكُردية كـحقـيـقة واقـعـةc والإلتزام بعـدم تعـريب الأكـراد لا الآن ولا في ا-سـتقـبل»

وفي ضوء هذه الحقائق قامت الحكومة العراقية بإصدار بيان ٢٩ حزيران ١٩٦٦ الذي جاء فيه:
«اعتـراف الحكومة بالقـومية الكُـردية في الدستور الدائمc بـحيث تصبح هناك قـوميـتان

رئيستان هما العرب والأكراد…»(٧).
وعلى أي حالc عند مجيء وعودة حكم البعث ثانيةc أصـدرت حكومة البعث بيان أو إتفاقية ١١ آذار
١٩٧٠ ب2 حــزب البــعث العــربي الإشـتــراكي وب2 الحــزب الد�قــراطي الكُردســتــانيc وجـاء فـي البند

العاشر منه:

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- راجع ند� أحـمد ياسCv اQسـألة الكردية مـواقف… ومنجزات… منشـورات وزارة الإعـلام العراقـيةC دار الحـرية للطباعـة
والنشرC بغدادC سنة ١٩٧٠.

٢-٥- أنظر الوثائق العربيةC C١٩٦٣ دائرة الدراسات السياسية والإدارة العامةC الجامعة الأمريكية في بيروت.
٦- محمود الدرةC القضية الكرديةC طC٢ بيروت C١٩٦٦ ص٤٠٦.

٧- الدكتور قاسم جميل قاسمC ص ٢٢٤-٢٢٦.
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«جرى الإتفاق على تعديل الدستور كما يأتي:
١- يتكون الشعب العراقي من قوميت2 رئيسيت2 همـا القومية العربية والقومية الكُرديةc ويقر

هذا الدستور حقوق الشعب الكُردي القوميةc وحقوق الأقليات كافةc ضمن الوحدة العراقية.
٢- إضافة الفقرة التالية الى ا-ادة الرابعة من الدسـتور (تكون اللغة الكُردية لغة رسمية الى

جانب اللغة العربية في ا-نطقة الكُردية).
ج- نص البند الثالث عشر على أن (يجرى تعديل قانون المحافظات بشكل يتفق مع مضمون

هذا البيان).
د- تطرق نص البند الرابع عشر الى تحديد ا-نطقة الكُردية «كـُردستان» لغرض أن يتم فيها
(تعمـيق وتوسيع ´ارسـة الشعب الكُردي فيـها لمجـمل حقوقـه القوميـة ضماناً لتـمتـعه بالحكم

الذاتي).
هـ- أكّد البيان في البند الخامس عشر منه على مشاركة الأكراد في السلطة التشريعية على
أساس أن (يساهم الشعب الكُردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى سكان العراق».

وبناء على هذه النصـوص أكد الدسـتور ا-ؤقت الذي صـدر بقرار مـجلس قيادة الثـورة رقم ٧٩٢ في
١٦ ¡وز ١٩٧٠ على الحـقوق ا-شـروعـة للشعب الكـُردي. فقـد ورد في الفقـرة (ب) من ا-ادة الخـامسـة

منه مايأتي:
«يتكون الشعب العـراقي من قوميـت2 رئيسيت2 همـا القوميـة العربية والقومـية الكُردية

c«…ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكُردي
كما جاء في الفقرة (ب) من ا-ادة السابعة ما يأتي:

(تكون اللغة الكُردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في ا-نطقة الكُردية)(١).
كمـا وردتْ في الأدبيات السيـاسية لهـذا الحزب حقـيقة واقـعية واعـتراف صادق وتصـريح علني حول

خطايا الحكم العراقي ووقوفه ضد هذه الحقوق هو:
«إنّ الحكومات الـدكتاتورية التـي سيطرت على مـقاليد الأمـور في العراق سـعت سعـياً
خبيثاً لضرب وحدة النضال وعملت على تصعيد إضطهادها للشعب الكُردي ´ا حدا
به الى رفع شعـار ا-قاومة فدخل النضـال الكُردي مرحلة هامة هي مـرحلة الدفاع عن
وجـوده القـومي وحـقـوقه القـومـيـة»(٢) فـضـلاً عن هذا: «لقـد عـانى شـعـبنا الكُردي في
العــراق على أيدي الأنظـمـة الرجــعــيـة والـشـوفــينيــة والسلطـات ا-رتبطة بالإســتــعـمــار

والإمبريالية الكثير من الإرهاب والإضطهاد القومي»(٣).

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- أنظر التـفــاصـيل في ند� أحـمـد ياسCv ص٦٦. وعــزيز السـيـد جـاسمC القـضــيـة الكردية ومنظورات الوحــدة الوطنيـة
.١٩٧٣ Cبغداد Cالتقدمية

٢- حول اQسألة الكردية وتنفيذ بيان ١١ آذار التاريخيC وزارة الإعلام العراقيC بغداد C١٩٧١ ص١١.
Cبغـداد ١٩٨٥ Cالجمـهوريـة العراقـية Cوزارة الثـقـافة والاعـلام Cدائرة الاعـلام الخارجي Cسـيرة والآفـاقQا C٣- الحكم الذاتي

ص٩.
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هذا ونأتي هنا ببعض الإعترافات من وثائق الحزب البعث ومنها قول ميشيل عفلق:
cخذوها كلمة خالصة صافية… اننا حريصون على الحرية لجميع البشر cأيها الأخوة»
مستعـدون للتضحية في سبيل الدفاع عن الحـرية في العالم… فكيف لاندافع عن حرية

إخوان لنا يعيشون معنا منذ مئات السن2 لم يفرق بيننا وبينهم مفرقّ».
وجاء في البيان السياسي في ا-ؤ¡ر القطري السابع لحزب البعث في شباط ١٩٦٩ ما يأتي:

«إنّ حـزبنا دائـمـاً يحـتـرم ا-طامـع القـومـيـة للـشـعب الكُردي بحقّ الأكـراد فـي الحـفـاظ
على مـقـوّمـاتهم الـقـومـيـة وإعـتـبـارها القـاعـدة التي تبنى علـيـهـا وحـدة ا-صـيـر لنضـال

القوميت2 العربية والكردية».
هذا الآراء والتـصـريحات والـبيـانات السـيـاسيـة والنصـوص الدسـتـورية التي مـضت عليـها عـقـودc لم
تجـد لها مكـاناً وتطبيـقـاً في الواقع الفـعليc ولم يكن هناك نظام أو حكومـة طبـقتـهـا بصـورة عكسيـة أو
حرفـية مخالفـة وزادت عليها �ا لم يـكن مسبوقـاً في ظل أيّ نظام إستعـماري أو وطني مثل مـا حصل
في ظل هذا النظام الدمـوي الحـاليc ور�ا لا�كن لنظام آخـر أن يأتي به مـثل مـا فـعل هذا النظام في

هدر وفتك بحقوق الكُرد.
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لست أول ولا آخــر من كــتب عـن هذه الأخــوة ا-بــاركــة العــربيــة والكُردية وغــيــرها أســاســهــا الدين
الإسـلامي الحنيف والتاريـخ في العيش ا-شـتـرك معـاً ووحدة الوطن التـليدc هناك حـقيـقـة غائبـة لم يأت
الباحـثون السـياسيـون والصحـافة العراقـية ا-عارضـة وغيـرها الى ذكرها وبيـانها والتركـيز عليـها وهي
أن دولة العـراق لا¡تـاز بواقع وحـدة العـرق والإندمـاج القـومي والـديني فـمن حـيث التـعـدد الديني نجـد
هناك ا-سلـم2 من السنة والشـيـعـة والعلي إلاهـيـة والإيزدية والكاكـائيـة ومن ب2 ا-سـيـحـي2 الـكاثوليك
والارثودكس والكلدان والأرمـنc ومن حـيث التـعـدد القـومي نجـد بأن هناك ا-واطـن2 من العـرب والكرد

والتركمان وغيرهم.
وأما عن التعدد الجغـرافي فلدينا جميع التضاريس الجغرافية وا-ناخيـة من الجبال الى السهول الى
الصحـراء وا-ياه والأنهـار وغيـرها. ورغم هذا التمـايز والتعدد القـومي والديني الذي يتصـف به العراق
- ولحسن الحظ العراق هو الدولة النمـوذجية في العالم لايعرف الصـراع العرقي والقومي والديني ب2
cأبنائهـا ولم يكن يومـاً من الأيام الخـلاف ب2 ا-واطن2 الـعراقـي2 رغم طول فـتـرات الحكم الدكـتـاتورية
ولايزال التـضــامن الإجـتـمـاعي والســلام الأهليc والإحـتـرام والحب ا-تــبـادل ب2 ا-واطن2 جـمــيـعـاً هو
القـاسم ا-شتـركc يظل هذا في ا-اضي والحـاضـر وفي ا-ستـقـبل إن شاء اللّه أبـعد مـا يكون عن إثارة
هذه النزعـاتc فالخـلاف الأسـاسي وا-ستـمـر في التاريخ الـسيـاسي العـراقي كان ولايزال هو الصـراع

ب2 الشعب بجميع طبقاته وفئاته ومنابته وب2 الحكم والحاكم والنظام السياسي في الدولة.
هذا ويشكل ضـمـان وتأم2 حـقـوق الكُرد في العـراق أحـد الأعمـدة الأسـاسـيـة لنجـاح حركـة التـحـرر
الوطني العـراقي وبناء اللبـنة الأولى لنظام سـياسي د�ـقراطي وتحـقـيق دولة القـانون وسـيادة القـضـاء
وحيادهc وهي تحـتل مكانا بارزاً وهاماً ب2 القضـايا ا-صيرية لمجتمـعنا الناهض بعد كبـوته الحالية إن
شاء الـلّه فهي تؤثر فـيهـا وتتأثر بهـاc وهي موضـوعة على رأس قـائمة الكم الهـائل من ا-شاكل الوطنـية
الداخليـة ا-لحة وا-طـروحة للحـوار والتفـاهم والجـدل دون ا-واجهـة في جدول أعـمال جـمـيع التنظيمـات
والأحزاب والحركات السياسية العراقيةc لأنها حقوق مشـروعة تشكل واقعاً موضوعياً ملموساً وحقيقة
ناصعـة وتفرض نفسـها دوماً على السـاحة السيـاسية لـلحكومات العراقـية نظاماً ومـعارضةc لهـا جذور
في عـمق التـاريخ السيـاسي العـراقيc حـاولت جمـيع الحكومـات ا-تـعـاقبـة - ا-لكيـةc الجمـهـورية - وأياً
كانت توجـهاتهـا السياسـية - القومـيةc الإشتـراكيـةc اليساريةc الوطنيـة أو الإسلامـية - ومع ذلك وضع
حل لضمان وتأم2 تلك الحقوق ا-شروعة يتراوح تارة ب2 الأخذc وهو الغالبc بأسلوب عسكرة الحلول
الفـوقـية للـمسـألة القـومـيـة وأستـخـدمت أبشع وأفـضع مظاهر وأسـاليب العنف الحـربي الدمـوي والفـتك
الهـمـجي الجـمـاعي من الإبادة الجـماعـيـة والتطهـيـر العـرقي وتدمـيـر كُـردسـتان الـعراق; كـمـا هو الحـال
ا-ؤسف وا-ؤلم اليوم في وسط وجنوب العراق. وهذا الطريق الدموي العسكري هو الغالب في التعامل
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مع هذه الحـقـوقc وتارة أخرى حـاولت مـواجـهتـهـا عن طريق ا-فـاوضات والمحـادثات مع قـيـادة الحركـة
الوطنية الكُردية لكن حـقيقتـها كانت هدنة حربيـة وسلاماً مؤقـتاً ملغومـاً بالأعمال الإجرامـية والتعسـفية
والدســائس التـخــريبـيــة ا-سـتــمـرة وعــمـدت الى أســاليب ملتــوية مـاكــرة لتـأجــيل أو تسـويـف ضـمـانـهـا
وتأمـينهـاc ذلـك بغـيـة الحـفـاظ على كـيـانهـا الـسـيـاسي الدكـتـاتوري والحـفـاظ علـى عـرش الحـاكم وتأم2
حـقـوق حـاشـيـتـه وزبانيـتـه بدلاً من تأم2 حـقـوق الشـعب فـي الد�قـراطيـة والتـعـددية الحـزبيـة والسـلام
الأهلي. وأخـيـراً قامت ببـعض التـراجـعات في مـركـزيتهـا الشـديدة والإعـتراف في شـأن جـانب من هذه
الحـقـوق على أسـاس نظام الحكم الذاتي الداخلي لكـن مع عدم الإ�ـان والثقـة به وعـدم العـمل بتنفـيـذه

وتطبيقه بشكل عادل سليم إنساني.
ونتـيجـة لفشل أسـاليب الحل العسكري ا-زمنc وعـدم الإ�ان الصـادق بالحل السلمي العادل لتـأم2
الحقـوق الكُرديةc أخـتزلت الحـقوق الكليـة والأهداف الجوهرية للشـعب العراقي بجـميع قـوميـاته من بناء
كيان مستقر وقيام دولة الد�قراطية والقانون الى دمار شامل ومأساة إنسانية في جميع أوجه الحياة
وإسـتـمـرار حـكم الفـرد والدكـتـاتوريـةc وتعـريض العـراق ككيـان ودولـة الى أشـد المخـاطر ومنهـا تـقـيـيـد
سـيـادته الدولـيـة والداخليـة وتدمـيــر إقـتـصـاده واضـمـحـلال مــوارده ا-اليـة بحـيث أصـبـح العـراق اليـوم

وللأسف لأبعد أسف أفقر دولة في العالم.
ومن الثابت عـلماً وعقـلاً أن تأم2 وضمان الـتضامن السـياسي والعـمل الوطني ب2 الشعـب2 العربي
والكردي والجـمـاعـات القـومـيـة والدينيـة الأخـرىc وإقامـة أمÄ وأقـوى إتحـاد إخـتـيـاري طوعي حـر على
أسـاس من الإخـتـيـار الحـر الـسليم ا-سـتـقـبلي والـرغـبـة الواعـيـة والإرادة الذاتيـة الهـادفـة لـلحـفـاظ على
الوحدة الوطنية العراقـية شعباً وكياناcً وضمـان إستقلال الوطن وسيادته وقراره السـياسيc فضلاً عن
الإستقرار وتأم2 الأمن والنظام العام مع السلام والأمان في الدولةc يتوقف على مصير تأم2 الحقوق
الكُرديـة وإنهــاء آثار حكم العــسـكر والبــوليس فـي العــراق وبناء دولة القــانـون والقــضــاء ذلك لأن الحل
السلمي الجـذري لـهـا لايرتبط بالتـحـولات السـيـاسـيـة والإقـتـصـادية والإجـتـمـاعـيــة والثـقـافـيـة في الدولة
ويخدم هذا لحل الـتنمية والتطور والـتقدم في هذه الابعـاد الضرورية لحـياة كل مجـتمع حـضاريc ولأن

أية محاولة للإصلاح الوطني والدستوري في الدولة لابدُّ وأن تصدم با-سألة الكُردية.
إنّ حل ا-ســائل القــومــيـة ا-ـعـقــدة وا-زمنة لايـتم بإصــدار بيــان أو مـرســوم ســيـاسي ولا عـن طريق
التـشريـعات القـانونيـة العـسكريةc ولا عن طريق الفـتـاوى والإجتـهـادات الشخـصـيـة والحزبيـة بالوسـائل
البـيـروقـراطيـة والعلوية وذلك �ـعزل عـن العـمل السـيـاسي ا-نظم وبعـيـداً عن الإرادة الشـعـبـيـة الواعـيـة

ا-لتزمة وبدون تحالف جهوديٍّ سليم ب2 فصائل وإجتهادات الحركة الوطنية العراقية. 
إنّ مصيـر الحقوق الكُردية يتعلـق �صير الد�قراطيـة في العراق وإنّ إستمرار حـالة الأمن والأمان
والسلم والـسـلام يسـاعــد على إزاحـة جـمــيع الأوضـاع اللاد�ـقـراطيـة والدكــتـاتورية في الـعـراق. الحل
الد�قـراطي ليس كـالحلّ العسكريّ فـهـو لايأتي بأمرٍ عـسكريٍّ فـوقيّ وتنفيـذٍ فـوريّ وبدون جدلٍ ونقـاش
. بل الحلّ الـد�قـراطيّ يسـتلزم أو على أسـاس نفّـذْ ثم ناقِـشc وفي الأخـيـر لايكون هناك نقـاشÆ ولا حلّ
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التـثقـيف الشـعبـي والتربيـة الجـماهيـرية بحـقـوقهـا وواجبـاتهـا ومـشاكلهـا مـصرفـة مـاضيـهـا وحاضـرها
ومــواجـهــة مــسـتــقـبـلهـا بـإرادتهـا الحــرة فــهـذه هي أولـى الواجـبــات وإلتــزامـات الأحــزاب والتنـظيـمــات
والحركات السياسية الوطنية إذ عليها بغية بقائها أو إستمرارها تثقيف أعضائها وأنصارها ومريديها
وأصـدقـائـهـا بالعـامل النـفـسي والفكري وتثــقـيـفـهــا بروح التـآخي القـومـي وا-سـاواة القـومـيــة والسـلام
والتكافل الإجـتماعي وإحـترام وتأييـد إرادة حق تقرير ا-صـير القـومي والحقـوق القومـية ا-شروعـة لكل
قـوميـةc ومحـاربة كل أشكال التـفـرقة والتـمـييـز القـومي والتعـصب العنصـري ومظاهر الأكـثرية والأقليـة
والأيديولوجــيـة القـومــيـة العنصـريـة وإزالة جـمـيع عنـاصـر وعـوامل الشكـوكـيـة والحـســاسـيـات القـومــيـة
والعنصـريةc بل العـمل والعمل الدائـب لأجل ترسيخ مـبـاديء السلم والأمان والثـقـة ا-تبـادلة والطمـأنينة

وحسن النية في العلاقات الوطنية.
لا خـير ولا أمل ولا هـو من العقل الـسيـاسي أن يتـصدى الـفكر السيـاسي الإسـلامي والفكر القـومي
والوطني في العراق -طامح وآمال الكُرد من حيث ربط الأماني والآمال الكُردية بالأحلام الصهيونية أو
ربطهـا بالقـضايا الواهيـةc منهـا الإنفصـال أو التـقسـيمc بل يؤدي هذا التـفكيـر السيء الى بذر التـفرقـة
ب2 ا-سلم2 وإضـعـاف تيـار الحـركـة القـومـية العـربيـة وإعـاقـة سـيـرهاc فـضلاً عن تـعريض الإسـتـقـلال

الوطني والسلام والأمن للأخطار ا-دمرة.
يدعـــونا الحق الظـاهر والبـــاطن والعـــدل الدائم أن ننـظر في أمــورنـا وقــضـــايانا بأنـفــسنـا وأن نحل
التناقضـات في مجتـمعنا بإرادتنا الحـرة وعلى أسس سليمة وسلمـية قوية وأن لانـسمح للقوى الأجنبـية
والإقليـميـة من إسـتغـلالنا وإسـتثـمار مـصـائبنا ومشـاكلنا أو مكاسـبنا وخـيراتنا -صـالحـها الذاتيـة وأن

لاندعوها الى التغلغل فينا بدعوى الدفاع عناّ.
لا جـديد في القـول أن كثـيـراً من أزمـاتنا الداخليـة هي تراكـمـات -شكلات لم يتم التـعـامل معـهـا عند
ظهورها بأسلوب الدراسة والتـحليل والتخطيط بل كانت تعالج بأساليب خاطئـة وبا-سكنات ا-ؤقتة ´ا
جـعـلهـا تتــفـاقم وتـتنوع وتتـعــقـدc بحــيث أصـبـح كُلٌّ منهـا يـصب في الآخـر وهكـذا تفـاقــمت وتضـخــمت
ا-شــاكل في بلدنا بشـكل لم يسـبـق له مـثــيل في تاريخنـا القـد¾ وا-عــاصـر. لذا نرى أن مــواجـهــة هذه
ا-شكلات بـالعـقل الســيـاسي الإنســاني ووفق تخطـيط شـامل ومنـهج عـمليc مـن حـيث تقــو¾ أسـبـابـهـا
وأسلوب حلهـا والقـضاء علـى آثارها. وعلينا وضع جـميع الإمكـانيات والطاقـات وأن لانحـرم الجـماهيـر
العراقية من فرص الرؤية الواقعية لهاc وحتى تشارك مشاركة فعلية إيجابية في تدبير وسائل الخلاص
من ا-عـاناة والدمـار بحـسـاب علمي منضـبط وبأسلـوب حضـاري دون الدخـول في ا-تـاهات الـسيـاسـيـة
والحـزبيــة وا-صـالح الـضـيـقــة وذلك في خـدمـة عــمليـة الـهـجـوم على هـذه ا-شـاكل وآثارهاc هـو الطريق

الوحيد الذي �كن وضع حد للتدهور ا-ستمر وا-زمن في حياة بلدنا وشعبنا.
إنّ الوقت �رc والـزمن يجـريc ونحن لازلـنا في مكاننا نـتـراشق بكلمــات وتعـابيــر باليـة عــفى عليــهـا
الزمن ونســد آذاننا عن الآراء الأخـرىc نتـخــاصم ونتـبـاعــد والأمـور والقـضـايا ا-ـلحـة للحل باقــيـة على
حـالهـا بل هي تسوء بـسبب مـا قـد يجيء الينا في مـسـتقـبل أيامنـا القريبـة من مـتـغيـرات نشـارك - في
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صنعــهـا أو يفـرضــه الحكم الدكـتـاتـوري أو ترفض بحكم مــوازين القـوى الدوليــة والإقليـمـيــةc هذا وفي
خـضـمّ هذه الأحـداث ا-لتــهـبــة كـســرتْ الحـركـة الـوطنيـة الكُـردية الطوق على عنـق الحـقـوق الـكُردية في
العراقc ووضعت حلاً عـصرياً مدنياً وأسلوباً حضارياً لضمـانها وتأمينها وهي إعلانها وتطبـيقها للحل

الفيدرالي في كُردستان وغداً في العراق إن شاء الله - والى الفيدرالية والد�قراطية للعراق.
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نبـهنا الأسـتـاذ الراحل عـبـدالرحـيم شـريف قـبل مـا يقـارب نصـف القـرن الى أزمـة الحكم في العـراق
وبالشكل الآتي:

«�اذا نعلـل أزمـة الحكم فـي العـراق اليــومc هذه الأزمــة التي مظاهرهـاc مـا يزخــر به
حـاضـرنا من إنتـفـاضـات ووثبـات وتحـفـز مـسـتـمـر للإنتـفـاض والوثوب من جـهـةc ومن
جهة أخـرى ما نجد من إغراق في أعـمال القمع وإنحراف في تطبـيق القوان2 وتوسل

بالقوان2 الإستثنائية ولجوء الى الاحكام العرفية ب2 ح2 وآخر»(١).
�عنىc تؤكـد أحـداث التاريخ السـيـاسي العراقي الحـديث أن الأزمـة أو ا-عضـلة الحقـيقـيـة التي تولد
جـمـيع أشكال عــدم الإسـتـقـرار السـيـاسيc وغـيـاب النظـام والأمن العـام والسكينة العــاملةc فـضـلاً عن
التخلف في جـميع ا-رافق العامة للدولةc وإنهـيار الإقتصاد الوطني وسلب ثروة الـوطن وا-واطن وغيره
يتصل أو من نتـاج نظام الحكم في العراقc فأية مسـألة سياسية وإجـتماعية لابد وأن تـكون لها أوليات
ومـقـدمـات فــإذا أردنا الكشف عن البـدايـات الحـقـيـقـيـة لســوء شكل نظام الحكم في الـعـراق فـإن الأمـر
يقـودنا الـى القـول بأن السـبـب الحـقـيـقي وراء هـذا السـوء هو النظام ا-ـركـزي ا-تـخلف الـذي ولدت عنه
هذه الأزمـة ا-زمنة للد�قـراطيـة والتي يعـيشـهـا العـراق منذ تأسيـسـه سنة ١٩٢٠ وحـتى الآنc وأعـتقـد
مهما كانت الظروف الدولية والداخلية عند تأسيس الدولة العراقية وفي مسيرة تطورها وتاريخهاc وأياً
كــانـت الضــغــوط وا-ـبــررات الظروفـــيــة الأخــرى فـــإنهــا لا�ـكن أن تصل الـى حــد التــضـــحــيــة �ـبــدأ

الد�قراطية الذي هو صمام الأمان الحقيقي للإستقرار السياسي في الدولة.
فإذا أخذنا من ب2 الأسس الرئيسية -بدأ الد�قراطيةc من الحرية الـسياسيةc وا-عارضة السياسية
السليــمـة للحكمc وكـون مـصــالح الشـعب هي ا-عــيـار في إتخـاذ القـراراتc نـلاحظ انه بالنسـبـة لـلحـرية
السيـاسيـة التي من أسهل مـقومـاتها القبـول بالتعـدد «تعدد الأحـزاب والآراء ووجهات النـظر»c نجد انه
ليس هـناك في العــراق حــزب ذو ثـقل ســيــاسي -صــوري- مــاعـــدا حــزب البــعث العــربـي الإشــتــراكي
والغريب أنّ الشـعب العربي في العراق الذي تصل نسـبته الى أكثـر من ٧٠% من سكان العراق لا�ثّله
في الحـيــاة السـيـاســيـة إلاّ حـزبÆ واحـدÆ مــعـتَـرَف به قـانـوناً وهو حـزب البـعـث العـربي الإشـتــراكيc أمـا
الشعب الكُـردي في العراق الذي تصل نسبـته الى ٣٠% من السكان فـيمـثله ثلاثة تنظيمـات سياسـية -
cوالحـزب الثـوري الكُـردسـتـاني cصـورية- مـعــتـرف بهـا قـانوناً وهـي الحـزب الد�قـراطي الكُردســتـاني
وحـركة الثـوري2 الأكرادc وتعـتبـر جمـيع هذه التنظيمـات السـياسـية الشكليـة أجنحة منشـقة من الحـزب
cالد�قراطي الكُردستاني (الأصـل). والأساس الثاني للد�قراطية (وجود ا-عارضـة) وهو نتيجة للأول
لأن فكرة التعدد تستلزم قـدرة ا-عارضة في أن تعمل في جو د�قراطي سليمc وهذا مـا يفتقده النظام

١- الأستاذ الراحل عبدالرحيم شريفC النظرية العلمية للدولةC بحث قدمه لنقابة المحامv في عام C١٩٥٤ الثقافة الجديدة.
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السـيـاسي في العـراقc فهنـاك قضـايا هامـة Ãّ التـعـامل معـهـا بعـيـداً عن الشعـب مثل صـدور بيـان ١١
آذار c١٩٧٠ وقــرار تأمــيم البــتــرول ١٩٧٢ وعــقــد إتفــاقــيــة الجـزائـر ١٩٧٥ والتي �وجــبــهــا تحــسنت
العلاقـات ب2 البلدين (العـراق وإيران) وكذلك إلغـاء تلك الإتفاقـية وإعلان الحـرب مع إيران سنة ١٩٨٠
وإعـلان الحــرب أو عند غــزو الكويتc وعــقـد إتفــاقـيـات وقـف إطلاق النار مع الحلفــاء وغـيــرها ١٩٩٠-
c١٩٩١ وإذا أخــذنـا الأســاس الثـــالث وهو أن تكـون مــصــالح الأغـلبــيـــة هي ا-قــيـــاس النهـــائي للعـــمل
السيـاسي في الدولة. فلاشكّ أن السلطة الـسياسـية في العراق بذلت جـهوداً لتـحقيق أوجـه مخـتلفة من
التنمـيـة الإجـتـمـاعـيـة (الصـحـة ومـحـو الأمـيـة) والإقـتـصـادية (التـأمـيم) أو الـعـمـرانيـة (الإسكانc والطرق)
وغيـرها. لكن واقع الأمر يؤكـد أن كل هذه الأشكال من التنميـة وغيرهـا كانت تنميـة فوقـية ودون مسـتوى

قدرات العراق ا-الية والبشرية وطموح الشعب.
cمـثل وجـود المجـلس الوطني cهذا وأن الأمـر في إعــتـقـادنا لاينحـصــر في وجـود مظاهر د�قــراطيـة
وإجراء الإنتـخاباتc ووجود ا-ؤسـسات الإجتـماعيـة والتنظيمـات (عماليـة وفلاحيـة وطلابية) بل لابدُّ من
الإنتـقـال من مـا يُسـمّى بالشـرعيـة الثـورية الى الشـرعـيـة القـانونيـةc حـيث لايزال العـراق يعـيش في ظل

الشرعية الثورية ا-زيفةc منذ قيام الثورة سنة ١٩٥٨ وحتى يومنا هذا في عام ٢٠٠٢.
ثم لابد من إيجـاد نظام پر-اني سليم ومـا يستـتبـعه من قـيـام حكومة مـسؤولة أمـام الپر-انc وإعـلان
دسـتــور دائم ينظم السلطـات الثـلاثc ويحـصــر سلطة رئيس الجــمـهـورية في دائـرة ضـيـقـة ويجــعل من
الشعب (وليس الرئيس) مصـدر السلطات ويسمح با-عارضة السـياسية الجادةc فضـلاً عن أن يتضمن
نصـوصـاً تقضـي بضمـان الحـقـوق السـياسـيـة للقـومـيات والجـمـاعـات ا-تـباينـة في الدولة والتـقيّـد التـام
بإحتـرام وضمـان الحقـوق والحريات الأساسـية للإنسـان. ولكن لكي لايتعـرض الدستـور للإنتهـاك فلابد
من النص على عدم جواز تعديله أو إمكان ذلك ولكن بشروط مشددة وكذلك فرض رقابة على دستورية
القـوان2 يجب العلم ¡امـاcً وأمـا تأثيـر أزمة الحكم فـي العراق على حـقـوق الكُرد وإدراك هذه الحـقـيقـة
التــاليــة بأن اللجــوء الى تطبــيق مــبـدأ الـد�قـراطيــة وإحــتـرام إرادة الـشـعب عـن طريق الأخــذ بقـاعــدة
الأكـثرية من غـيـر شكّ هي مبـاديء انسـانية وسـيـاسيـة وقـانونية عـامـةc بيد أنه يجب أيضـاً عـدم إغفـال
وإهمال حـقيـقة هامـة أخرى مـفادها أن هذه ا-بـاديء السامـية تنتج آثارها الإيجـابية من حـيث تأمينـها
وحـفـاظـهـا على الحـقــوق والحـريات الأسـاسـيــة للإنسـان في الدولةc �ـعنى أنّ في الدولة ذات القــومـيـة
الواحـدة يكون الإعتـمـاد على قضـيـة الأكثـريةc والأقليـة السيـاسـية الحـزبيـة تكون في الدولة التي تتـميـز
مـجـتمـعـاتهـا بعـامل التكامل والإندمـاج القـومي والتي لاتـشتكـي من الصـراع والتمـايز القـومي. فـالأمـر
يخـتلف ¡اماً من دولة القـوميـة الواحدة الى دولة مـتعـددة القومـيات والجـماعـات العرقـيةc بيت الـقصـيد
هنا أن الأخذ بتلك ا-باديء العامة وتطبيقها بحذافير نصوصها وتعليماتها في الدولة متعددة القوميات
وإعطاء كل الحق للقومية الغالبة عـددياً وعدم مشاركة القومية الصغيرة العـدد لكونها غير رابحة عددياً
ونظراً لفقـدان أملها في أن تتـحول يوماً الى أكـثرية عـددية في الدولة تبقى خاسـرة ومهـضومة الحـقوق
والإمتيازات. وهذه هي ليست حصيلة الدكتاتورية وحكم الأقلية وغياب إرادة الشعب بل هي نتاج مبدأ
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الد�قـراطيـة والإلتزام بقـاعـدة إرادة الشعـب وحكم الأكثـريةc ولكن السـؤال أية أكـثرية وأمـام أية أقليـة
هل �كن الـقـول أن الأمــر في هذا الســيـاق هـو د�قـراطي وهـو يؤدي الى عـزل الأقـليـة فـي شكل دائم
وثابتc ونأتي هنا بأمثلة تطبـيقية من خلالها يتـضح مدى الغÊ والحيف اللاحق بالقومية الصـغيرة عند

تطبيق هذا الشكل من الد�قراطية والإعتماد على مبدأ إحترام إرادة الشعب.
بالنسـبـة لتطبـيق اللغـة التـركـمـانيـةc وبإعـتـبـار اللغـة هي من الحـقـوق القومـيـة والشـرعـيـة الثـابتـة لكل
جماعة قومية ´يزةc هل يجوز لتقرير وتطبـيق هذا الحق اللجوء الى الإستفتاء الشعبي وفرز الأصوات

في منطقة كُردستان للإعتراف بهذا الحق ا-شروع?
أو بالنسـبـة لتـطبـيق اللغـة الكُرديةc هل مـن العـقل وا-نطق إسـتـفـتـاء أهل الجنـوب بشـأنه أم يجب أن
يطمئن النـاس ا-عنيون بالحق ذاته ويتمـتعوا بـحق حريتهم في التـعبيـر والرأي في حقـهمc ثم أن الأقلية
هنا إذا كان القـصد منها الكرُدc فهي ليـست أقلية عدديةc بل هي ¡ثل مجـموعة قومـية ضمن مجـموعة
قومـية غالبـة عددياcً وعلى هذا الأساس تحـدد العلاقة ب2 الطرف2 هل هي عـلاقة طرف مشـارك وعامل
فـعـال في بنائهـا ووظيـفـتهـا أم هي عـلاقـة خـاضع وتابع مـرؤوس. مـعـيـار الد�قـراطية وصـدق تطبـيـقـه
يتوقف أسـاساً على سيـادة القانون وإستقـلال القضاء وحـياده. والثابت لم يشهـد العراق منذ تأسيـسه
وحتى اليوم بإستثناء سنوات قليلة في الحكم ا-لكي ١٩٢١-١٩٥٨ نظاماً شبه د�قراطي بل شهد بعد
١٩٦٨ c١٩٦٣-١٩٦٨ cثورة ١٤ ¡وز ١٩٥٨ ثلاثة أنظمة جـمهورية عسكرية دكـتاتورية ١٩٥٨-١٩٦٣
حتى اليوم. جاءت جميعهـا الى دست الحكم بالإنقلابات العسكرية الدموية ولم يشارك الشعب العراقي
في بناء أو اســقــاط احـداهاc الشــعب في وادٍ والسـلطة والقــوة والدولة والإعـلام فـي وادٍ آخـر. الشــعب
العـراقي بـتـاريخـه الحـضـاري وتـضـامنه الإجـتـمــاعي بعـيـد عن الصــراع والعنف. إنّ مـسـؤوليــة العنف
والتـمـرد في المجــتـمع العـراقي تاريخـيـاً تـتـحـملهـا السلطـة العـامـة في الدولة وليـست الـدولة ذاتهـا. هذا
الشـــعب البـــريء عــاش تاريخـــاً مظلـمــاً وسلم جـــهــودهc أو إســـتــولى عـلى جــهـــودهc للقـــوى العــسـكرية
والدكتـاتورية التي كـانت تتحـدث تارة «بالد�قراطيـة ا-وجهـة» وتارة أخرى «بالإشـتراكـية الرشـيدة» أو
«الإشتراكية العربية». وثم وصل الحديثc ورفع شعـار الوحدةc الحريةc الإشتراكية وعاش هذا الشعب
في ظله أكثـر من ربع قرن ولم يحصل على إحـداها. لم يحصد من هذه الأهداف ا-ـشروعة إلا التفـرقة
والتـشـتيت وبنـاء السور والحـصن مـقـابل الوحـدةc الدكتـاتورية والحكم البـوليـسي مـقـابل الحريةc الـفقـر
والدمـار والضـياع مـقـابل الإشـتراكـيـةc الحـرب والعدوان الـدولي والداخلي في مـواجهـة الأمن والسـلام
والطمأنينة. تجربة بائسة يائسة هذا ما حدث بالأمس في تاريخ العراق السياسي ا-عاصر من يضمن
أنّ مـا حـدث في ا-اضي لن يحـدث في الحـاضـر وا-ستـقـبلc وأصـاب الدكـتـور غسـان سـلامـة الحـقيـقـة
بقوله «فلا الاخوان عارفc ولا حزب البعث استطاعوا أن يخطوا خطوة حتى يستطيع الشعب العراقي
من الوصول الى حقه في التمتع بالحياة في أمان وسلام (وحده)(١) تحليل وضعه السياسي وأن يقوم
بتـقيـيم أفـعال ونتـائج وإنجـازات التنظيـمات والجـبـهات الحـزبيـة وا-ؤ¡رات الدورية للمـعارضـة الوطنيـة

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- الدكتور غسان سلامةC المجتمع والدولة في اQشرق العربيC مركز دراسات الوحدة العربيةC بيروتC ص٣٩.
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التي تزعم وتنادي بالد�قـراطية مـدى صحة إلتـزامهـا وتبنيها لـفكرة الد�قراطية وهـل قيادتهـا مقـتنعة
حـقـاً بالحـقـوق ا-شـروعة لـلجـماهيـرc ا-ؤسـف وا-ؤلم هو في حـيـاته ولم يجـرب حظه في إسـقـاط الحكم
الدكتاتوري بإرادة شعبية بإستثناء إندلاع إنتـفاضة جماهيرية في آذار c١٩٩١ ومعنى ذلك أن الشعب
العراقـي ضمان للد�قـراطية والسـلام إلاّ أنهّ كمـا يقول الأسـتاذ يوسف نور عـوض عن حال ا-عـارضة
السيـاسية السـودانيةc فهـو قول ينطبق أكثـر من الإنطباق التـام على ا-عارضة العـراقيةc إنّه «بإنتـصار
الشـعب السـودانـي سـقـوط النظام الحـالي كي تـبـدأ دورة الد�قـراطيـة من جـديد -هـذه الدورة تفـقـدها
الشعب العـراقي منذ عام ١٩٥٨م.هـ- بنفس أسلوبهـا القد¾ ضيـاع للوقت والجهـد… وما لم تدرك هذه
الأحزاب أنّ واجبهـا أنْ تستجيب لضرورات العصر بتطوير آليـتها وتوجهاتها فلن تصـبح مؤهلة لقيادة
العمل السيـاسيc ولكن هذه الأحزاب تدرك أن الإصلاح يعني القضـاء على بنية القيادة التـقليدية. فهل

تستطيع الأحزاب أن تفعل ذلك?»(١)
ان قـضيـة الإلتزام واللجـوء الى هذه ا-بـاديء ا-شروعـة كآليـات وأدوات لتطبـيق الد�قراطيـةc ومبـدأ
الد�قراطية ذاته كمـا بينّا مراراً وتكراراً يعتبر وسيلة وآلة لغرض الوصول الى الـغاية الأساسية وهي
السلم والإستـقرار والأمان وأن يكون الحـاكم في خدمة الشـعب وليس العكسc لذا فالد�قراطيـة ذاتها
ذات مـادة هلامـيـة غـير واضـحـة ا-عـاني وا-بـاني تحـتـاج الى تحـديد وتقـيـيم. إنّ الد�قـراطيـة والإدارة
السليـمة للحكم التي نتـشدق بها اليـومc ليست تنحـصر في شكل مـؤسسـات الدولة ووجودها ولاتتـحقق
في مـشاركـة الأحـزاب في التنظيـمات السـياسـيـة كالجـبـهات والتـحـالفات ولاتلمس مـزاياها وجـود بناية
الپر-ـان أو المجلس الوطني أو الأمة وإجـراء الإنتخـابات الدورية. أو الإستـفتـاء الشعبـي. بهذه الهـياكل
البنائـيـة المجــردة والأدوات ا-صنوعــة صناعــة وا-شــاعـر الجــيــاشـة لاتتــحــقق الد�قــراطيـة والـتـعــددية
السـيـاسيـة وحـرية ا-واطن في الأمـان والسـلامc أكـرر القـول ا-سألـة وما فـيـهـا ليـست (الشكل) بل هي
(موضوع) ومادي ومحسوسc ينحـصر أولاً �دى حضور ووضوح فكرة الد�قراطية في أذهاننا وهي
في الأساس مسـألة نفسية يؤخذ بهـا كأسلوب لتنظيم المجتمعc ثم تطبيق الد�قـراطية ينحصر بحقـيقة
الدور الذي تؤديه تلك الأشكال وا-ؤسسات الدستورية والسياسية وطبيعة علاقة السلطة السياسية بها.
وأخيراً فهم وثقافة الد�قراطية هو صمام الأمان -نع تحريف وتسويف معناها ومغزاها كما حصل
في كثـير من دول العالم التي سمّت نـفسها بالد�قـراطية والإشتراكـيةc ولنا مثـال حي على ذلك. معلوم
للجمـيع أنّ عودة ما يسمى بالد�قـراطية في يوغسلافـيا ساهمت في إحيـاء بذور التفرقة والشـقاق ب2
صربيـا وكرواتيـاc وفي هذا يذكر مـفكر سيـاسي معـروف في سلوفينيـا «أن النظام الد�قراطـي قد ولدّ
العنف ا-أثور عن الدولتc2 وهمـا اليوم ب2 نكسـة ا-رض ووعكة الشـفاء»(٢)c اللهم قنا شر هذا النوع

من الد�قراطية. وحقاً قيل «كم من الجرائم ترتكب بإسم الدفاع عن حقوق الشعب أو مصالحه».

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- يوسف نور عوضC هل يستطيع السودان أن ينشيء نظاماً د�قراطياCً الحياةC العدد ١١٠٤٩ في ١٤ أيار ١٩٩٣.
٢- فؤاد شاكرC يوغسلافيا من دولة وحّدتها القـوة الى دولايات مزقتها الحربC مجلة الصيادC C٢٠٢٧ السنة C٤ في ٩-

١٥ نيسان ١٩٩٨.
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Eا أن مـوضــوع دراسـتنا يعني فـي الأصل بتطبـيق الفــيـدراليـة في كُــردسـتـان العـراق خــاصـة وفي
العراق عـامة فإنه لايغفل في سـياقه العام بيـان الخلفية السـياسية (الحـزبيةG الإقليميـةG الدولية) لدوافع
الرفض أو القبـول بها. وبغية أن نـتمكن من تحليل ا_وقف الحقـيقي تحليلاً سيـاسياً علمـياGً يجب النظر
الى هذه ا_سألة من خـلال الإجتمـاعات وا_ؤfرات والندوات السـياسيـة للمعارضـة السياسـية العراقـية
- ڤـييناG لنـدنG كُردسـتان -. ويكـاد جمـيع هذه الإجـتمـاعـات ناقش وتداول هذه الحقـوق ا_شـروعة إمّـا
Eعناها العـام ذات الصـيـغـة السـيـاسـيـة البحـتـة وهي الاعـتـراف من عـدمـه بحق تقـرير ا_صـيـر للشـعب
الكرُديG أو Eعناهـا القانـوني ذات الصـيغـة السـيـاسـيـة وهي الاعـتـراف من عدمـه من الـتثـبـيت والأخـذ

بالفيدرالية وتعميمها مستقبلاً وجعلها أساساً للنظام السياسي والحكم ا_ستقبلي في العراق.
ومن الحق القول إنه في أول مؤfر للمعـارضة العراقية عقد في بيروت آذار ١٩٩١ خـلال الإنتفاضة
Gأعلن أول تنظـيم عـراقي هو المجلس الـعـراقي الحـر Gالجـمـاهيــرية التي إندلعت فـي العـراق عـام ١٩٩١
إقراره بحق الـشعب الكُردي في كرُدسـتان كـما يأتي: «لقـد أولى المجلس العراقي الحـر إهتمامـاً كبـيراً
بخـصـوصيـة المجـتـمع العـراقي Eا في ذلك حـقيـقـة تركـيبـتـه القـومـية والثـقـافـيةG ومـن هذا ا_نطلق يرى
المجلس أن الحـفـاظ عـلى الوحـدة الوطنيـة وصــيـانة كـيـان العـراق يســتـوجب قـيـام نظام فـيــدرالي يثـبت
حـقــوق الشـعب الكُردي فـي كُـردسـتــان العـراق ضـمن إطـار الجـمـهـوريـة العـراقـيــة من خـلال مـؤســسـة
تشريعـية وفيدراليـة يقرها الدستـور الدائم لدولة العراق»(١). كمـا انه من الأمانة العلميـة القول أن أول
مؤfر للمعـارضة العراقية إعـترف بشكل مطلق عامG دون شروط وقيـود وتحفظات بفيدرالية كُـردستان
وهو مـؤfر ا_عارضـة العراقـية في نيـويورك ٣٠ تشـرين الأول G١٩٩٩ حيث جـاء في بيانه الخـتامي مـا
يأتي: «أكد الإجتماع على أن… يحترم حقوق الإنسان ويقر الحـقوق القومية ا_شروعة لشعب كُردستان

العراق على أساس الفيدرالية…»(٢).
هذا ونختار عـدداً من هذه ا_ؤfرات والإجتماعـات السياسيـةG ونقوم بتدريسها وتحليلـها في النقاط

التالية وفق ا_باحث الآتية:
ا_بحث الأول: مؤfر ڤيينّا ١٦-١٩ حزيران ١٩٩٢.

ا_بحث الثاني: مؤfر صلاح الدين ٢٧ تشرين الأول ١٩٩٢.
ا_بحث الثالث: الإجتماع التداولي للمعارضة العراقية في لندن ٣-٤ نيسان ١٩٩٣.

١- أنظر كلمة المجلس العراقي الحر, في مؤ2ر بيروت, يوم ١٢ آذار ١٩٩١.
٢- اKؤ2ر الوطني العراقي, البيات الختامي لإجتماع اKعارضة العراقية في نيويورك, ٣ كانون الأول ١٩٩٩.
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بعــد مـخـاض ســيـاسي طويـل للمـعــارضـة الوطنـيـة العــراقـيـةf Gـكن عـدد من الأحــزاب والتنظيــمـات
السياسـية والإتجاهات الفكرية والأشخـاص ا_ستقل� الحضـور في هذا ا_ؤfر والذي أطلق عليه إسم
ا_ؤfر الوطنـي العـراقي «Iraqi National Cogress» وإنبــثق منه الهــيــئـة العــامــة للمـؤfـر من ٨٧ عـضــواً

.(١) وهيئة تنفيذية من ١٧ عضواً
وقع هذا ا_ؤfر كـغيـره من الإجـتمـاعات وا_ؤfرات للمـعـارضة الوطنيـة العـراقيـة في إختـبار صـعب
لوضع حل عادل لحقوق الكرُد وبالأخص في أدق حلقة من حلقات هذا الحل وهي كيفية وضع أو تقييم

العلاقة الصحية والجدلية والعقلانية منها في الدولة الواحدة.
نتـيـجـة لـلظروف ا_عـقـدة للواقـع العـراقي ا_ؤلم في ظل الحكـم الدكـتـاتوري ا_تـمـرسG والـواقع العـربي
الصعب في العصـر الحاليG وا_تطلبات الأمنية وا_صالح الذاتيـة للدول الإقليمية وتأثيراتهـا الخاصة في
السياسة الداخلية للعـراق وعلى إتجاهات سياسية للمعارضة الوطنيـة نظراً لنقص التجربة الد¤قراطية
ومـفـاهيم السـلم الأهلي والتـسـامح وقـبـول الآخـر وغـيــرها. هذه العـوامل المخـتلفـة وا_تـعــددة وتأثيـراتهـا
السلبــيـة على فكر جــانب غـيـر قلـيل من أطراف ا_عـارضــة السـيـاســيـة العـراقــيـةG جـعلهــا Eرور االزمن
مختلفـة عن فهم أبعاد الظاهرة القومـية وطبيعتـها الإنسانيةG لذا فـإنها في الغالب كما لو كـانت منفصلة
عن الواقع وحـركــة التـاريخ لاتكف عن النداء Eـلء فـمـهـا في قـضـايا الـسـيـاسـة الدوليـة وبأعـلى صـوتهـا
Gمـورو فـي فلپ� Gبتــأم� وتحـقـيـق حق تقـرير ا_ـصـيـر لجــمـيع شــعـوب العــالم من شـمــالهـا الى جنـوبهـا
شيشانG داغسـتانG فلسط� والجمهوريات السوفيـتية السابقة. وفي شأن السياسـة الداخلية فهي تدعو
الحكم الد¤قـراطي والتـعـددية الحـزبيـة وا_شاركـة السـيـاسـية وسـيـادة القـانون وحـياد الـقضـاء والعـدالة
وا_ساواة وتأم� الحـقوق والحريات الأساسـية للمواطن�. أمـا عندما يأتي الحديث الى الحق السـياسي
للشـعب الكرُدي فـصمُّ بُكم وينقلب عندهم جـمـيع ا_عاييـر وا_بـاديء القانـونية والسـيـاسيـة العـامةG ويبـدأ
بالضـرب علـى يد الكُردي بتـذكـيـره دائـمـاً وأبداً على إحـتـرام الوحـدة الـوطنيـة وسـلامـة التـربـة العـراقـيـة
والوقـوف ضد الإنقـسـام وتجزئة الوطنG ثم الـتحـري والكشف عن أكـثر الصـيغ اللغـوية تقـييـداً وحصـراً
لهـذا الحق ا_شـروع ا_طلقG ليكون مـحـجـمة مـكبلاً بقـيـود لامـعنى ولا مـضـمون لهـاG وأخـيـراً بعـد جهـيـد
ومحاولات مكثفة في داخل إجـتماعات هذا ا_ؤfر من قبل السيد جلال الطالباني وعناصـر وشخصيات
وطنيــة عـديدةG جـاءوا بنص مــعـيب من الناحــيـت� السـيــاسـيـة والقــانونيـةG ويتنـاقض مع جـمـيع ا_ـعـاني
وا_فاهيم ا_ـعروفة عن مـبدأ حق تقـرير ا_صير وهو نص من ا_ؤكـّد يعتـري من يقرأه من غـير ما صـاغه

١- كمـا تبS سلفاً انه في خلال الإنتـفاضة الجمـاهيرية العراقـية في آذار ١٩٩١, عقـد في بيروت في يوم الأثنS ١١ آذار
١٩٩١ اKؤ2ر العام الأول لقوى وفصائل اKعارضة العراقية والذي نظمته لجنة العمل اKشترك.
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شعور بخيبة الأمل والبكاء على العقل السياسي العراقي وا_أزق الفكري الذي يعيشه وهذا هو النص:
«العــمل علـى تعــزيز الوحــدة الوطنيــة للـشــعب العــراقي وا_ســاواة التــامــة ب� جــمــيع
ا_واطن� وللشـعب الكُردي الحق في تـقرير مـصـيره مـن دون الإنفصـال ضـمن الوطن

العراقي الواحد».
Gًيتـبـ� أن النص قـد قــيّـد حق تقــرير ا_صـيــر بشـروط وضـوابـط هي ليـست مــقـبـولـة شـرعـاً وقــانونا
Gولاتتــفق مع مـعــاييـر الإنصــاف والعـقـل السـيـاسـي ا_قـبــول إذ قـيـد الحـق الكُردي في تقــرير مـصــيـره
بالشروط التالية: عدم الإنفصالG تعزيز الوحـدة الوطنيةG الوطن العراقي ا_وحد. نعتقد أن ا_ؤfر رغم
نجاحه وfاسكه إلا انه قد فشل في تقـرير الحق ا_طلق في تقرير ا_صير للكردG بل قرر هذا الحق في

شكلٍ تشبه ملامحه طائراً مكسور الجناح� ومقطوع الرأس.
الأصل الثابت في حق تقرير ا_صير يقوم على فرض�:

١- بناء دولة جديدة على أساس الوحدة القوميةG الى الدولة القومية.
٢- الإســتـــمــرار فـي العــيش فـي الدولة وا_شـــاركــة في الـوطن على أســـاس مــبـــدأ التــعـــايش السـلمي

والإختيار الطوعي ودون fييز بسبب القومية أو اللغة أو الدين ب� ا_واطن� في الدولة.
ويعـتـبـر حق تـقـرير ا_صـيـر من ا_بـاديء العـامـة لـلقـانون الدولي العـام وهو أسـاس لتـحــقـيق العـدالة
وتأم� العـلاقـات السلمـية والوديـة ب� الشعـوب والدولةG ويرتبـط مع وسائل دعم الـسلم والأمن الوطني
والدوليG ومن الحـقـوق الإنسانيـة بل من الحـقـوق الأساسـيـة التي تضـمن لجمـيع شـعـوب العالم الـتمـتع

Eقتضاه بالحقوق والحريات الإنسانية. ويقيناً أن هذا الحق ليس جثة هامدة ميتة.
بيــد أن ا_ؤfر من جــانب آخـر قــد أكـد فـي بيـانه الخــتـامـي على حق «إصــرار الشـعب الـكُردي على
®ارسة حقوقه ا_شروعة Eا فيهـا حقه في إختيار الشكل ا_ناسب لإدارة شؤونه وناشد ا_ؤfر الرأي

العام العربي والإسلامي والدولي _ساعدة الشعب الكُردي…»

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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يعـبر هذا ا_ؤfر الإجـتمـاع السـياسي العـراقي الأول الذي إنعقـد على أرض كُـردستـان في مصـيف
صــلاح الدين Eـحــافظة ¼d??O!ËW (أربيل) بـعــد إنتــفــاضــة الشـــعب العــراقي في عـــام G١٩٩١ كــمــا هو
الإجـتــمـاع العـام الثــاني للمـؤfـر الوطني العـراقـي الذي إشـتـرك فــيـه إضـافــة الى الأعـضـاء وا_نـتـم�
السابق� عدد آخر من التنظيمات والأحزاب السياسية العراقية ولذلك أطلق عليه إسم «ا_ؤfر الوطني
العراقي ا_وحـد»G وكما يعـتبر هذا ا_ؤfر الأول الذي إنعـقد بعد إعـلان تطبيق فيـدرالية كُردسـتان. لذا
واجهتْ ا_ؤfريـن مسألةُ تطبـيق الفيـدرالية الذي أعلن في يوم ٤ تشـرين الأول ١٩٩٢ قبل عـقد ا_ؤfر
بعـدة أسـابيع بشيء من الإرتبـاك والتـردد وبالأخص من جـانب عـدد من الإسـلامـي� والقـومـي� العـرب
الذين إشتـركوا في هذا ا_ؤfرG لـذا من وجهة نظرنا لـم يوفق أهل ا_ؤfر في رفضـهم وعدم إقتـناعهم
بها إسـتناداً الى حجج واقـعيـة وحقـيقيـةG بل إعتـمدوا على مـجمـوعة من حجج مـبهـمة غـير مقنعـةG نأتي

الى ذكرها ومناقشتها في النقطت� الآتيت�:
١- إحترام إرادة الشعب الكُردي ا_تمثلة بالنظام الفيدرالي بعد سقوط صدام حس�.

٢- الفـيـدرالية أو أيـة قضـيـة مـستـقـبليـة لابُدّ من إخـضاعـهـا الى إسـتـفتـاء شـعـبي عام يـتم بعد سـقـوط
صدام حس� لا قبله.

»#v#Ë_« WDIM: الأخذ بالفيدرالية بعد سقوط النظام الحالي في بغداد; وذهب ا_ؤfر في فهمه السيء
وغير الصحيح لفيدرالية كُردستان في بيانه السياسي الى القول: 

«إن ا_ؤfر الوطنـي العـراقي ا_وحـد يحـتــرم إرادة الشـعب الكُردي في إخـتــيـاره شكل
العـلاقة مع بقـية الشـركاء فـي الوطن الواحد ا_تـمثل بالـنظام الفيـدرالي (الولايات) ®ا
يسـتـدعي إعـادة النظر في بنـية الحـكم في العـراق عـبـر الصـيغ الدسـتـورية التي يقـرها
الشـعـب و®ا يتناسب مع تعــددية المجـتـمـع العـراقي وذلك بعــد سـقـوط صـدام ونـظامـه
وإختيار الشعب للبديل السياسي ضمن عراق دستوري موحد سيادة وأرضاً وشعباً».

إذا ناقـــشنا هذا الـنص ا_رتبك وا_ـتــشكك Eـفــهــوم المخـــالفــة نجـــد انه بناء عـليــه أن إرادة الشـــعب
الكُردي غـيـر جديرة بالتـقـدير والإحـترام إلا بعـد سـقوط نظام صـدام حـس� لذا فـهو نص هزيـل معـيب
فــيــه احــتــيــال وتلاعب في الـصــيــاغــة والالفــاظ وا_عــاني وإنْ دلّ علـى شيء فــإنه يدل على فــقــر الـفكر

السياسي العراقي بعربه الذي صاغه وطرحه وبكُرده الذي وافق عليه وقبله(١).

١- "هذا التجاهل جاء شاهداً على رسـوب القيادات الكردية في إختبار الدnقراطية والفيـدرالية ما يشكل إنقضاض الكرد
ذاتهم على ثمرة أتعابهم, الذين ظلوا تواقS الى الحرية وحS إلتقوها إذا بها سراب".

جاء هذا الـتعليق الصـريح من مؤلف "دراسـات دستورية في فـصل السلطات والفـيدرالية" مـكتب الدراسات والبـحوث
اKركزي, اKكتب السياسي, الحزب الدnقراطي الكردستاني, ط١, ¼dO!ËW «أربيل», ١٩٩٦, ص٥٣.
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ليس من العـقل وا_نطق تعليق إحـتـرام إرادة شعـب ما على شـروط مـعلقة. وفـق هذا النص ± تعليق
إحترام إرادة الشعب الكُردي بسقوط صدامG ماذا إذا لم يسقط هذا النظام وها قد مرّ أكثر من عشر
سنوات من صياغة هذا النص ولم يسقط بعـدُ ®ا يعني أنّ هذا الشعب لم يكسب إحترام هذا الجانب

من ا_عارضة خلال هذه الفترة الزمنية.
ثم مـاذا لو سـقط وتجـدّد الشـرط في فـتـرة الإنتـقـال وكـمـا هو مـعلوم يعـيـش الشـعب العـراقي منذ عـام
١٩٥٨ وحتى اليوم في ظل الفترة الإنتقالية وفي ظل حكم الدساتيـر ا_ؤقتة. لذا أقول كان السيد مسعود
البـارزاني مـحـقـاً فـي رأيه ومـدركـاً لعـيـوب هذه الحـيلة الشـرعــيـة «القـانونيـة» في ثنايا هـذا النص ا_عـيب
شكلاً ومـوضوعـاً. حيث أبدى إعـتـراضه وتحـفظه وإمتنـع عن التصـويت عليه لأنـه «كان يطمح الى صـيغـة
أكثر تطوراً وإيجابية من تلك التي إقترحتها اللجنة السياسية ا_نبثقة عن مؤfر»(١) ا_عارضة العراقية.
ثم نطـرح هذا الســـؤال على الســـادة ا_عــارضـ� وا_تــشـكك� من فـــيــدراليـــة كُــردســـتــان هل لـديهم
إحـتمـالات أخرى ودراسـات سيـاسيـة قـانونية وإجـتمـاعـية _سـتقـبل العراق الـسيـاسي ولوضع حد لهـذا
التـدهـور الذي حـصل في تطبــيق نظام الحكم الـذاتيG وهل لديهم حلّ آخــر جـذري لوضع حل لضــمـان
G(إســـقــاط صـــدام) الحـــقــوق الكُـردية? الظاهـر أنهم مـــســتـــمــرون فـي التــرديـد كــالبـــبــغـــاء لشـــعــارات
(الد¤قـراطيـة)G (التـعـددية الحـزبـيـة)G إنّ مـسـألة البـديل للنظام العـراقي الحـالـي «مـسـألة تعـود للشـعب
العـراقي وهو الـذي سـيـقـرر طبـيـعـة النظام الـذي سـيـدير شـؤون البـلاد في ا_سـتــقـبل إن شـاء اللّه»G لا
خلاف على هذا ولكـن يثبت الواقع أن اللّه تبارك وتعـالى قدرّ وشاء أن يـحرر جزء من الشـعب جزء من
Gوأن لاينتظر ا_ستقبل غير ا_علوم Gأليس من حقه أن يدير بإرادته شؤون هذا الجزء من البلاد Gالوطن

والدفاع عن هذا الجزء المحرر ومنع عودة النظام الحالي.
أم أن إرادة أكثر من ثلاثة ملاي� كردي هي إرادة خيال مـآتي أو انها إرادة أشباه الرجال والنساء
لا أثر ولا إحــتـرام ولا تؤخــذ بنظـر الإعـتــبـار… بالـنسـبــة لغــيـر الكُـرد هناك مـســألة لابد الـقـول بصــريح
العـبـارةG أن أحــداث أكـثـر من سـبـع� سنـة ا_اضـيـة تؤكـد للســادة الذين ¤كن أن نطلق عـليـهم وصف
أنصـار ا_ركزية في الحكم ينبـغي أن يعـرفوا جـيداً بأن الهـوة التي تفـصل ب� الشعب والحكم ا_ركـزي

سوف تتسع بصفة دائمة إذا واصلنا التمسك بالنظام ا_ركزي واللامركزية المحدودة.
ويقـيناGً أن إسـتـمـرار الحـال بالمحـافظة على الوحـدة الوطنيـة ووحـدة العـراق بظروف ومـعطيـات غـيـر
مـسـتـقــرة في ظل حكم مـركـزي مــوحـد مـخـتلف سـيـكون ذا تأثيـر سلبي مــسـتـمـر على قـداســة العـلاقـة
التـاريخيـة ب� افراد هـذا الشعب والتي تكرست -عـلى الأقل- عبـر أكثـر من سـبع عقـود في ظل الدولة

العراقية الحديثة.
كمـا انه ليس من الحق تعليقه بشـروط مجحفـة غير مقـبولة شرعـاً وقانوناGً الحقوق السـياسية العـامة
للشــعــوب ومنهــا حق تقــرير ا_صــيــر ومــا يتــفـرع مـنه هو حق عــام وللشــعب الكُـردي الحق الثــابت في
®ارسـة حقـوقه في كل وقت وزمـان ومكان إذا مـا سمـحت له الظروف والفـرصة اللازمـة سواء بوجـود
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نظام صدام حس� كما هو الحال اليوم أو في حالة سقوط هذا النظام.
هذا ا_وقـف من جـانـب للمــعـارضــة العــراقـيــة تجــاه حـقــوق الكُرد هـل هو دليل التــخــشب والتــصلب
الفكريG أم تنفيذ لعبة سياسية إقـليميةG على كل حال وفي نظرنا ليس إلا قناعة ساذجة بأنّ الزمن في
طريقه للرجوع الى الوراء أو أن التاريخ ثابت أو يعـيد نفسهG وإلاّ كيف يجوز إقناع الجماهـير العراقية
بهـذه الآراء ا_ؤيدة للحكم ا_ركـزي ا_تـشدد ا_ـتخلفG هل يسـلم هذا الجانب مـن ا_عارضـة الوطنيـة عن
قناعـة وإدراك بوجه عـام لان يعارض ويندد بصـورة منتظمة وقـائع فيـدرالية كُـردستـان في الوقت الذي
يؤيد أغلب فـقه القـانون العام لـلمقـارن الدستـوري والإداري أهميـة وقيـمة هـذا النظام فضـلاً عن تثبـيت
دعائم الفـيدرالية في كُردسـتان ويزداد ترابط مؤسسـاتها وتطويرها وتأييد ا_واطني� الكُرد لـهاG سواء
في ظل إزدواجية إدارية أو في ظل وحدة إدارية لها أو انه لايستطيع -بالطبع- أن يتجنب إضفاء لون
إقليمي -دولي- على إتجاهاته وآرائهG ومن الصعب عليـه إتخاذ موقف وطني عراقي من الأحداث التي
تقع علـى ا_سـرح الســيـاسي العــراقيG حـيث سلوكــه لايزال تحـدده بصــفـة رئيــسـيـة إعــتـبـارات تـتـصل
بالسياسة الإقليميـة غالباGً لأن الضغط الذي تفرضه الأطراف الإقليمية مبـاشر وعاجل بدرجة أكبر من
ضـغط العـوامل الداخلـيـة إنْ لم يكن أقـوى. ولهـذا السـبب لايكون الرفـض وا_عـارضـة نتـيـجـة للجـهل أو
لعدم توافر الإهتمام بقدر ما يكون جعل القضايا وا_شـكلات الداخلية تخدم غايات السياسة الإقليمية.
وإلا فكيف يفــسـر ويفـهم مـا ذهب اليــه السـيـد عـبـاس ا_درس رئـيس وفـد منظمـة العــمل الإسـلامي في
مــؤfر صــلاح الـدين من أن «مــســألة الفـــيــدراليــة ســواء كــانت علـى حق أو على باطـلG أرى من غــيــر
ا_ناسب في هذا الظرف السياسي الحساس عراقياً أو إقليمياً أن يُطرح هذا ا_وضوع على ا_ؤfر أو
أن يبتّ فــيـه ا_ؤfر الحــالي للمــعـارضــة العـراقــيـة فنحن بـحـاجـة الـى تغليب صــوت العـقل علـى صـوت
العاطفـة. رEا كان الشارع الكُردي ينادي بالإنفصـالG ولكن على الزعامة أن تقـود هذا الشارع وليس

أن تنقاد معه».
واضح من هـذا التــصــريح أن إتخــاذ مــوقف اللامــبــالاة -«عـلى حق أو على بـاطل»- والإســهــام في
إبطال مـفــعـول الأعـمـال والإنجــازات التي تقـوم بهــا الجـمـاهيــر الكُردية في تقـريـرها لنظام الفـيــدراليـة
والإلتـــزام بهــاG لايـنبــثـق بالضــرورة مـن عــدم الإهتـــمــام بـل يكون في الأســـاس راجــعـــاً الى ا_شـــاعــر
ا_تـعارضـة مع مشـاعـر ا_واطن� الكُردG وينطوي على عـيب هو إخـفاء وتشـويه الإرادة الشـعبـية لجـانب

من الشعب العراقي.
يترتـب على هذا الرأي أن يترك للحـاكم الدكتـاتور القائم بالأمـر حرية واسـعة في العملG ويـهبط دور
ا_واطن� ومـغزى إنتـفاضـتهم الى العـدم وحصـره في (مسـألة عاطفـية)G ومـحاولة لإبطال تأثـير الإرادة

الشعبية أو مفعولها.
إذ يبشر -بحـسن نية- الفهم الصدامي للحكم كـيف أن صدام حس� تطبيقـاً لهذه النصيحـة البليغة
يقــود الشـعب بـإرادته ا_نفـردة مــعـهG فــهـو ايـضـاً يطالب الـقـادة الكرُد بـصـريح العــبـارة «أنْ تقــودَ هذا
الشارع وليس أن تنقـاد معه»G عليهم أن يقـودوا الشعب الكُردي كالأنعام حـيث لاإرادة لهم ولا أمر ولا
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نهي لهم عليهم.
ويؤدي بنا هذا الرأي أيـضـاً الى القـول إنه ليس للكرد أن يشـغلوا أنـفسـهـم وبالهم بالفـيـدراليـة فـهي
أمر لايسـتحق التـفكير فهـو إماّ «على حق أو على باطـل»G وينسوا دماء شـهدائهم وتضـحياتهم ويـعملوا
Gويقـولوا لقادتهـم أذهبوا الى «طهـران» و«دمشق» وغـيرهمـا Gوينقـادوا لرؤسائهم Gبالعـقل دون العاطفـة
حـيث لا خـير ولا بركـة فـيكم ولا مكان لكم في كُـردسـتانG تسـتطيـعـون من الخـارج أن تطالبوا بـسقـوط
صـدام وتحـرير الشــعب وا_نطقـة الآمنةG حــقـاً انهـا لقـمـة أزمـة الـعـقل السـيـاسي لجـانـب من ا_عـارضـة

السياسية العراقية.
»#WO!U?"#« WDIM: إن دور الشــعب هو المحك في إقــرار الفــيـدرالـيـةf Gسـك جـانب من الحــاضــرين في
ا_ؤfر برفـضــهم لفـيـدراليـة كُــردسـتـان بحـجـة الرجــوع الى الشـعب العـراقي وأنـه من اللازم جـداً ترك
البـحث وا_ناقـشة في حـقل ا_وضـوعـات التي تتـعلق بالنظام السـياسي لـلعراق وتحـديد العـلاقـة ونوعهـا
التي تربط ب� قـومـيات الـشعب العـراقي بالذات الى ا_رحـلة اللاحقـة أي مـابعـد إسقـاط النظام الحـالي
والإعــتـمــاد على مــبـدأ الإســتـفــتـاء الـشـعــبي وذلك على أســاس أن «أي قـضــيــة مـســتـقــبليــة - لابد من

إخضاعها الى إستفتاء شعبي عام يتم بعد سقوط الطاغية صدام حس�»(١).
والســبب في ذلك أن «ا_عـارضــة العـراقــيـة… لاfلك تـخـويلاً من الشــعب العـراقـي في البت في قـضــايا
تتـعلق Eسـتـقبل العـراق السـيـاسي ونوع العـلاقة التـي تربط ب� أجزائـه. إما البت في الـقضـايا ا_ركـزية
كقضية الفيدرالية فـهو أمر متروك الى الشعب العراقي كله»(٢). ولأن الإرادة هي إرادة الشعب ولاإرادة
تعلو وتفوق على إرادة الشعب و«رأي الأمة هو الرأي الفاصل ومسألة ا_ستقبل السياسي العراقي»(٣).
الشـعب ا_ـسك�G فـهـو شــبـيـه بكثــيـر من الشـعـارات الـتي رفـعت وأهملت مـنهـا «الشـرطة فـي خـدمـة
الشــعب» و«نفـط العــرب للعــرب» وأن «دين الدولة هو الإســلام» وأن «الســيــادة للشــعب» و«أمــة عــربيــة

واحدة ذات رسالة خالدة».
وفي حــدود مـا نحن بصــدده أقـول أنه لـيس من الحق والإنصــاف ربط الحق الكُردي في الـفـيـدرالـيـة
بالإستـفتـاء الشعـبي في حدود العـراق. ثم أنه في جمـيع دول العالم وفي أعـرق الدول الد¤قراطـية fرّ
وتجـري كـثـيـر من القـضـايا الـسـيـاسـيـة ذات الطابع الحـزبي أو الإقـتـصـادي أو الأمني وأغـلبـهـا تتـعلق
بسـيــادة الدولة ذاتهـا ومع ذلك لايســاهم فـيـهـا ا_واطـنون في الدولة عن طريق الإســتـفـتـاءG على ســبـيل
ا_ثـالG أغلب الدول الأوروپية والأمـريكيـة تباشـر في علاقـاتهـا التجـارية والعسكريـة ومنها بيع الأسلحـة
الفتاكة والمحرمة دولياً فالتعاون الـعا_ي مع حكومة العراق في حربها مع إيرانG وغزو أمريكا لعدد من

الدول أمريكا الجنوبية وفي ڤيتنام أين كانت إرادة هذه الشعوب.
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١- صحيفة الشهادة, العدد, في ٩ تشرين الأول ١٩٩٢.
٢- أحمد العـسكري, الفيدرالية… إخـتلفت اKعارضة حولها وإتفـقت الدول على رفضها, صـوت العراق, العدد ١١٩ في ١

كانون الأول ١٩٩٢.
٣- صحيفة الشهادة, العدد ٤٧٤ في ٩ تشرين الأول ١٩٩٢.
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وإذا عـدنا الى حـالنا وحيـاتنا السـيـاسـية كـمـعـارضة سـيـاسـية هل نبنـي ونقرر قـضـايانا السـيـاسيـة
العليا في داخل تـنظيماتنا الحـزبية أو في ا_ؤfرات والإجتـماعات العـامة للمعـارضة الوطنيـة هل نلتزم

Eباديء الإستفتاء والد¤قراطية وإحترام إرادة الحاضرين(١).
¤كن مناقـشـة وتحليل الحـجج الـتي تعـتـمـد على مـبـدأ الإستـفـتـاء وا_شـاركـة الشـعـبـيـة في القـضـايا

السياسية العامة للدولة من ناحيت�G من حيث الواقع ومن حيث القانون.
من حــيث الواقع التطبــيـقي: إنّ تـرديد القـول بأن (الأمــة صـاحــبـة الرأي الأول والأخــيـر) من وجــهـة
نظرنا يصح إسـتـخـدامـه في الخطاب السـيـاسي وأمـام ا_ظاهرات الـشعـبـيـةG وجـعلهـا مـادة للشـعـارات

واللافتات الحزبية فهو قول حق يراد به الباطل. والباطل هنا الهاء.
ثم باللهّ تعـالى هـل من الجائـز شرعـاً وعـقـلاً إجـراء الإسـتـفـتـاء برفع الأصـابع بالقـبـول والرفض على
حق الإنســـان ذاته -أو حق الـناس- في ملـكه ومــالـه? يذكّــر هـذا العــمـل الســيـــاسي المخـــالف للمـنطق
والعقلE Gا قام به حاكم العراق بإجراء الإستفتاء العام ب� أهالي قضاء عقره بعد إعلان تطبيق نظام
الحكم الذاتي في ا_نـطقة كُـردسـتـان عـام ١٩٧٤ في شأن هـل يوافقـون أم لا على إرتبـاط هذا القـضـاء
Gأو إرتبـاطهـا با_ركـز Gنطقـة كُـردسـتـان للحكم الـذاتي وهو تاريخـيـاً وواقـعـيـاً أصـلاً جزء مـن ا_نطقـةE
وذلك على أسـاس الإسـتفـتـاء وإسـتطلاع رأي ا_واطن� في القـضـاء? وفي موضـوعنا هذا كـيف يسـوغ
دعـوة ا_واطن� الى إستـفتـاء فـيمـا ¤س حريتـهم أو ينال من حـقوقـهم ا_شـروعة هل من الجـائز شرعـاً
وقـانوناً تعطيل هذه الإرادة التـي هي جزء مـن إرادة الشعـب العراقـي وليسـت إرادة قطيع من الأغنام.
علينا بـدلاً من ا_عـارضـة والتــشكيك فـيــهـا دعـمـهــا وتقـويتـهــا ومـسـاندتهــاG هي الإرادة العـامـة للـشـعب
الكُردي ذاتـهG ومن ثمG يظـل الشــعب الـكُردي في هذا الـنظام النـيــابي ا_تـــبع في كُـــردســتــان صـــاحب
الإرادة الأصيل اسـتناداً الى ا_بدأ الد¤قراطي ذاته الذي نـنشد ونعمل من أجله اليـوم وفي الغدG وفي
ظني ودفاعـاً لضمان وحـدة العراق سيادة وكـياناً وأرضاً وشـعباGً يجب إحـترام قرار الپـر_ان الإقليمي
لكُردستـان العراق وأن تصل ا_عـارضة العـراقية الـى القناعة العلمـية والواقعـية بضـرورة تغيـير أسلوب
الحكم في العـراق مـن ا_ركـزية السـيـاسـيـة الى اللامـركـزية السـيـاسـيــة وعـدم إشـغـال نفـسـهـا بقـضـايا

الرفض والإدانة وا_ؤامرة والخيانة وضاع ا_سألة الغباء العقلي.
في الوقت ذاته إنّ ا_عارضـة السياسية الـعراقية ومن ضمنهـا أعضاء مؤfر ڤـيينّاG وا_ؤfر الوطني
العـراقي ا_وحـد في كُـردسـتـان وغـيـرها لهم كـامل الحق وfام الشـرعـيـة في القـيـام بأي عـمل سـيـاسي
وقانوني وعـسكري ميـداني بغية الإطـاحة بالنظام القائم وبـناء دولة الد¤قراطية فـي العراق ولأجل ذلك
فلهـا جـمـيع الحـقـوق والإمـتـيـازات القـانونيـةG نذكـر جـانبـاً بإيجـاز من إخـتـصـاصـات الجـمـعـيـة الوطنيـة

العراقية للمؤfر الوطني ا_وحد:
١- هي مرجعية في التشريع والسياسة ولها صلاحيات سن القوان� وتشكيل حكومة مؤقتة وغيرها.

٢- تبنيّ برنامج عمل مشترك وتشكيل قيادة سياسية موحدة وتشكيل قيادات ميدانية.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- أنظر د. محمد ¼b½…ËUL, جريدة الزمان.
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٣- وضع التصـورات الأولية للنظام الدسـتوري والسيـاسي في العراق والأسس التي ينبـغي أن يستند
اليها الدستور الدائم.

٤- العـمل عـلى رفع العـقـوبـات الدوليـة المجـحـفــة ومنع اسـتـفــادة النظام من ا_وارد ا_اليــةG بل من حق
ا_عارضة التصرف بالأرصدة ا_الية العراقية في الخارج.

٥- دعم الدور ا_هم للقوات ا_سلحة والجيش في الإطاحة بالنظام الحاكم.
٦- الحق ا_طلق في إعلان العفـو العام «عن جميع ا_سؤول� في نظام صدام بإسـتثناء المجرم� الذين

إرتبط مصيرهم Eصير النظام…»
٧- القيـام ببناء العلاقات وعـقد الإتصالات الدوليـة والإقليمية والـبتّ فيها عن جـميع القضـايا والشؤون

العراقية الداخلية والخارجية.
ويتجـلى ®ا سبق أن ا_ؤfر الوطني ا_وحـد وبقيـة فصـائل ا_عارضـة العراقـية لم تدع أمـراً أو حالة
أو قضية عـراقية مهما كان وزنها وقـيمتها الستراتيجـية كبيرها وصغيـرها وغيرهاG إلاّ وقررت ومنحت
لذاتهـا العليـة الإخـتصـاص العـام ا_طلق وا_انع لبـحـثهـا والحكم عليـهـا وبإعـتبـارها من قـبـيل «الواجب»
ووجـوب إتخـاذ «القـرار» بشـأنهـا وجـعل القـرار «ملزمـاً» ايضـاGً إذ "الواجـب الوطني إتخـاذ قـرار ملزم"

ليكون ملزماً لجميع خلق الله تعالى في العراق.
هذه ا_سائل وغـيرها قضـايا مصـيرية هامة نناقـشها ونعـمل لها ا_ؤfرات والندوات السـياسيـةG أما
دراسـة وتحليل جـدوى الحلّ الفـيـدرالي للعـراق فندعـو بشأنـها الى إسـقـاط العـقل وتحـجـيم الفكر وغلق
الحـوار وسد باب الإجـتـهاد وعند «عـقـدة الكُرد» يقف جانب مـن ا_عارضـة السـياسـية العـراقـية إمّـا في
حـالة صمّ بكم عـمي« وإماّ القـول: بحقGّ مـا العمـل وماذا نفـعل ليس في وسـعنا أن نقـرر شيـئـاً فا_سـألة

وما فيها جميعها في يد الشعب العراقي تقرها إرادته وبعد الإطاحة بنظام صدام.
Gغيـر انه ®ا ينبغي ملاحظته في هـذا الشأن من حصر وتقـييد إرادة ا_عارضـة العراقية بهـذا القدر
فانه ينطبق على هذا الجمع الغفيـر من الأحزاب والتنظيمات السياسية العراقيـة ا_عارضة ا_بدأ القائل
(فـاقـد الشيء لايعطيـه)G وبناء على ذلـكG ليس للمـعـارضـة حق القـرار في أية مـسـألة أو قـضيـة عـراقـيـة
شـبـيـهة مـتـقـاربة لحـقـوق الكُرد وبالتـالي ليس من حـقـهم القـرار في حـقـوق الشعـب العراقـي ومسـتـقـبل
العـراق السيـاسيG وبناءً _ا تقـدمG إذا لم تكن هذه ا_ؤfرات ا_عـارضـة ا_كنة القانونـية اللازمـةG فكيف
أجازت لنفـسهـا أن تثير حـوارات ساخنة وتسـتهلك من وقتـها وجهـدها للمناقشـة والجدل ا_ستـمر بغـية

اصدار القرار في قضايا (حق تقرير ا_صير للكرد) في (ڤيينّا)G وفكرة الفيدرالية في (كُردستان).
اما من حيث حكم القانون في هذا ا_وضوع ردنا هو كالآتي:

من حيث الواقع القانوني وتطبيقه تطبيقاً مقبولاً سليماً ومن حيث متطلبات النظام السياسي وإدارة
الدولةG إنه من ا_ستـحيل أن يتمكن شـعب ما Eمارسـة الشؤون العامـة للدولة وإختصـاصات السلطات
الدسـتورية العليـا الثلاث في الدولـة (التشـريعيـةG القضـائيةG التنفـيذيـة) وفق مبـدأ الد¤قراطيـة Eعناها
التقليـدي أو مبـدأ الإستفـتاء Eعناه ا_طلق. لأنّه في وقـتنا الحاضـر لا سبيـل الى تحقيـقها واقـعاً وفـعلاً
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160

مادياً أو قانوناGً فـالإعتماء على مبـدأ الإستفتاء الشـعبي هو أمر متبع اليـوم في الدول الد¤قراطية الى
حـدٍّ مـا وفي ظروف معـينة ومـحـددة قـانوناGً لذا لا غـبـار عليه وجـدير بالإحـتـرامG ومن هذا ا_نطلق كـمـا
نب� في هذا التأليف كان من الضروري للجبهة الكرُدستانية اللجوء الى إستفتاء شعب كُردستان حول
إعلان وتطبـيق هذه الفيدراليـة وذلك ليكون الدعم لها پر_انيـاً وشعبـياGً بيد انه بالـنسبة لظروفنا الحـالية
فهـو أمر يحتاج الى إجـراءات وشكليات معقـدة يستغرق إقـرارها وإنجازها وتنفيـذها بالشكل القانوني
الأصــولي مــدة زمنيــة غــيــر قليلة وتكـاليف مــاليــة مكلفــةG هذا مـن جـانبG ومـن جـانـب آخـرG أن ا_ـعنى

القانوني للإستفتاء الشعبي ينحصر في النقاط الآتية:
أ- أخذ رأي الشعب في القانون ووافق عليه الپر_انG وبيد سـتتبع ذلك وجوب عدم نفاذ القانون إلا إذا

أبدى الشعب رأيه فيه با_وافقة.
ب- يلجـأ الى الإسـتـفـتاء الـشعـبي في حـالة إحـتـدام النزاع ب� الپـر_ان والحكومـة وإصـرار كلٍّ منهـمـا
على رأيه بوقـف تنفـيـذ القـرار يعـرض مـوضـوع النزاع على الشـعـب لإبداء رأيه في شـأنه خـلال مـدة
معينةG فـإذا جاءت نتيجـة الإستفتاء مـؤيدة للحكومة أعتبـر الپر_ان منحلاGً وإذا جاءت مـؤيدة للپر_ان

فإن على الحكومة تقد¾ إستقالتها.
ج- يجـوز إستـفتـاء الشعب في القـضايا وا_سـائل الهامـة التي تتـصل با_صالح الوطنيـة العليا. مـثالـها
تغـيـير نص دسـتـوريf Gديد حكم الحـاكمG أو إعـلان الوحـدة ب� دولت�G والإعـلان عن نظام قـانوني

سياسي جديد. من غير الشك با_صالح الحيوية العليا وباركان شكل الدولة ونظامها السياسي.
وأن مـبدأ (الإسـتفـتاء الـشعـبي) يتسق مع مـبـدأ سيـادة الشعب مـن الجانب النظريG إلاّ أنهّ أضـحى
من الجـانب العلمي وعلى نطاق الـعراق اليـوم مـتـعذراً تطبـيـقـه في ا_سـتقـبل القـريب وحـتى بعـد سقـوط
نظام بغـداد لفـتـرة غـير قـصـيـرة للإعـتـبارات الـتي تقـدّمَ ذكرها والتـي تتمـثل في ا_ـسائل ا_ـوضوعـيـة -
حكومـة د¤قراطيـةG پر_ان شـعبيG سـيادة القـانونG قـضاء مـزدوجG تعدد حـزبي أمـا ا_سائل الشكليـة-
صور الإسـتفتاء الـشعبي من حيث ا_ـوضوع ووجوب إجرائه وقـوته الإلزامية ومن حـيث وقت إستعـماله

- فضلاً عن ضرورة وجود دستور دائم للدولة.
وإننا إذا تـأملنا الوضع الخـطيــر في كُــردسـتــان من حــيث تـأم� الأمن والنظـام والخـدمــات العــامــة
وإدارة ا_لاي� من ا_واطـن�G هل من العـقل وا_نطـق أن ننتظر دون عـمل ووظيـفــة ودون تقـد¾ الخـدمـة
العامة للمواطن� وذلك بحجة عدم إجماع الشـعب العراقي على الصيغة الفيدرالية هذا من جانبG ومن
جـانب آخرG أن إعـلان الفـيـدرالية لهـذا العـذر والسـبب لم يفـقد شـرعـيتـه القـانونيـة وقوتـه الإلزاميـةG إذا
كانت غاية الأمر الوصـول الى إرادة الشعب عن طريق الإستفتاءG فانه أيضاً يجـوز الوصول أو تحقيق
إرادة الشــــعـب من خــــلال ®ثـليــــه في الـپــــر_انG واخــــتــــار المجلـس الوطنـي لكُـردســــتـــان هـذا النـظام
الد¤قـراطي الآخـرG حـيث إعـتـمـد على إرادة هيـئـة الناخـب� الكُرد في كُـردسـتـانG وهي الإرادة العـامـة
للشـعب الكُردي مـن خلال ®ـثليـه في الپـر_انG في نظرنا أن السـيـاسي الـعـراقي الجـيـد هو الذي يفكر
في أصل ا_وضــوع والذي ينحــصـر في أزمـة الحـكم في العـراقG وينـاصـر نظامــاً سـيـاســيـاً لامـركــزياً
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وحدوياGً وأن ينظر الى الفيدرالية بع� عراقية كعلاقـة وحدوية متطورة ومدنية ب� الشعب� وغيرها في
العراق وخطوة سياسية متطورة _رحلة جديدة من تاريخ العراقG وبناء عراق حضاري متطور.

أما فـرز الأصوات (أنتم ونحن)G حتى وإنْ كـان القصد منه حـسن النية فـإنه يكرس التربية الخـاطئة
التي تـربينا علـيـهــا وهي الـتــفـرقــة والـتـقــســيم وفـي نظري إنه امــر غــيــر صــالح وغــيــر حــضـاري لـبناء
ستراتيجية مناسبة لاستحداث التـغيير الجذري للنظام السياسي في العراقG فضلاً عن ذلكG أن تشيع
وتعـمم النظريـة السـائدة لتـفـسـيـر إعلان الـفـيدرالـيـة بإعـتـبار حـالـة كرديـة منعـزلة وبهـدف حـمـاية الكُرد
وحـدهمG يقـوم على انه إجـراء يـسـتـهـدف -بحـسن نيـة- تقـوية وfت� النظـام ا_ركـزي ا_شـدد وبالتـالي
ينصب لـصـالح نـظام الحكم الحــالي أكـثــر مـا يـسـتــهـدف فـكرة الإصـلاح الوطـنيG فـبــدلاً من فــتح باب
الحـوار لا ا_واجـهـة حول مـشكلات الـعراق الكـبرى ومـحـاولة إيجـاد مـشـاريع حلول أو حلول عـمليـة لهـا
نجـد انه مـن الجـانب ا_ظلم للـمـعـارضـة العــراقـيـة يتـم إخـتـزال وتقليـص وطمس ا_شـاكل وعــمل باطلاء

عليها حتى ¤كن القول بأنه ليس هناك مشكلة في العراق إلا الحقوق الكُردية ووفق نظرهم.
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إنعـقد في لندن خـلال يومي ٣-٤ نيـسان ١٩٩٣ الإجـتـماع التـداولي العـام وأصدرت الهـيئـة الإدارية
للحوار وا_تابعة ا_نبثقة منه بياناً سياسياً في ١٤ نيسان ١٩٩٣. وتضمنت الفقرة (٤) منه نصاً بشأن
حقـوق الكرُد في العراقG هو كـالآتي: «إحترام رأي الشـعب الكُردي الذي هو جزء من الشـعب العراقي
في الصـيـغـة التي يرغب في العـيش فـيـهـا داخل العـراق على أن يتم تبني هـذه الصـيغـة لاحـقـاً من قـبل
حكومة دسـتورية وپر_ان عـراقي موحـد منتخب د¤قـراطياGً والذي له الحق في اقـرار الصيـغة ا_ناسـبة

لجميع الشعب العراقي في عراق د¤قراطي موحد».
إشـتـركتُ في هذا الإجـتـمـاع كـمـراقبG ومع هـذا أخـتـرت عـضـواً في لجنة لوضع صـيـاغـة سـيـاسـيـة
مقـبولة بـنص في موضـوع الحقوق الـقوميـةG جاء النـص من قبل الأخـوة الأعضاء الـعرب(١) دون تدخل
الأعـضـاء الكرُد في صـيـاغـتـه بالشكل الآتي: «إحـتـرام رأي الشـعب الـكُردي الذي هو جـزء من الشـعب
العراقي بـخصوص الصـيغـة الفيدراليـة ا_طروحة حـالياً وعلى أن يتم تبني هذه الـصيغـة لاحقـاً من قبل
پر_ان عـراقي موحـد منتـخب د¤قراطيـاً والذي ¤كنه أن يقـرر قـانوناً أن الصيـغـة هي ا_ناسبـة لامكان
جمـيع أفراد الشـعب العراقي من التعـايش السلمي…» وإكتـسب هذا النص الأخيـر رأي سبعـة أصوات
من مجـموع ثمانيـةG وجاء الرفض من قبل الدكـتور حس� الجبـوري لوحده. والعجب هو أنه ± إحـترام
رأي هذا العضـو ا_عارض وأهمل إتفـاق الأعضاء السـبعـة وأهمل هذا النص وfت صيـاغة ذلك النص

. الذي هو أكثر عيباً وشططاً وخلطاً
كما نـؤيد دعوته الى الإحتكام الى حكومة عـراقية دستـوريةG وتبني ما ذهب اليه حـول ضرورة وجود
پر_ان عراقي د¤قراطيG بيد انني قرأت الفقرات التي تتعلق بالذات بالحق الكُردي عدة مرات فأصبت
بالصــدمــة والدوار ولم أسـتـطيع أن أحــدد في تفكيــري مـا يـريده كـاتب الـنص بقــوله للإنســان الكُردي
بالتـحديد وما هو إقـتراحـه للحل السلمي الد¤قـراطي بدقةG وجـدته قلقاً حذراً مـن قول شيء يكتـمه في

داخله ويتهرب بأسلوب مرتبك من طرح رأي جديد أو تكرار لحل قد¾ بوضوح وبيان.
بعـد قراءتي لـلنص بإمعـان وتعـمق وربط فـقراته وكـشف خلفـياتـهG تذكرت مـا كـتبـتـه عن النص للكُرد
قلت فيه أنه يشـبه طيراً مقطوع الرأس ومكسور الجـناح�G وأما النص الحالي في نظري فيشـبه طيراً

غير مولود أو مولود ميتاGً ذلك لأنه -في نظرنا- ¤ثل مدى بعيداً لبخل جانب من الفكر.
وإلا فـما مـعنى أنْ يقـصـروا (إحـترامـهم) على الشـعب الكُردي الذي «هو جـزء من الشـعب العـراقي»

١- جـاءت اKوافقـة من قـبل الأعـضاء السـبـعة وهم كل من السـادة د. مظهـر شـوكت والسيـد اسـماعـيل القـادري وهو الذي
كتب النص الأصلي - والسيد مـحمد رشاد الفضل, والسيدة سـعاد السلطان, والسيد عبدالقـادر البريفكاني, والسيد

عبدالرزاق العلي ود. محمد هماو…ندي.
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الإنســان الكُردي لوحـده دون بـقـيـة أبـناء الشـعب الـكُردي في ا_شـرق وا_ـغـربG فـإذا كــان القـصــد من
النص غير هذا القصد فما هي الضرورة والحاجة الى عدم الصراحة والنص الصريحG إننا نتطلع الى

أن يخبرنا الكاتب عن قصده الحقيقي ورأيه الب�.
إنّ أخطر أســاليـب الفكر القــومي الإنـعــزالي هو ظهــورها في الـشكل Eظهــر ا_دافـع عن حــرية هذا
الشعب دون ذاكG وإكـساء مسـاعدتهـا وعطفها ودعـمها لهـذا دون ذاكG وإستـخدامهـا أرق وأدق وأقوى

ا_صطلحات السياسية «الد¤قراطية»G «حق تقرير ا_صير»G «إرادة الشعب»G لها وليس لغيرها.
هذه الإسـتنتاجـات ا_لتـوية والغريبـة في القـاموس السـياسـي الوطني العراقيG ليس فـي إستطاعـتهـا
مـقابلة ومـواجـهة ا_طاليب ا_ـشروعـة للشعـب العراقي أو مـواجهـة هذا الوضع الخطيـر الذي نواجـه فيـه
النظام الحـاكم في بغـداد فـهي تضـعف بالتـأكـيـد مـواقف ومنطلقـات ا_عـارضـة الوطنيـة العـراقـيـةG فـهي
عندمــا تـرفض الإعــتــراف Eلء الفم وقنـاعــة القلب لأسلـوب مـعـ� وحل قــانوني سلـيم عــصــري لتــأم�
الحــقـــوق الكُرديـة فــإنهـــا لاترفض الحـــقــوق ا_شـــروعــة للـكُردG بل تلغـي من الأســاس الـفكر الإنســـاني
والأسلوب الد¤قـراطي في التـعـامل السيـاسيG وتسـحب الثـقـة من نفوس ا_ـواطن� با_عـارضةG وتهـدد
مسـتقبل حـرية الوطن وإستـقلاله للخطرG وإن جانـباً من العقل السـياسي العراقـي في ضوء هذا النص
ا_عيب لـم يفلح في تشخـيص ا_همات ا_ـركزية في شأن وضع مـشروع قـانوني سليم يتفق مع مـا إتفق
عليه الشـعب الكرُدي وفي الوقت الذي أصبحت الحـقوق القومـية في حق تقرير ا_صـير في حكم الواقع

ولها أرضية جديدة ومواقع متقدمة في الفكر الإنساني منذ القرن ا_اضي.
كــان ولايزال حلم وهمّ الكُـرد أن يتلقــوا العــون الكبــيـر من الـوطني� وأحــرار العــرب الذين يثــقـفــون
ويدعــون الجـمــاهيـر الـعـربيــة الى بث روح الد¤قــراطيــة والتـآخي وإحــتـرام الحــقـوق والـوجـود القــومي
للجمـاعات القومية والـعرقية في الدولةG وتوعـية الناس ودعوتهم با_ناقشـة السياسيـة التي لايزال العالم
يدخل القـرن الواحـد والعـشريـن يريد أن يتـهرب وبأسلـوب ركيك من قـول رأي جـديد في قـضـية حـقـوق
الكرُد في العراق. بل يجـد في مجرد النطق بكلمة (إحتـرام) قد أعطى وزناً إضافيـاً وتصوراً جديداً أو

أنه قام بعمل جبار وإنجاز عظيم.
إذا أمعـنا النظر فيـه بتعـمق نجد أن هذا الجـانب قد ألزم نـفسـه بأمر عظيم جـداً لم يخطر ببال أحـد
من السـياسـي� العراقـي� القدمـاء أو ا_عاصـرين وهو «إحتـرام رأي الشعب الكُردي الذي هو جـزء من
الشعب العراقي» وEوجب هذه الفقرةG ألزم نفسه معنوياً بإحترام نضال جزء من الشعب الكُردي وهم
الذين يـعـتــبــرون جــزءً من الشــعب العــراقيG أمــا نضــال الشــعب الـكُردي في بقــيــة أجــزاء كُـردســتــان

فلايقتضي منه التفكير فيها أو الإلتفات اليهاG إذ انها لاتستحق هذا الإحترام ا_قدس.
هكذا أن الشـعب الـكُردي في مـجـمـوعـه لم يسـعـفـه الحظ الجـمـيل أن ينال بـركـات ورحـمـة الله تعـالى

ليكون من نصيبه جزء من هذا الإحترام والتقدير من قبل هذا الجانب من ا_عارضة العراقية.
يتـحـدث النص بلغـة مـرتبكة وقـلقـة جـداGً حيـث يرغـمنا أن نقـول Eفـهـوم المخـالفـة بأننا أيضـاً نحـتـرم
الشـعب العـربي في العـراق فـقط. وإن كان مـعناه في قـلب وعقـل كاتبـهG إلا انه يسـعى الى ترسـيخ أمـر
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في أذهان الكُرد في العـراق هو أن لايتجـهـوا الى تبني القضـايا ا_صـيرية والحـقوق القـوميـة ا_شروعـة
للعـربG وأن لايكون ثمّـة وزن وقـيـمـة لـديهم للقـضـايا ا_شـروعـة مـثل قـضـيـة فلسـط� السليـبـة والوحـدة
العربية وغيرها كان ولايزال ا_طلوب من ا_عارضة السياسـية العراقية أن تهتم بقضايا حقوق الإنسان
وا_طاليب الشـعـبـيـة بروح وطنيـة عـاليـة ونكران ذات وبأمـانة عـمليـة. وإذا بنا نصطدم بعـقـول سـياسـيـة
تسـتـدعي الـبكاء عليـهـا والرثاء لـهـا فـهي تعـيش في فــتـرات العـصـور ا_ظلمـة إذ تـفـرض إلزام الآخـرين
بالرأي الواحـد وفـرض القـرار وإلغـاء ا_قـابل والإنكار على الغـيـر حقـهم في الـنطق والفـهمG آراء تنطلق
من أفكار تـشـاؤمـيــة سـوداوية الشك والريـبـة وعـدم الثــقـة بالنفس وبـالآخـر وتنظر الى ا_ـواطن الكُردي
كأنه شخـص غريب دخيل ومشـبوه ومتمرد لذا تريـد ب� كل فقرة وفقرة تـذكيره بأنه عراقي وأن شـعبه
جـزء من الشــعب العـراقي وعليــه الإلتـزام بالوحـدة الـوطنيـة أرضـاً وشـعــبـاً وكـيـاناً وعـن طريق الأوامـر
والوصـايا الفـوقـيـة ودون مـراجـعـة وقـراءة للتـاريخ السـيـاسي العـراقيG تثـبت وقـائع التـاريخ أن غـيـرهم
كانت أشطر منهمG إذ انهم على الأقل إقتنعوا -نظرياً- بأن «القـومي� الأكراد ا_رتبط� بقوة Eباديء
الحـرية والتــقـدم قـد حـرصـوا دائمـاً عـلى شـجب شـعـار الإنفــصـال»G هذا النص جـاء في مـقــال بعنوان
«لتـوضــيح الرؤية على طريـق الحل السلمي والد¤ـقـراطي» للمـســألة الكرُدية الســيـاسي لجـريـدة الثـورة

العراقية في ٢٢ كانون الأول ١٩٦٩.
الآنG وبعـد قـرابة ربع قـرن يذكرنا هـذا العقل بـالوحدة الوطـنية ووحـدة الشـعب العـراقيG لنسـأل هل
هذا البـخل في العـقل السـيـاسي الـعراقـي حقـاً يخـدم قـضـيـة الوحـدة والإسـتـقـرار والسـلام في العـراق
ونعمل وأن يرفع ويتـطور العمل الوطني الصادق الى مـستوى الأفكار وا_ـهمات الإنسـانية ا_تطورة في
إحتـرام عقل وإرادة ا_ـواطن� وتأم� الحقـوق ا_شروعـة للإنسان لتـغيـير بنيـان المجتـمع الحالي للـعراق
الى فطرته الإنسانيـة الأصيلةG لا أن يهبط الى مـستوى التلاعب بالألفـاظ وا_صطلحات والترقيـعات في

هيكل النصوص وا_عاني.
٣- يدل شكل النص ومـعناه على أن من صـاغـه هو إما يتـصف بالجـهل السيـاسي وعـدم العلم والإ_ام
بالأحداث والوقائع التي تجري في الوطن وذلك لبعده عنهاG وإما متـعمد ومتجاهل في تفسيره لواقع
الحال في الوطنG حـيث صاغ النص في صيغـة ا_ستقـبل إغفالاً وإهمالاً لحـاضر اليوم «في الصيـغة
التي ترغب في العـيش داخل»G وكأنه يعـيش الشعب الكُردي بعـد الإنتفـاضة الآذارية المجـيدة ١٩٩١

في فراغ أو إنتظار لعودة سلطة النظام.
من علم الجـمـيع وواقع الحـالG أن النظام العـراقي ببـغـداد قـد إنفـصل عن كُـردستـان وسـحب جـمـيع
ا_ؤسـسات والإدارات وا_رافق العـامـة للدولة من كُردسـتـانG ولم يبق أثر من آثار السلطة العـراقيـة في
كُردسـتان العـراق. أمام هذا الوضع ا_ؤسف والخطيـر إتجهت ا_ؤسسـة السيـاسية الكُـردية الى إجراء
الإنتـخـابات العـامة في ا_نـطقة وإنتـخـاب عـدد من ا_مـثل� لبناء الإقليم وتشكـيل حكومـة إقليمـيـة لإدارة
ا_نطقةG وfت هذه الخطوات وتنفيذهاG وتعيش كُردستان بعد الإنتفاضة في ظل قانون سياسة داخلية
وهو نظام الفـيدراليـةG حـيث أوجد الپـر_ان الإقليـمي صيـغة واضـحـة صريحـة ومناسـبة لتـأم� وضمـان
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الحـقــوق الكُردية علـى أسـاسـهــا وتحـديد الـعـلاقـة ا_صــيـرية بـ� الشـعــب� إذ قـرر في ٤ تشــرين الأول
١٩٩٢ بصريح الـعبارة «تحـديد العلاقـة القانونيـة مع السلطة ا_ركزية وإخـتيـار ا_ركز السيـاسي لإقليم

كُردستان… على أساس الإتحاد الفيدرالي ضمن عراق د¤قراطي…».
هذا الصرح الحـضاري الإنسـاني في داخل الوطن لايريد الكاتب الإشارة اليـه من قريب أو بعـيد أو
يتـحـدث عنه بالقـبـول أو الرفضG فـهـو حـذر وقلق كـيـف يتـهـرب من الواقع ومن إعطاء تفـسـيـر للحـقـيـقـة
القـائمـةG مـقـابل ذلك فـهـو يكثـر الحـديث بـتشـدد وإهـتـمـام بشـأن ا_سـتـقـبل ولكن دون الأسـاس ا_بـدئي
الصحـيحG فإذا كـان الكاتب حريصاً ومـهتـما جداً بوضع إقـتراح لتـأم� الحقوق الكُرديـة في العراق _ا
لجأ الى إستـخدام أساليب اللغز والرمـز والغموض في العرض والتـهرب من بيان الغرض فـهو لايعتني
ولاتهــمـه الأفكار والآراء الـتي يطرحـهــاG فـهــو لايخــشى التناقض والتــضـارب ب� الـواقع والتطبــيق في

الوطن وب� النص والشكل الذي ينشأ عنده.
فـهـو يصف الحق ا_ادي للكُرد فـي «الصـيغـة» التـي يرغـبون فـيـهـا في ا_سـتـقـبلG ويتـجـاهل عن عـمـد
وقصـد الوضع الجديد في كُـردستانG ثم يـعيد هذه «الصـيغة» أكـثر من مـرة ثم يقول إذا «قـبل» حكومة
دسـتـورية وپر_ان د¤قـراطيG في نظري هذا الربط والتـوقـيع دليل علـى فقـر العـقل السـيـاسي العـراقي
وفقدان التـوازن في فكر هذا الجانبG إذ من يقرأ هات� الفقـرت�G لاأقول الناس السياسـي� والباحث�
القـانوني� بل حـتى ا_واطن� العـادي� وأولئك الذين لايجـيدون الـكتابة والقـراءة ويطلق عليـهم مـصطلح
«الأمـيـ�» وليس الأمـيـ� السـيــاسـي�G ســيـملكـهم الضـحـك والغـثــيـانG وشــر البليـة مــا يضــحكG وإنهم
بالضـرورة يطلبـون شـرحاً مـفـصـلاً ومقنـعاً _عـاني هذه الرمـزية في الكتـابة يقـحـمنا في قـراءات وأفكار
مـسـتـقـبليـة غــيـر مـحـددة ومـعـينةG نحن اليـوم بـحـاجـة مـاسـة الى آراء وأفكار السـيـاسـي� والـتنظيـمـات
الحـزبيـة وبيـان مـاهي رؤيتـهـا للـنظام السـيـاسي ا_سـتـقـبلي للعـراقG وبالـتـحـديد نظام مـركـزي أم نظام
لامـركـزي وأي نوع من هذه اللامـركزيةG لامـركـزية سـيـاسيـة أو إداريةG ومـاهو مـوقـفهـا الصـريح البـيّن
الواضح ودون لف ودوران مـن هذه الفـيـدرالـيـة ا_طبـقــة بحكم القناعــة والضـرورة والواقع. مـن يؤيدها
ومن يعـارضـهـاG وذلك لأجل توعـيـة ا_واطن� وإعـطاء آراء ومـقتـرحـات ومـعلومـات صـحـيـحـة وواضـحـة.
وهي من أولى العـناصـر وبدايات عـمل الـفكر السـيـاسي والتـنظيم الحـزبي. وإن وضـوح الـفكر والطرح
الصريح البعيد عن ا_ناورة وا_ساومات السياسـية شرط أساس للإنسان السياسيG والتخلي عن روح

قلقة واللاعقلانية السياسية والتذبذب الفكري والهروب من الواقع.
إن هذه الصيغة ا_سـتقبلية ا_بهمة تفـرض على ا_لاي� من الكرُد أن تقف مكتوفة الأيدي وأن لاتفكر
ولاتعـمل ولاتـبـدأ في تقـرير Àط حـيــاتهـا وأن لاتقـوم بإدارة ا_ؤســسـات وا_رافق وا_صـالح الـعـامـة في
الإقليم وأن لاتـلبي الحـاجــات والضــرورات للمـواطـن� «الصـحــةG التــعليمG القــضـاءG الأمن»G بـل عليـهــا
Gرfالصبر والإنتظار حـتى تتوحد قوى ا_عارضـة السياسية الوطنيـة العراقية في جبـهة أو حلف أو مؤ
ثم تتفق على منهج وبرنامج للحكم وللعمل السيـاسي الوطني ا_وحدG وأنْ ينتظر الكُرد لح� عودة قادة
ا_عـارضـة الوطنيـة النشـامى الى الوطن -الوطن عـندهم الحكم والسلطة في بغـداد- وإلا فـمـا مـعنى -
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لحدّ اليـوم- ومع تحرير كُردستـان من سلطة النظامG تواجدهم في الخارج وعقـد مؤfراتهم السيـاسية
والحـزبيـة في أرض الغـربة وكُـردسـتـان قـد أنعم اللّه عليـهـا بالأمن والنـظام وهم يدّعـون ليل نهـار بأنهـا
جـزء من العـراق نـظرياً وعند الكُرد عـمـليـاً وواقـعـاGً ا_هم حـتى عـندمـا يتم إسـقـاط الحكـم الحـاليG فـإنه
ليس للكـُرد أن يتـحـرك أبداً بل عليـه وفق هذا الـنص أن يقـدم «صـيـغـة» في شكل إقـتـراح ويـنتظر لح�

تنظر الحكومة الدستورية والپر_ان العراقي ا_وحد في الأمر بالإيجاب أو الرفض.
Gتفرض مصلحة الشعب أو جزء منه عـلى القيادة السياسية البقاء بجانبه والشـعور بالأمة ومعاناتها
وأن تبـاشـر في أية فـرصـة ولهـا أن تعـيـد هيـبـة الدولة ومـؤسـسـاتهـا وتقـوم بإدارة مـؤسـسـاتهـا لصـالح
ا_واطن� وا_صلحـة العـامـةG عليـها التـحـرك السـريع دون خوف من الـفشل أو خـشـية مـن الإحبـاط «إنّ
من يخشى الذئاب لايذهب الى الغابة»G هل كان من ا_صلحة الوطنية ترك جزء من أرض العراق وجزء
من شـعب الـعـراق فـريسـة الفــوضى والدمـار أو عـودة النـظام والسـيطرة عليــهـا? هل كـان من مــصلحـة
الشعب والوطنG فراغ كُردستـان من ا_ؤسسات التمثيلية والأجهزة الإدارية وعـدم إقامة ا_رافق العامة
فـيــهـا? كــان الإسـتـســلام والمحـافظة علـى السـيــر ا_رافق الصـالح الـعـامـة بـإنتظام وإسـتطـراد ضـرورة
إنسانـية ووطنية في هـذه ا_رحلة الحرجة والخـطرة التي ¤ر بها جـزء من الوطن. والأمر الآخـر الجدير
Gجاء في الـنص إذا تب� في ا_سـتـقـبل أن الشـعب الكُردي يرغب في حل _سـألتـه Gبالرثاء والبكـاء عليـه
عليــه إيجـاد صــيغ مـعــينة لحل قــضـيـتــهG إلا انه ليس حــراً ومـســتـقل الإرادة في بـيـان حـقــه والتـمــسك
بالإقـتراح الذي أعلن كـمـا ليس له الحق في التـعبـيـر عن آرائه وعليه الإلـتزام بكل مـا منحـه وإعتـرف به
هذا النص البائس وهو حق إقتـراح صيغة معينة وتقـد¤ها الى الحكومة العراقيـة ا_ثالية التي يجب أن
تكون حكومة دسـتورية ثم بعد إبداء رأيها إحالتـها وتقد¤ها للپـر_ان الد¤قراطيG الذي يجب أن يكون
. بيد أن الپـر_ان لايكون ملزماً با_وافـقة وإقـرار الصيـغة التـي جاءت پر_ان عـراقيـاً موحـداً ود¤قراطيـاً
تعـبـيراً عن إرادة الكُردG بـل له fام الصـلاحيـة والحق في رفض ذلك الإقـتـراحG وبدلاً عنه يقـدم صـيغـة
جديدة تكون «مناسبـة لجميع الشعب العراقـي في عراق د¤قراطي موحد» Eعنى أن صـيغة الحل التي
أوجدتهـا وقدمـتها الجـماهير الـكُردية هي مجرد إقـتراح وطلب وأن دور الشـعب الكُردي في تقرير حـقه
لايتعدى دور الإستشارة وإبداء الرأي غير ا_لزم. وهكذا بعبارة موجزة مخلة تلغي من الوجود النضال
والكفـاح ا_سلح للحركـة الوطنية الكُردية وتلقي جـانباً إرادة ضـحايا عـمليات الأنفـال وضحايـا الغازات
Gولا حـق ولا إخـتـصــاص ولا إرادة _لاي� الكُرد في القــرى والقـصـبــات وا_راكـز ا_هــدمـة Gالكيــمـيـاوية
وعليـها أن تدفن حـقوقـها ومـصـالحهـا لأجل جمـاعة من ا_عـارضـة العراقـية في الخـارج. هذا النص في
فكر السـياسـي العراقي الفـقـير قـد أثبت تخلفـه بوضـوح شديد عن الـعقليـة السـياسـيـة العراقـيـةG بفتـرة
زمنيـة تقـارب ربع قرن من الزمـان إذ ورد في مـؤلف آراء… «في سـبيل الحل السـلمي للقضـيـة الكُردية»

في سنة ١٩٦٩-١٩٧٠ مايلي:
«إنّ الشـعب الكُردي شعب واعGٍ وشـعب سلك طريق التـحرر ومـعـاداة الإستـعمـار منذ
سنوات طويـلةG قـاده ثـوريونG وتقــدمـيــون صلبــونG وعناصــر شــعـبــيــة ®كنةG فلمــاذا
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لاتسلم الأمور الى الشعبG الشعب الكُردي نفسه ليقرر مصيره».
لندع القـاريء الكر¾ نـفـسه أن يـقـارن هذا النصG والنص الثـاني الذي ناقـشنـا سلفـاً وهو من نتـاج

العقل السياسي العراقي لعام ١٩٩٣.
ويقيناً أقولG إذا خـرج كاتب النص الجديد وتحدث مع أي مواطن كُردي سـواء كان سياسياً منـتمياً
أو غـيـر منتمٍ يجـد نفـسـه في مـوقف يرثى له فـيـجـد نفـسـه أمـام عقـبـات وصـعـوبات لا لإقناع أحـد بهـذا

النص ا_شوه بل ليجد طريقاً للتخلص منهG إذا ما كان د¤قراطياً وليس إلا.
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bON9
أبدأ بحـثي في هذا البـاب الحسـاس ذي الطابع السـياسي الإنسـاني بعـبارة قـالها الفـقـيه الإنگليـزي

هارولد لاسكي في الثلاثينيات من القرن ا_اضي وهي الآتي:
«يجب أن ننظم مدينتنا وإلاّ هلكنا».

إذ كانت هذه الكلمـات تنطبق على بريطانيا في ذلك التاريخG فإنـها خير ما ينطبق اليـوم على العراق
الجريح الـذي في طريقه الى الهـلاك في ظل نظام مركـزي متـشدد متـخلف أولد نظامـاً دكتاتـورياً شاذاً

لامثيل له في التاريخ ا_عاصر.
من هذا ا_نطـلق يكون من الحق ومـشـروعــاً fامـاً ا_طالبـة بـد¤قـراطيـة الدولة وحـريـة المجـتـمعG وأن
طرح هذه ا_ـسـألـة غــداً مـسـلّمــة لدى جــمــيع أطراف ا_عــارضــة الوطنـيــة العــراقــيـة وا_ـثــقـفـ� والناس

. العراقي� جميعاً
أنتــهـزُ هذا ا_ـؤلَّفG فـأقــول إنّ الخـلاص من الـدكـتــاتورية والإخــلاص للد¤قــراطيـة يكـون عـبــر نظام
سـيـاسي لامـركـزي واسع أعني الفـيـدراليـة التي هي لازمـة للد¤قـراطيـة والعكس صـحـيحG وكل واحـدة

جزء لايتجزأ من الأخرىG لأن الد¤قراطية لاتتناقض مع الفيدراليةG هما وجهان لعملة واحدة.
وا_عـاني السـيـاسـيــة والقـانونيـة للد¤قـراطيـة الـتي تحـقق من خـلال تطبـيق الفـيــدراليـة هي أن تكون
القـرارات والأوامــر السـيــادية ا_صـيـريـة صـادرة من جـهــاز وطني يوافق على إقــرارها وتنفــيـذهاG وأن
تصـدر القــرارات السـيـاسـيـة والتــشـريعـيـة العـادية بـأغلبـيـة پر_انيــة وEشـاركـة وطنيـة عــامـة من خـلال

الپر_انات الإقليمية.
وندرس موضوع هذ الباب بشيء من التفصيل في الفصل� الآتي�:

الفصل الأول: ا_عاني الإنسانية والشرعية في الفيدرالية.
الفصل الثاني: دوافع تطبيق الفيدرالية وعيوب شكل إعلانها.

الفصل الثالث: النظام القانوني للفيدرالية في العراق وكُردستان العراق.
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Gمن ا_عـلوم والثــابـت تاريخــيـــاً فــشل الـنظام ا_ركـــزي بشكل عـــام في جــمـــيع تجــارب الحكـم للدول
ولأسـباب عـديدة منها سـوء الإدارة والتـرهل والإداريG والإساءة في إسـتخـدام السلطةG واللجـوء غالبـاً
الى العنف والإستبدادG والجنوح في الأخير الى الدكتاتوريةG ولا خلاف في القول انه فقط في ظل هذه
النظم تعيش الأيديولوجيات الأحادية التسلطية والأفكار الخشبية; لذا من باب أولى اللجوء الى ا_عاني
الإنسانيـة منها الد¤قـراطية والحـرية واللامركزية الـواسعة والعـمل على تشجـيع مشاركـة ا_واطن� في
الحكم توسيع دائرة القرار السـياسي وعدم إحتكارها في الشخص والعائلة والعـشيرة وذلك لأجل بناء

عراق حر ومجتمع سعيد.
ندرس في هذا الفصل مبحث�:

ا_بحث الأول: الحرية والد¤قراطية في معنى الفيدرالية.
ا_بحث الثاني: شرعية إعلان الفيدرالية في كردستان.
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العلاقة ب� الفـيدرالية وا_عاني الد¤قراطيـة أو الحرية هي عضوية ومتـلازمة ويتضمن بحثنا التـأكيد
على الحقيقـة التالية أن الفيدرالية وضـرورة تطبيقها في العراق ا_سـتقبلي ضمان لتحقـيق الد¤قراطية
والتــعـددية الســيـاســيـة وإحــتـرام لإرادة الشــعب وتأم� _بــدأ سـيــادة القــانون وإحـتــرام حكم القــضـاء

وإستقلاله وحياده وتحقيق للسلام الأهلي في الدولة.
من الثـابت أن الشـعب العراقي يرزح -عـلى الأقل- منذ تأسيـس الدولة العراقـيـة عام ١٩٢١ إمـا في
ظل نظام مــركـزي مـتـشــدد أو في ظل حكم عـسكـري بوليـسي دكـتــاتوريG وذاق في خـلال هذه الفــتـرة
شــتى صـور الإضـطهـاد والظـلمG من القــتل الجـمــاعي والإبادة البــشــرية والتــرحـيل الجــبـري والـعـقــوبة
Gالجمـاعية. وعن طريقـه وبسببه قـضي على (فلسفتنا) و(إقـتصادنا) وأفني علمـاؤنا وفقهـاؤنا ومفكرونا
إذن ماهو الحل ومـاهو العمل لوقف هذا الـنزيف الدموي ا_ستـمر من جـسد الجسـم العراق وفي أرض
السـواد. هذا من جـانبG ومن جانب آخـر يلاحظ أن جـانبـاً من ا_عـارضة الوطنيـة وهي ضـحـية الجـلاد
والدكـتـاتور تقف للأسف ضـد الفـيدرالـية التي فـي وجهـة نظرنا صـمـام أمـان الدولة وسـؤددها ومفـتـاح
الد¤قـراطيـةG واليـد التي تحـمل هذا ا_ـفتـاح هي الـفيـدرالـية الـتي تقـوم على الأقل بتـفـتـيت الدكـتـاتورية

ونبذ حكم الفرد وهي العامل الأساسي لتحقيق ا_شاركة السياسية والشعبية للمواطن� في الدولة.
وللتــأكـيـد عـلى صـحـة قــولناG نحــاول في هذا ا_بـحـث أن نورد آراء وإجـتـهــادات الفـقــهـاء القــانوني�

وا_فكري� والباحث� السياسي� في هذا المجال.
WO#«—bOH#«Ë W2d(«

يجـد الفقـيـه الفرنـسي الكبيـر Burdeau الحـرية في معـنى الفيـدراليـةG ويؤكـد على انه «في أصل فكرة
اللامـركزية يوجـد إعتراف بـحرية الهـيئة الـتي تنتفع منهـا وهي الحرية التي تنص قـانوناً Eقـدرة الهيـئة

على أن تضع بنفسها القواعد التي تسري عليها»(١).
WO#«—bOH#«Ë WO:«dI1b#«

يتفق الفقه القانوني والسياسي على أنه من المحال أن تـتفق الفيدرالية مع الدكتاتورية لذا يؤكد على
Ferguson & أنه لاحياة للفيدرالية إلا في ظل نظام د¤قراطي لذا نجد أن الفقيهيْن فرگسون وماكهنري

Mchenry يؤكدان على تلك الحقيقة بالشكل الآتي:

«إن الشكـل الإتحــادي «الفــيــدرالـي» لايعني أن روح نـظام الحكم الإتحــادي هـي التي
تسود. فالإتحـاد السوڤيتي -السابق م. هـ- ونـظم الحكم الأوتوقراطي الأخرى - أي
حكم يعتـمد على النزعة ا_سـيطرة لكبار رجال الدولة - قـد يبدو لها مظهـر الإتحادات

.Burdeau, P. 493 -١
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في ح� أن كثيراً من الشواهد تدل على أن نظام الحكم فيها كان دكتاتورياً»(١).
كــمــا ان الفـقــيــه Burdeau كــان قــبل ســقــوط الإتحـاد الـسـوفــيــتي يتــعــجب حــول كــيــفــيـة دمـج فكرة
الد¤قــراطيــة با_ركــزية والتي كــانت تســمى بنظـام ا_ركـزية الـد¤قـراطـيـة في ظـل نظام الجــمـهــوريات
الإشتـراكية السـوفيتـية السابقـةG لذا فقد ذكـر أنّ أصعب مادة وأعـقدها أدخلت الى دسـتور ١٩٨٧ هي
ا_ادة الثــالثــة(٢) ويقــوم بنقــدها كــالآتي «إتـبـاع نـظام ا_ركــزية الد¤قــراطيــةG والواقع إنـه كـيـف ¤كن
التـوفـيق ب� هذا النظام وب� الحـرية النسـبـيـة للمـجـتـمعـات المحليـة في القـاعـدة التي Eقـتـضـاها تكون
القـرارات الصــادرة من المجلس الأعلى للسـوفــيت ملزمـة على المجــتـمـعـات أي الولايات الفـيــدراليـةG وله

أيضاً حق إلغاء جميع القرارات الصادرة من تلك الولايات»(٣).
كما ويجمع الفقيه «ديران» ب� مبدأ الد¤قراطية والإستقلال الذاتي للولايات الفيدراليةG والثابت في
نظام الفيدراليـة أنْ تحتفظ كل ولاية فيدرالية لنـفسها إستقـلالاً ذاتياGً ويرى أن الشكل الد¤قراطي في

النظام الفيدرالي هو الذي تتسم به هذه الولايات بهذا الإستقلال(٤).
والفقـيه Riker يختـصر الطريـق في هذا ا_وضوع بقـوله «يكون النظام الفيـدرالي زائفاً عندمـاG يطبق

في الدول الدكتاتورية»(٥).
ويعـرف (ارند لجفـارت)G الد¤قـراطية الفـيدراليـة «بأنهـا الحكومة التي تهـدف الى تحـويل د¤قراطيـة
ذات ثقـافـة سـيـاسيـة مـفككة الى د¤ـقراطـية مـسـتـقـرة ويتـضـمن هذا التـفكيـر منطوقـاً مـؤداه أن بعض
المجتـمعـات السيـاسيـة تُنمى تلك الإنقـسامـات الحادةG وأن الجـهد ا_شـترك عن طريق الصـفوة هو فـقط

الذي يستطيع أن يضفي الإستقرار على النظام»(٦).
٢- لديها القدرة على تخطي الإنقسامات وبذل جهد مشترك مع نخب الثقافات الإقليمية ا_نافسة.

٣- أن يكون لديها إلتزام بحفظ النظام وتحس� fاسكه وإستقراره.
٤- وأخيراً… فإن النخبة تدرك مخاطر التفكك السياسي(٧).

فالفيدرالية هي فكرة ونظرية سياسية وقانونية وتاريخية هي من حيث التطبيق العلمي القانوني نظام
دستوري سـياسي داخلي طبقهُ البشـر مثلنا وليس الجن والعفاريتG وفي ظروفنا وحـالنا ا_عاصرة وفي

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

John H. Ferguson & E. Mchenry., Elements of American Government, London. 1958. P. 41 -١
٢- نصّتْ اKادة (٣) من دستور إتحاد الجمـهوريات الإشتراكية السوفيتـية السابق الصادر في ٧ تشرين الأول ١٩٧٧ على
مـايلي: «يبنى تـنظيم نشـاط الدولة السـوفـيـتـيـة وفـقـاً Kبـدأ اKركـزية الدnقـراطيـة… إلزامـيـة قـرارات الهـيـئـات الأعلى
للهيـئات الأدنى وتجمع اKركزية الدnقـراطية بS القيـادة الواحدة واKبادرات والنشاطات الخـلاقة والمحلية ومسـؤولية كل

هيئة من هيئات الدولة وكل إداري عن العمل اKعهود به», وأنظر بيردو ص٥٠٠.
John H. Ferguson & E. Mchenry., Elements of American Government, London. 1958. P. 41 -٣

٤- ديران. ص١٥.
.Riker. P. 96 -٥

٦- من «البرنامج الإ�ائي للأ� اKتحدة», «التنمية البشرية- ١٩٩٣» تلـخيص محمد عارف, الحياة, العدد ١١٠٥٩ في
٢٤ أيار ١٩٩٣.

٧- «هانز دالـدار», بناء أ� عــشــائريـة, حــالتــا هولندا وســويـســرا, ترجــمــة د. خــيــري عــيــسى, المجـلة الدوليــة للـعلوم
الإجتماعية, مجلة رسالة اليونسكو, العدد ٧, سنة ٢, القاهرة, أبريل, يونيه ١٩٧٢, ص٨٣.
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تاريخ قد¾ ولاتزال تجـد تطبيقات ناجـحة عديدة في جـميع قارات العالمG لذا نجـد انه من الضروري أن
لاينحـصر الجـدل والنقـاش حـول القبـول بهـا أو الرفض لهاG بـل من الضروري جـداً وجـود نقاش وحـوار
هاديء رزين ب� الـطرف� حـولهــا ومـدى ضــرورتهـا من عــدمـهــا. وإنه من ا_ؤكـد جــداً أن الد¤قـراطـيـة
الفيدرالية عملت على أن تفضل جماعة قومية دولةً فيدرالية على دولتها القومية الذاتية الخاصة بها «ألم
يفـضل سكان إقليم شـمـال إيطاليـا عن وعي فـي ١٧٩٨ الإنضمـام الى الجـمـهـورية السـويسـرية القـد¤ة
على الإنـضــمـــام الى دولة قــومـــيــة مـــبــتــدئـة في إيطالـيــاG لأنهم فـــضلوا الحـــريات الداخلـيــة علـى المجــد
الخارجي?»(١). وكـذلك أيضـاً «ألم يتـنبـأ كـثـيـر من الولايات الأ_انيـة في بدايـة القـرن التـاسع بالأضـرار

التي ¤كن أن يعنيها Àو دولة أ_انية جديدة كبيرة بالنسبة للحريات الداخلية والبغي الخارجي»(٢).
¤كن القــول بثـقـة أنّ الدولة الفــيـدراليـة فـيـهــا شـحنات قـوية مـن الد¤قـراطيـة والحـريـة ودوافع قـوية
للوحـدة السـيـاسـيـة من خلال الـتعـدد وإحـتـرام مـحـيط ا_ركـز بقـدر إحـترام ا_ركـز ذاته. وهنـاك حقـيـقـة
قانونيـة تثبت بأن الفيـدرالية هي التي تقف ضـد تفتيت كـيان الدولة وتشتـيتهG لأنه نظام مـرهون بتغليب
ا_صــالح الوطنيــة العــامـة عـلى ا_صــالح الشـخــصــيـة والإقلـيـمــيـةG لـذا لاتجـد في هـذا النظام الوســائل
Gإذ ليس للولايات الفيدراليـة حق الإنفصال الذي يؤدي الى إنهـيار الدولة Gالقانونيـة _ساعدة الإنفصـال
كـمــا ليس لسـلطات الولاية حق إبطـال القـرارات التي لاتـروق لهـا والتي تـتـخــذها السلطات الفــيـدرالـيـة

ا_ركزية. بل تحتكم فيها لقضاء المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الفيدرالية العليا.
إن مـبدأ الد¤قـراطيـة وتطبيـقـه في الدولة الفـيدراليـة يتـجه بطرائق مـخـتلفة لا الى إخـتـصاصـات في
الوظيـفة الإداريـة لوحدها كـمـا في دولة مركـزية مـوحدة أو في دولـة لامركـزية إقليـميـة بل إنه يعـمل الى
تحـقيق قـدر أكـبر مـن الإختـصـاصات يتـعـدى الوظيفـة الإدارية ويتـجـه نحو الإخـتـصاصـات التـشـريعيـة
والســيـاسـيــة وEقـتــضـاه تتــمـتع مــجـمـوعــات من الناس يسـكنون في الولايات بإدارة شــؤونهم العــامـة
والخــاصـة بإرادتـهم الحـرة ولأجـل حـمــاية مــصـالحــهم الخــاصــة والإشـتــراك في السلـطات الفــيـدراليــة
ا_ركـزيـةG في الوقت ذاته وتحـقــيق الحـمـاية المحلـيـة ا_تـســمـة با_بـالغــة والتـوغل ا_ؤدية الـى حب الوطن
بطريقـة جنـونيـة قـد تؤدي في التكامل الـسـيـاسي في الدولةG وهذا مـا ذهب اليـه الأســتـاذ «لندبدك» في

تعريفه للتكامل السياسي:
«يتم الـتكامل الـســيــاسي عـندمــا تقـــوم الروابط «ب� الأÇ» مـن إطراد ا_شــاركـــة في
إصـدار القــرارG إذ أن جـوهر التكامل الـسـيـاسي إÀا يقــوم على إشـتـراك الحـكومـات
جمـيعـاً فيمـا تقوم كل منهـا به منفردةG أو Eعنى أدق تتناول القـرارات ا_شتـركة التي
تصدرها الحكومات ا_ستقلة (أو fتنع عـنها) في إطار من التوافق والسلوك ا_شترك

وحساب ما تحققه من خير أو منفعة»(٣).

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١و٢- «هانز دالدار», ص٨٥.
٣- أنظر فوجـان. أ. لويس, لا كيانات صـغرى: التكامل الإقليمي هو سـبيل البقـاء, ترجمة الدكـتور حسS فـوزي النجار,
المجلة الدوليـة لـلعلوم الإجـتـمـاعـيـة, العـدد ٣٤, لسنـة ٩, يناير- مـارس ١٩٧٩, مـجلة رسـالة اليـونـسكو, القـاهرة,

ص٦٧.
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وفي مـوضـوع العلاقـة ب� الفـيـدراليـة ودورها في حـمايـة الأقليات أكـدنا فـيـمـا سبقG بـان الفيـدراليـة
ليـست وسيلة أو أداة سـياسـية أو قـانونية لحل مـسـألة القومـيات ولا هي ترتبط وجـوداً وعدمـاً مع مبـدأ
القـومـيـة كمـا هو الحـال في تعـريف الحكم الذاتي الـداخلي أو الدولي بل إنهـا نظام سـيـاسي لبناء دولة
إتحاديـة وشكل من أشكال النظم الدستـورية وصورة من صـور شكل الدولة. فـهي جديرة بالتطبـيق في
الدولة ذات القــومـيـة الواحــدة كـمـا في الـولايات ا_تـحـدة الأمــريكيـة وأ_انيــا وفي الدول ذات القـومــيـات

ا_تعددة مثل الهند أو الص� أو روسيا الإتحادية.
لكن هذا لايعني بأن النـظام الفيـدرالي عقـيم وغـير ذي نفع في هـذا المجالG فـإذا أخذنا أحـد أهداف
اللجــوء الى هذا الـنظام ا_دنيG وأحــد جــوانب الحكمــة في وجــوده الســيـاسـي هو الرغــبـة فـي إشـبــاع
الحاجـات وا_صالح ا_تـميـزة لهذه الجمـاعات القـوميـة ا_تبايـنة في الدولة الفيـدرالية مثل الـسلام والأمن
وحماية ا_مـيزات وا_زايا الذاتية لكل جماعة قـومية في الدولةG لذا نجد أن الفقيـه ديران يشير الى هذه

الحقيقة السياسية كالآتي:
إن الفيـدرالية هي «حمايـة للأقليات ضد التحكـم ا_طلق للأغلبية الشـاملة أو _ن ¤ثلها
وبشـرط أن تشكل هذه الأقليـات أغلبـيـة إقليـمـية أو مـحليـة يكون لهـا الحق في تحـقـيق
وجهـات نظرها الخاصـة في ا_يادين الـتي لايكون فيـها الإختـلاف متنافـراً مع ا_طالب
الأسـاسيـة للأهداف ا_شتـركة وتعـتبـر ا_زاوجة ب� عـوامل الإختـلاف والوحدةG وإلغـاء
الإستـقلال التـام للأعضاء دون تذويبـهم في مجـتمع تام الإندماج وكـفالة التـعايش ب�

هات� الفئت� هي الحكمة في وجود النظام الإتحادي»(١).
ويضيف الى ما سبق أن:

«حــمـاية أقليــات مــعـينة تـعـيش في الإقلـيم الإتحـادي هي أحــد أســبـاب وجــود النظام
الإتحـادي وتتـرجم هذه الحـمـايـة عـادة بأثر ظاهر ملحـوظ وهو مـسـاهـمـتـهـا في تعـي�
أعـضـاء في كـل أو أغلب الهـيـئــات ا_شـتـركـة وبالإشـتــراك بطريقـة مـبــاشـرة في وضع
مختلف القرارات ا_شتركة والجماعات التي هي أقل سكاناً الداخلة في الإتحاد تتميز

نسبياً بالنسبة للجماعات الأخرى بل ومن ا_عتاد كذلك ولكن ليس بصف دائمة»
ويشرح الفـقيه البلجـيكي «ماست Mast» الحال في بلده بقـوله انه «في بلادنا قوميتـان إثنتان إذا بدا
الحل في أن يـسـمح بـأن يكون للمــواطنـ� من الأقليــة صــوت أقـوى مـن ا_واطن من الأغلبــيــة فــإن ذلك
يتعـارض مع مبـدأ ا_ساواة والد¤قـراطية»(٢)G أن يتعـامل الجمـيع على قدم ا_سـاواة ا_طلقة أيـاً كانت

أهمية سكان كل جماعة(٣).

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- ديران, ص١٥.
.Wauwe, P. 9 -٢

٣- ديران, ص١٦.
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وفي هذا الشـأن يقـرر الفـقيـه Wauwe بالنسـبـة _شكلة عـدم التـكامل الوطني والصـراع ا_سـتـمـر ب�
القـومـيـت� الرئيـسـيـت� في بـلجـيكا (فـلاندر وفـالون) أنّ الحل لهـذا الصـراع وعـدم التكـامل الوطني هو
الأخـذ بالنظام الفـيـدرالي فـي بلجـيكاG وهو يرى أنّ «نظام الحكـم ا_ركـزي ا_وحـدG مع مـعـرفـة التطبـيق
الكامل ا_تنـاسب تناسـبـاً عـددياً هو نظام يرفـضـه السكان «الـفالـون»G ولاينبـغي بعـد ذلك الا حل واحـد

مقبول هو الإصلاح الجذري لهيكل الدولة البلجيكية على أساس فيدرالي»(١).
وفي هـذا الإتجــاه يـرى الوزير الـبلجـــيكـي الســـابق Jules Destre  ان «الإتحـــاد البلـجــيـكي يتكـون من
قـومـيت� إثـنت� مـتحـدت�G وهي وحـدة مـعلنة رسـمـيـاً لكنهـا ليـست في قلوب ا_واطن� الذين لم يرغـبـوا

أبداً في وحدة أساسها الرضاء الحر»(٢).
وأخــيـراGً للـتـأكــيــد على هذا الوجــه الســيـاسي لـلفـيــدراليــة وإرتبــاطهـا Eـبـدأ الأقلـيـات نجــد أنّ أهل
الســيـــاســة في الســـودان الآنG ســواء منَ هم فـي الحكم أو منَ هم فـي خــارجــهG يجـــدون أن الحل في
الغالب ينحصر في تطبيق نظام الفيدرالية. كما أنّ أهل السياسة في كرُدستانَ من هم في الحكم ومنَ
هم في صف أنصـارهم وحلفـائهم من اليـساري� والإسـلاميـ� وا_نتمـي� حـزبياً واللامنتـمـي� من أبناء
العشـائر الى أبناء ا_دينة جمـيعهم وجـدوا في ا_رحلة الحالية أن تطبـيق نظام الفيـدرالية في كُردسـتان

وسيلة سياسية وقانونية ¤كن من خلالها تأم� وضمان الحقوق القومية الكرُدية ا_شروعة.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

.Wauwe, P 27, 16 -١و٢



178

w!U"#« Y./*«
ÊU,%œdÔ? w( WO#«—bOH#« Êö+≈ WO+d>

يعـتـقد جـانب من ا_عـارضـة العـراقـية بـأن المجلس الوطني الكُردسـتـاني قـد أساء إسـتـخـدام السلطة
وإنحـرف بـهـا وتجـاوز حـدود اخــتـصـاصــه التـشـريـعي وأنه منح نفـســه وبإرادته ا_نفــردة حق «إصـدار
الإتحــاد الفـــيــدرالي»G في نـظري أن الپــر_ـان الكُردي على وجـــه التــحــديـد لم يعط لـنفــســه عـند إعــلان
الفيدرالية حقاً أكثر من حقه الشرعي والقـانونيG وأنه لم ¤ارس في حدود وظيفته التشريعية أكثر من
حقـه الطبيعيG ولم يكن مـتعسـفاً أو متجـاوزاً في إستعـمال حقـهG ولم يكن في نيته وعـمله ا_شروع هذا

إلزام الطرف الآخر غصباGً ولم يرِد نظاماً فيدرالياً بإرادة كرُدية واحدة.
إن إرتكاز الإعلان على اسـانيد قانونيـة وسياسـية فضلاً عـماّ فرضـه الأمر الواقع لدليل على شرعـية

الإعلان من قبل المجلس الوطني الكُردستاني وسوف ندرس في هذا ا_بحث مطلب�:
ا_طلب الأول: شرعية إعلان الفيدرالية في المجال التشريعي.
ا_طلب الثاني: الشرعية في المجال السياسي «الأمر الواقع».

‰Ë_« VKD*«
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إعـلان الفيـدرالية وثيـقة سـيـاسيـة تاريخيـة تسـتهـدف بيان ا_رتكز القـانوني والسـياسي الجـديد الذي
يقوم على أسـاس كيـان المجتمع الكُردي فـي العراق من الجوانب السـياسـية والإقتـصادية والإجتـماعـية
وكذلك تحديد العـلاقة ب� الكُرد والحكومة ا_ركزيةG هذا التعـريف يقتضي التساؤل عن طبيـعة ا_باديء

التي تضمنها الإعلان أو Eعنى آخر عن مدى شرعيتها وقوتها القانونية ا_لزمة.
تكفلّ الإعلان بالإجـابة عن هذا التسـاؤل ح� قال إعتـماداً على نص الفـقرة (٢) من ا_ادة (٢٦) عن
مـهــام المجلس «البت فـي ا_سـائل ا_صــيـرية لـشـعب كُــردسـتـان الـعـراق وتحـديـد العـلاقــة القـانونيــة مع
السلطـة ا_ركـزية ولصــيـانـة الوحـدة الوطنـيـة للعــراق وتعـزيـزها وحـفظاً لـعـلاقـات الاخــاء التــاريخي ب�

الشعب� الشقيق� العربي والكُردي ولضمان د¤ومتها وترسيخ صرحها…»
وبناء على ما سبق ¤كن القول:

١- إن الخروج عن مباديء البيان يعتبر خروجاً على إرادة الشعب الكُردي في العراق.
٢- على الشـعـب الكُردي أن يحـمي البـيــان لأنه يحـمي بذلك إرادته الحــرة التي أعلنهـا في الإنـتـخـابات
العامـة في كُردستـانG وإنّ البيان بإرسـائه الأسس التي يسير عليـها الشعب الكُرديG يعـتبر أسـاساً

لوضع الدستور الدائم في العراق ولوضع القوان� الفيدرالية والقوان� الإقليمية.
٣- إن ا_بـاديء والأسس والحـقوق والواجـبـات التي وردت في البـيـان قد صـدرت عن الإرادة الشـعـبيـة
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في إجـتـمـاع للـهـيـئـة ا_مـثلة في المجـلس الوطني لكُردسـتـان ولهــا الإلتـزام بالنسـبـة للمــواطن� الكُرد
وبالنسبة للأجهزة التنفيذية والإدارية في الإقليم.

أيا كان الوضعG نـرى إعلان الفيـدرالية لايتـرتب عليه الإبقاء عـليه أبداً بدون تبديل أو تـعديل بل نرى
أنه لتـغيـر الظروف السـياسـيـة والقانونـية والواقـعيـة في الدولة ولضـرورة توافـر الإرادة الأخرى لإيجـاد
عقد أو إتفاق بينـهماG ولكن يتع� -قانوناً- في هذه الحالة أن يتم التـعديل والتطوير بالإرادة ذاتها أي

إرادة المجلس الوطني الكُردي.
ومن النـاحــيــة التــشــريعــيـــةG نجــد هناك من ينـكر حق الپــر_ـان الإقليــمي الكُـردي في إعــلانه للـنظام
الفـيـدرالي بحـجـة «يسـتند بيـان إعـلان الفـيـدراليـة الى الحق الذي منحـهم إياه ا_ـؤfر الوطني العـراقي
(ڤـيــينّا)… وأن ا_وfرين لايـتـمـثلـون بالصـلاحـيــات القـانونـيـة أو السـيــاسـيــة التي تؤهلهم للـبت في هذا
ا_وضوعG ولا¤لكـون ا_صداقيـة والدستورية لـتعديل هوية العـراق السيـاسية ولا منح منطـقة كُردسـتان

صفة سياسية فيدرالية».
يقـتـضـينا الرد على هـذا القـول أن نتـب� مـا إذا كـان ا_صـدر القـانوني لإعـلان الفـيـدراليـة هو مـؤfر

ڤيينّا في الأساس والأصل وحسب?
قـدّمنا أن بيـان المجلس الـوطني الكُردي الذي أعلن فـيـه الفـيـدراليـة هو عـمل قـانونـي ملزم على الأقل
للطرف ا_علن عنه. غير أنه ليس صحيحاً إعتبار أصحاب القرار في الأصل إعتمدوا على مؤfر ڤييناّ.
بل أنهم إسـتندوا على الكثـيـر من الحجج والأسـانيـد القـانونية ا_لـزمة من القـانون الدولي العـامG أو من

القانون الداخلي الوطني.
نذكر من الأسانيد الشرعية الدولية والداخلية ما يأتي:

١- وجـد بيان الفـيدراليـة سنده الشـرعي من الحكومـة الكُردية في عام ١٩١٨-١٩١٩ وعـام G١٩٢٢ إذ
Gتعـتبـر هذه الحكومـة سلطة شـرعـية وجـدت أسـاسهـا القـانوني من الإرادة الشـعـبيـة للمـواطن� الكُرد
ومن توافـر جـمـيع أركـان الدولةG الشـعبG الإقليمG والسـلطة العـامـة وكـانت بإنتظار الإعـتـراف الدولي
فـضـلاً عن سندها القـانوني في الوثـائق الدوليـة وقـواعـد القـانون الدولي العـامG وكـانت «fثل الشـعب
الكُردي ومـصـالحـه الحقـيـقـيـة في الإسـتـقلال والحـيـاد فـفي سـيـادتها الخـارجـيـة. رفض الإرتبـاط بأي
معسكر دوليG وقد وضع ذلك fاماً في وقت سابق… وهو رفض لأي نوع من الخضوع والتبعية»(١).
٢- إستمد بيان الفيدرالية حجته القانونية وقوة إلزامه من صك الإنتداب على العراق عام ١٩٢٠ الذي
جـاء في ا_ادة (١٦) منه: «لاشيء في هذا الإنتـداب Eنع ا_نتـدب من إنشـاء حكومـة في إدارتهـا في

ا_ناطق الكُردية كما يلوح له».
٣- كـمـا إعـتـمـد الپـر_ان الإقـليـمي الكُردي عند إعـلانه للـفـيـدراليـة على الأحكام ا_تـعلـقـة بالكُرد (البـاب
الثــالث) من مــعـاهدة ســيــڤـر في ١٠ آب G١٩٢٠ ونرى إســتــمـرارية إحــتـفــاظ هذه ا_عــاهدة الدوليــة
(سـيـڤـر) بقـوتـهـا القـانونيـة لأنه لانجـد أية مــعـاهدة أو إتفـاقـيـة دوليـة أو أي عـمل قــانوني صـادر من

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- أنظر د. محمد هماو…ندي, رسالة الدكتوراه, ص١٧٨.



180

ا_نظمـات الدولية -عـصبـة الأÇ وهيئـة الأÇ ا_تحـدة- لاحقٍ لهـا ينص صراحـة أو ضمنا على إلغـاء
معـاهدة سيڤرG وأمـا القول بأن إتفاقـية (لوزان) قد جردت أو ألغت أحكـام معاهدة سيـڤر من آثارها
وقوتها القانونية فـإن هذا الأمر لايعتبر حجة قانونية مقبـولةG لأن معاهدة (لوزان) عمل قانوني دولي
مـسـتـقل بذاته ولم تنـص على مـا يدل على إلغـاء مـعـاهدة سـيـڤـر ولم تعلـن أية دولة مـوقـعـة للمـعـاهدة
إنكارها لأحكـامـهـا. إن عـدم قـيـام بعض الدول ا_وقـعـة على مـعـاهدة سـيـڤـر بتـنفـيـذها والإلتـزام بهـا

لايؤثر في قوة وشرعية العمل القانوني لبناء العمل القانوني والسياسي على أساسه.
٤- يجـد إعــلان الفـيــدراليـة في كُــردسـتـان إسنـاده الشـرعي من الأســاس القـانوني لـتـشكيل الحـكومـة
العــــراقـــيــــة في ٢٧ تـشـــرين الأول ١٩٢٠ تحـت إشـــراف ا_ـندوب الســــامي البــــريطـانيG إذ تلـي في
الإجــتــمـاع الأول لمجلـس الوزراء العــراقي في ١١ fوز ١٩٢١ إقــتــراح رئيس الوزراء عــبــدالرحــمن

النقيب الذي جاء نصه في القرار الآتي:
«الفــقـرة الأولى: ا_ناداة بالأمــيـر فــيـصل بن حــس� ملكاً علـى العـراقG وأن يكون حـكومـة دسـتــورية

نيابية د¤قراطية مقيدة بقانون.
الفـقـرة الثـانية: مـادامت الحكـومة البـريطانـية تفـسح للمـناطق الكُردية مـجـالاً للإشتـراك أو عـدمـه في
الإنتـخـاب للمـجلس التـأسـيـسي بحـسب منـطوق مـعـاهدة سـيڤـرG يرى مـجـلس الوزراء أيضـاً أن لتلك
ا_ناطق الحـرية التـامـة للإشتـراك أو عـدمـهG بحسب ا_ـعاهدة ا_ذكـورةG وإلا يعـتـبر إشـتـراك الكُرد أو
عدمـه حجة عليهم في ا_سـتقبلG والحكومة العـراقية تود إشـتراك ا_ناطق الكُردية معهـاG وترغب عدم
إنفصالها عن جـسم ا_ملكة العراقية»(١). ومعنى ذلك أن «كُردستان الجنوبية لم تكن في ذلك الوقت
خاضـعة لحكومـة بغداد»(٢). لذلك أعطى مـجلس وزراء العراق «للكُردG حق الإشـتراك في الإسـتفـتاء

أو عدمه كما يشاؤون»(٣).
٥- يســتند الإعـلان الى البــيـان الســيـاسي ا_شــتـرك للحـكومـت� البــريطانيـة والـعـراقـيــة والذي في ٢٤
ديسـمبـر ١٩٢٢ وجاء فـيه «ان حكـومة صـاحبـة الجلالة البـريطانيـة وحكومة الـعراق تعـترفـان بحقـوق
الكُرد القــاطن� ضــمن حــدود العـراق لـتـأســيس حكومــة كُـرديـة في ا_ناطق التـي يؤلف الكرُد فــيـهــا
الأكثرية… وأن يبعـثوا ®ثل� رسمي� الى بغداد للمداولة بشـأن علاقتهم السياسيـة والإقتصادية مع

حكومتي بريطانيا والعراق».
٦- كـمـا ويسـتند تطبـيق الفـيـدرالية الـى القرار الـشرعي لمجـلس الوزراء ا_ؤرخ في ١١ fوز ١٩٢٣ إذ
نشــر هذا القـرار تـطمـيناً لـهـيـاج الـرأي العـام الكـُردي الذي وجـد في مــعـاهدة لوزان بـديلة مـعــاهدة
سيڤـر خيبة لأمـانيه الوطنية. كـما وجد أن البروتوكـول -معاهدة- العراقي - البـريطاني الصادر في
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١- عبدالرزاق الحسني, تاريخ العراق السياسي الحديث, ج٣, مطبعة عرفان, صيدا- لبنان, سنة ١٩٤٨, ص١٧٣.
٢- الدكتـور قاسم جـميل, التكامل القـومي في العراق (اKشكلة الكُردية), رسـالة دكتوراه, جـامعة الـقاهرة, سنة ١٩٧٧,

ص١٤٣.
٣- الدكتـور فاضل حسS, مـشكلة اKوصل, دراسة في الدبلومـاسية العـراقية- الإنگليـزية- التركـية والرأي العام, مطبـعة

أسعد, بغداد ١٩٦٧, ص١٩.
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٣٠ نيـسـان ١٩٢٣ قـرار غـيــر مـبـاشـر يتـضـمن ضم ا-نـطقـة الكُردية من ولاية ا-وصـل الى الحكومـة
العراقية فبادرت حكومة عبدالمحسن السعدون بإصدار القرار الآتي:

تنويراً للرأي العام الكرُدي وتطميناً لحقوقه قررنا ما يأتي:
أ- ان الحكومـة العراقـيـة لاتنوي أن يع_ أي من ا-وظف_ العـرب في ا-ناطق الكُردية مـاعـدا الفئـت_

منهم.
ب- إنهـا أيضـاً لاتنوي إرغـام سكـان ا-ناطق الكُردية على إسـتـخـدام اللـغـة العـربيـة في مـراجـعـاتهم

الرسمية.
ج- ان حـقـوق السكان والطوائف الديـنيـة وا-دنيـة في تلك ا-ناطق سـيـحـرص على أن تصـان صـوناً

تاماً.
٧- يعـتـمـد إعـلان الفـيـدراليـة علـى الإجـراءات القـانونيـة التي إتخـذتهـا لجنـة عـصـبـة الأu لجنة تقـصي
الحـقائق في ١٤ نيـسـان ١٩٢٣ بشأن مـصـير ولاية ا-ـوصل (جنوب كُردسـتـان) ونصت هذه الوثائق

القانونية على كثير من النقاط ا-همة نذكر منها الآتي:
أ- ليس للعـراق حق عـلى ولاية ا-وصل (جنوب كُـردسـتـان) بسـبب الفـتح أو بحـكم القـانون� وإ�ا له

حق أدبي حسب.
ب- لو نظرنا فـي مـسـألة كلهـا مـعـتـبـيـرن في ذلك مـصـالح الأهل_� الـذين يخـصـهم الأمـر� فـمن رأي

اللجنة أنه من ا-ستحسن عدم تقسيم ا-نطقة ا-نازع عليها.
ج- رأت اللجنة إذا أعتبرت الحجة القومية عاملاً حاسماً فيجب إيجاد دولة كُردية مستقلة.

د- من ا-فارقات اللافتـة للنظر أن اللجنة التحقيقيـة الخاصة لعصبة الأu أشـارت «أن تؤخذ رغبات
الكُرد فيمـا يختص بتعي_ ا-وظف_ لإدارة منطقـتهم وترتيب شؤون العدالة والتـعليم� وأن تكون اللغة

الكرُدية هي اللغة الرسمية في هذه الأمور»(١).
٨- كـــمـــا جـــاء في قـــرار العـــصـــبـــة في ١٦كـــانون الأول ١٩٢٥ الخـــاص بضـم ولاية ا-وصل -جـنوب
كُـردستـان- الى العراق «دعـوتها (للعـراق) لإعداد التـدابيـر اللازمة لتـأم_ الضمـانات للكرُد». إذ «…
٣- تدعى الحكـومـة البـريطانـيـة بصـفـتــهـا الدولة ا-نـتـدبة الى أن تعـرض عـلى المجلس التـدابيــر التي
ستـتخذ من أجل أن تؤمّن للكرُد� من أهـل العراق� التعـهدات ا-تعلقـة بالإدارة الذاتية التي إرتضتـها

لجنة الحدود في استنتاجاتها الأخيرة.»
ولاشك أن تلك إشارات تحمل مـعاني سياسيـة عميقة وتشـير بصراحة الى حق الكرُد في الإسـتقلال

وإقامة كيانه القومي.
ومن إستقراء الأحداث والوقائع يتب_ لنا بأن طرح الحقـوق الكُردية اليوم كمسألة سياسية لم تدخل
في حـيــز النطاق الدولي ولم تـثـر إهتـمـام المحــافل الدوليـة كــمـا كـانت في أيام الـعـصـبـة وأيام تـأسـيس
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الدولة العراقية.
٩- إستـمد المجلس الوطني الكُردسـتاني حـجته القـانونية من ا-ذكـرات الرسمـية التي قدمـتهـا الحكومة

العراقية لعصبة الأu في ٥ مايس ١٩٣٢ بشأن قبولها في ا-نطقة الدولية والإعتراف بها.
١٠- إنه من ا-فارقات اللافتة للنظر ان هذه اللجنة التحقيقيـة الخاصة لعصبة الأu قد كشفت وتنبهت
الى حـقـيقـة مُـرَّة وفي حيـنها نبّـهت وحـذرت من نتـائجـها وآثارها ا-ـؤ-ة بيد اننـا حتى اليـوم لم نأخـذ
الأمر بـجدية لازمـة ولم نحقق فـيه ولم نهـتم بدراستـه و¢حيـصه والفـهم منه� الى أن جاء اليـوم الذي
نعــيش مع آثـاره ونتـائـجـه� وتـنحــصـر ا-ـسـألـة في هذا التــحــذير الآتي: «انه في حــالة عــدم تحــقــيق
الطموحات القومية للشعب الكُردي ستظهر صعوبات سياسية خطيرة في ا-نطقة…»� وكذلك جاء في
القــرار الأخــيـر للـعـصــبــة في ١٦ كـانـون الأول ١٩٢٥ بضم ولاية ا-وصل -جـنوب كُـردســتــان- الى
العـراق� دعوة العـراق «لإعداد التـدابير اللازمـة لتأم_ ضـمـانات للكرُد� وتطبيق التـوصيـات الخاصـة
بشـأن الجـماعـات الدينيـة� وإلا فـقد يـكون نافعـاً أن تبـقى ا-نطقـة -كُـردسـتان م. هـ- تحت الـسيـادة
التـركيـة� وذلك لإسـتقـرار تركيـا الداخلي و-ركـزها في السـياسـة الخـارجيـة� الذي هو أكـثر ثبـاتاً من

مركز العراق».
ونظراً لعدم إنتـباهنا وحذرنا من تلك الإشارات الدقـيقة ذات ا-عاني السـياسية العـميقة ولغـيرها من
حـقـائق الأحـداث الـتي مـرت على العـراق منذ تـاريخ نشـوئه الحـديث وحـتى اليــوم� ومن وقـائع وأحـداث

اليوم� فقد خسرنا الكثير نحن العراقي_ من جهدنا ومالنا ودمنا ووطننا.
وبإستـقراء الأحـداث والوقائع� إننا لم نتـقدم خطوة واحدة الى الأمـام� قضـيتنا الآن شبـيهـة أو حتى
مطابقـة لقـضـيـتنا عندمـا تأسـست الـدولة العـراقـيـة داخليـاً ١٩٢١-١٩٢٢ ودوليـاً ١٩٣٢ وهي -ن تكون
السيـادة في كُردسـتان? للعـراق الفيـدرالي أم لتركـيا الكمـالية� إننا العـراقي_ ملزمـون اليوم بأن لانعـيد
التاريخ ولا الأحداث ا-اضية� علينا تحطيم تلك ا-قولة والحجة البـاطلة بأن تركيا أكثر ثباتاً وإستقراراً

. من العراق الأبيّ
١١- تسـتند شـرعـيـة إعـلان الفـيـدراليـة على ا-طاليـب القـانونيـة ا-شـروعـة الثـابتـة وا-دونة في سـجـلات
الپـر-ان العراقي للمـمـثل_ الكُرد� إذ قدم سـتـه من النواب في الپر-ان العـراقي في شـهر شـباط عـام
١٩٢٩ وهم السادة جـمال بابان� إسماعـيل رواندوزي� سيف اللّه خندان� حازم شـمدين آغا� محـمد

الجاف� محمد صالح محمد� طلباً الى الحكومة العراقية بتنفيذ مايلي:
………… -١

٢- تأليف وحــدة إدارية كُــردية تضم ألويـة السليــمـانيــة وأربيل وكــركــوك� ولواء أو يكونّ جــديداً من
الأقــضــيـة فـي لواء ا-وصل� وأن يتــولى أمــر هذه الـوحـدة الإداريـة مـفــتش كُــردي عــام يكون الـصلة

الوحيدة ب_ هذه ا-نطقة وب_ حكومة بغداد.
١٢- جاء في خطاب رئيس الوزراء العراقي في مجلس النواب في ٢١ كـانون الثاني ١٩٢٦ مايلي: «ينبغي
إن �نح الأكراد حقوقهم� وينبغي أن يكون موظفوهم من بينهم� ويجب أن تكون لغتهم اللغة الرسمية».
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١٣- أكـد وكـيل رئـيس الوزراء في خطاب له في ٨ آب ١٩٣٠ علـى على أن «الحكومـة العـراقــيـة عـزمت
عزماً أكـيداً على الأخذ بنظر الإعتـبار ا-واعيد -الوعـود- التي أعطتها لتطم_ رغبـة إخواننا الأكراد

.« والتي ستعمل بها ليس إلى سنة ١٩٣٢ فقط بل الى مابعد ذلك التاريخ أيضاً

w!U"#« VKD*«
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بيان إعلان الفيدرالية وثيـقة تاريخية وسياسية� أما كونه وثيقة تاريخيـة� فلأنه يسجل تحولاً تاريخياً
في حـيـاة الشعب العـراقي وتحـديد نوع العـلاقـة الجديدة ب_ الـكُرد ونظام الحكم في بغـداد وب_ الكُرد
وشقـيقه الشعب العـربي وبقية الجـماعات القومـية والدينية في العـراق. وأما كونه وثيقـة سياسيـة� فلأنه
إعـلان لحـقـوق وبرنامج عـمل سـيـاسي إقـتـرحـتـه الجـبـهـة الكُردسـتـانيـة ا-وحـدة� وأقـره المجلس الوطني

لكُردستان العراق.
وكـان طبـيعـيـاً أن يحـقق هذا العـمل السـياسي في إطـار التأكـيـد على الوحـدة الوطنيـة الشـاملة التي
تجمـع كل الشعب العـراقي على أساس من وحـدة الدولة والكيان والهـدف ليكون إطاراً سيـاسيـاً لنظام

الحكم في العراق وا-مثل للشعب وحفاظ على مباديء حقوق الإنسان والحريات الأساسية العامة.
ومن ا-باديء ا-سلمـة في النظم الد¯قراطيـة� أن يكون العمل السيـاسي والقانوني تعبـيراً عن إرادة
°ثلي الشــعب� وفي الوقت ذاته يجب أن يـلتـزم مـبـاديء حـقـوق الإنســان السـيـاسـيـة وا-دنيــة ويحـتـرم

الحريات العامة والخاصة للمواطن_.
وإلتـزاماً °ا سـبق� جاء في الأسـباب ا-وجـهة لصـدور قانـون المجلس الوطني لكُردستـان العراق مـا
يأتي: إتخــاذ الخطوة الأولى في مـســيـرة إلحـاق هذا المجـتــمع بركب العـالم ا-ـتـحـضـر لضــمـان إرتكاز
بنيان المجـتمع الكُردسـتاني على الد¯قـراطية وإحـترام حقـوق وحريات الإنسـان وفقاً -ا أقـرته ا-واثيق
والأعـراف الـدوليـة ولكي يثــبت للعــالم أجـمع أن شــعب كُـردسـتــان قـادر على إدارة أمــوره بنفـســه وفق

الأسس ا-عترف بها في عالم اليوم…
والمجلس الوطني ذاته يجـد شرعيـته من إرادة الشعـب الكُردي له� ومن تأييد وإعتـراف جمـيع القوى
والتنظيـمـات السيـاسـيـة والفكرية العـراقيـة -الإسـلامـية� القـومـية- الـيسـارية بشـرعـية الإنتـخـابات التي
أوجــدت المجلس بإعــتـبــارها «حــدثاً ســيـاســيــاً في تاريخ العــراق» «وخطوة إيـجـابيــة نحــو بناء العــراق
الد¯قراطي» وتوقـف ا-ؤ¢ر الوطني العراقي عند تجـربة الإنتخابات الد¯قـراطية الفـريدة التي أجريت
مؤخـراً في كُردستان العـراق والنتائج التي ¢خضت عنهـا معتـبراً تلك التجـربة خطوة هامة على طريق
التغيير الد¯قـراطي ا-نشود في العراق مشيراً الى أن حاجة الشعـب الى الحرية لاتقل عن حاجته الى
تجـربة «كـمـا واعـتـبـر ا-ؤ¢ر الوطـني العـراقي ا-وحـد» تجـربة الإنتـخـابات الد¯ـقـراطيـة التي جـرت في
كُـردستـان وتشكيل الپـر-ان والحكومـة خطوة مهـمـة على طريق تعمـيم ونشـر الحريـات الد¯قراطيـة في

العراق كله.
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قدمنا أن إعلان الفيدرالية� كان صادراً من المجلس الوطني لكُردستان العراق بإعتباره پر-اناً ينوب
عن الشعب ويعمل بإسمه� فانه من حقه وإختصاصه أن يوضح ا-باديء والقواعد السياسية والقانونية
التي تنظم حـيـاة المجتـمع الكُردي وأن يصـوغ الأعـمال التـشـريعيـة ويصـدرها بإرادته نيـابة عن الإرادة
الشعبية� وتسـتمد قوتها الإلتزامية أصلاً من هذه الإرادة الشعـبية ومن يلزم جميع ا-واطن_ من حكام

ومحكوم_ على السواء في حدود إقليم كُردستان.
لايســتطيع جــمع مـن الناس يتــألف من عــدة مــلاي_ من ا-واطنـ_ أن يعـيـش و¯ارس نشــاطه وعــمله
اليومـي بدون هيئـة أو سلطة سيـاسية كـما من ا-سـتحـيل أيضاً وجـود الناس والسلطة العـامة في غـياب
القــوان_ والنظام العــام. وهذا يعني ضــرورة تواجـد سلـطة عـامــة يكون لهـا حـق إتخـاذ قــرارات تنشيء
آثاراً قـانونيـة تسـري علـى جـمـيع ا-واطن_ وعندمـا ´ تحـرير مناطـق كـثـيـرة من كُـردسـتـان من سـيطرة
نظام الحكم فـي بغـداد كـان من الصـعب أن ¯ارس النـاس نشـاطهم في ظل حـالة الـلاقـانون أو في ظل
القوان_ والأنظمة والقرارات الهادفة الى قمع الحريات ومسخ القومية� وµا أن الجبهة الكُردستانية هي
التي مــارست السلطة في منـاطق من كـُردسـتــان بعـد إنسـحــاب السلطات العـراقــيـة منهـا كــان لابد من
وضع مـجمـوعة من الـقواعـد القانونيـة العـامة التي تسـتـهدف تنظيم السـلطات والإدارات العامـة في هذه
ا-ناطق وتحديد إخـتصاصـاتها وتعي_ العـلاقة بينها� وتب_ حـقوق الأفراد وواجـباتها وبناءً على مـاسبق
عزمت الجـبهة الكُردستـانية بإعتبـارها سلطة الأمر الواقع De facto على مواجـهة ذلك الإمتحـان الصعب
الذي وضعـته الحكومة العـراقية أمـامها فـقررت إستلهـام روح بعض وترجمـة ا-عطيات ا-شار إليـها الى
واقع معاش في كرُدستان العراق أيضاً وذلك بإصدار قانون المجلس الوطني لكُردستان ومادام الشعب
الكرُدي قد أكد على شـرعية الجبهة الكُردسـتانية سواء كأمـر واقع� أو من الناحية السياسيـة وكضرورة
لإدارة دفـة الحكم� وبالأخص فـي الفـتـرة التي قـرر فـيـهـا نظام بغـداد فــصل كـُردسـتـان من العـراق دون
مبررات واقعية إذ سحب كافة الإدارات وا-ؤسسات وقطعت النفـقات العامة عن كُردستان وفقد سيادته
على تلك ا-نـاطق فـضـلاً عن فـقدان قـدرة إدارتـه في توفـيـر حـمايـة الأمن والنظام العـام وعـدم قـدرته في
حمـاية حدود العـراق الدولية هذه من جـهة� ومن جهـة أخرى� فإن فـصائل ا-عـارضة العراقـية قـد رحبت
بإجراء الإنتخـابات في كرُدستان وأقرت بشـرعيتها ود¯قـراطيتها ونتائجـها من تشكيل المجلس الوطني

لكُردستان العراق وتشكيل حكومة الإقليم وعودة الأمن والنظام الى ربوع كُردستان.
وتطبيقاً للمبدأ القائل «حيث توجد سلطة توجد ا-سؤولية» لذا فإن وجود المجلس الوطني نتيجة منطقية
لضـمان تطـبيق القـانون وسـيادته� وإقـامـة الأمن والنظام العـام وتحـقيق العـدالة وحـماية حـقـوق ا-واطن_�
فــضـلاً عن تأمـ_ الغـذاء والدواء وســيـر ا-ـرافق العـامــة بانتظـام وإضطراد في الإقليم. و°ـا سـبق القــول
يتب_ أن الأعمـال القانونية التي ¯ارسهـا المجلس تستمد شـرعيتهـا وقوة إلزامها وحق تنفيـذها من قانون
المجلس الوطني لكُردسـتـان كمـا ويجـد بيان إعـلان الفيـدراليـة شرعـيـته وقـوة إلزامه والحـق في تنفيـذه من

الفقرة (٢) من ا-ادة (٥٦) من قانون المجلس الوطني لكرُدستان الذي نص على ما يأتي:
«البت في ا-سائل ا-صيرية لشعب كُردستان وتحديد العلاقة القانونية مع السلطة ا-ركزية»
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كـان من الضـروري إعـادة تصـوير وتحـديد حـجم الإسـتـقـلال الذاتي لإقليم كُـردسـتـان في ظل وحـدة
الدولة العـراقية� ولاح الحـل في شكل نظام الفيـدرالية� µعنى أن الغـرض من هذا النظام كـان الخروج
من مشـاكل ا-ركزية واللامركزية الـضيقة وإذا كنا من دعـاة الفيدراليـة فلأنها قادرة على ا-سـاهمة في
حل ا-سألة الكرُديـة سلمياً وأخـوياً� وحل أزمة ا-ركزية في العـراق وأما فيـما يخص الأسانيـد والحجج
ا-ادية والوقائع الثـابتة� فقـد عرض المجلس كثـيراً من الوقائع والأحـداث ا-أساوية الداميـة والتي كانت

من إفرازات الحكم ا-ركزي ا-تخلف والحاكم الفرد ا-ستبد ومنها نذكر على سبيل ا-ثال:
- إلقاء القبض على أكثر من ثمانية آلاف مواطن بارزاني بريء في عام ١٩٨٣ وإبادتهم.

- قــيـام الحكم ا-ـركـزي بإرتكـاب جـرائم الإبادة الـبـشــربة وإسـتــخـدام الأسـلحـة الكـيـمــيـاوية. الغــازات
السامة.

- تنفيذ العمليات ا-شؤومة ا-سماة بـ«الأنفال».
- تدمير آلاف من ا-راكز والقصبات السكانية.

- °ارسة سياسة التهجير والطرد لقلع الشعب الكرُدي من أرض الآباء والأجداد.
وأخـيراً فـإننا نرى� كـمـا سـبق ان أوضـحنا� أن شرعـيـة إعـلان الفيـدراليـة� تجـد قـوتها وإلزامـهـا من
جـميع تـلك الأدلة القانونـية� والواقع على الـسيـاسـية من حـقـائق الأمر الـواقع: وأخيـراً ألا يحق للشـعب
الكرُدي أن يســتـمــد من ا-بــاديء والقـواعــد الشـرعــيـة والســيـاســيـة� حق لـه في أن يعـيش بـأمن وسلم

وإستقرار سياسي وإقتصادي.
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¯كن القـول بثقة علمـية عـالية� بأن بحـثنا قد قـادنا في نهاية ا-طاف الى الإقـتناع بأن الحكم الذاتي
الداخلي نظام فـاشـل عـقـيم� وأن الحكم الفـيـدرالي ¯ثل نظامـاً قـانـونيـاً وسـيـاسـيـاً صـالحـاً في ا-رحلة
الحالية واللاحقة لحل مشكلة الحكم في العـراق وتحقيق السلام والأمن الأهلي في كُردستان� وفي هذا
الفـصل نحاول بيـان الأسس الشـرعيـة لإعلان الـفيـدرالية من قـبل الپـر-ان الكُردستـاني� ثم نقـترح عـدة
مشاريع فـيدرالية للأخذ بهـا وتطبيقهـا في حدود العراق عامـة وفي كُردستان خاصـة وهي �اذج أولية
بغرض دراسـة إمكانيات تطبـيقهـا في ا-ستقـبل. ومحاولـة للقضاء عن طريقـها على ا-شـاكل السياسـية
وغـيـرهـا التي يعـاني منـهـا العـراق� وا-شـروع دائـمـاً أمـر °كن الوصــول إليـه ان شـاء اللّه وكــمـا يرى
الفقـيه ديران «مـثل هذه ا-زايا لا¢ر بغيـر معـارضة� ومن ا-سـتبعـد ألاّ يجابه تحـقيق مـثل هذا الإتحاد
متـاعب أو اخطاراً أو لاتصادفه عـقبات أو مـقاومات ولكن الرجـال الذين يجادلون أو يتـخيلون إنهم في
برج عـاجي� وهم وحـدهم قـادرون على الإعـتـقـاد بأن في ا-سـائل الـسيـاسـيـة أو الإجـتـمـاعـيـة أياً كـانت
¯كن أن يوجــد حل كـافٍ شـامل للمـشــاكل كـمـا تقـوم في الـواقع…» وكـمـا كـتب الكـاردينال ريتس: «إن

ميزة رجل الدولة وخاصيته هي القدرة على الإختيار ب_ ا-شاكل الكبيرة».
وسوف ندرس في هذا الفصل هذه ا-وضوعات في ا-باحث الآتية:

ا-بحث الأول: دوافع تطبيق الفيدرالية في كُردستان.
ا-بحث الثاني: العيوب التي شابت شكل إعلان الفيدرالية في كُردستان.
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نرى أنّ دوافع الأخذ بنظام الفيدرالية هي كالآتي:
١- هدف إنشـاء الفـيـدراليـة هو تحـقـيق الد¯قـراطيـة في إدارة الحكم وتأكـيـد حق الشـعب في أن يدير
شؤونه العـامة بنفسـه وفق ما تقرره الأصـول العامة للـشرع وا-باديء العـامة للقانون� فـضلاً عن أنه
يهـــدف أيضــاً الـى تحــقــيـق وظائف الدولـة في العـــاصــمــة� ونـقل تبـــعــة تســـيــيـــر السلطـات وا-رافق

وا-ؤسسات العامة والإقليمية الى الهيئات الدستورية الإقليمية.
٢- تقـرير الإسـتـقلال الذاتـي للجـماعـات القـومـيـة والعـرقيـة يؤدي الى حـمـاية الجـمـاعات البـشـرية ضـد
التــحكم ا-ـطلق للأغلبــيــة ا-طـلقــة في الدولة أو -ن ¯ثـلهــا� ويكون لهــذه الجــمــاعــات الحق في إدارة
نفـسهـا ومـؤسسـاتهـا الذاتية وتحـقـيق وجهـات نظرها الخـاصـة في ا-يادين الـعامـة في الدولة. إذ ان
إحـترام الإسـتـقـلال� وكفـالة التـوفـيق والتـعايش السـلمي ب_ الهـيئـات الإقليـمـية والهـيـئـات الفيـدراليـة

ا-ركزية لتحقيق ا-صالح الوطنية العامة هي الحكمة في وجود نظام الفيدرالية.
٣- حـمـاية الحـقــوق العـامـة للجـمـاعـات الـقـومـيـة ا-تـمـيـزة هـي أحـد الأسـبـاب الرئيـسـيـة لـوجـود النظام
الفيـدرالي. وتترجم هذه الحمـاية ا-شروعة في الواقع العـملي عادة بأثر واضح جداً وهو مـساهمتـها
ومـشاركـتهـا الفعليـة في تحقـيق الإرادة العليا للـدولة الفيـدرالية ذاتهـا. ذلك من حيث مـساهمـتهـا في
تعي_ أعضـاء في جميع أو أغلب الهيـئات ا-شتركـة ومشاركتـها بطريقة مباشـرة في وضع القرارات
السـياسـيـة العليـا� وعلى أساس ا-ـساواة ب_ جـمـيع فئـات الشـعب أياً كـانت أهميـة وعـدد سكان كل

جماعة قومية أو عرقية أو دينية في الدولة.
والثـابت عـمليـاً انه لاتتم الوحـدة وا-شاركـة والائتـلاف ب_ الجـمـاعات القـومـيـة والعرقـيـة والدينيـة في
الدولة ذات التركيب التعددي إلا بإحترام وتقدير ما بينها من الإختلاف� ويحقق هذا الإحترام والتقدير
بتـقـدير قسط كـبـيـر من الإستـقـلال الذاتي لهـذه الجمـاعـات� ويقـول الفـقيـه Wauwe انه «في إطار الدولة
الإتحـادية� التي يـنظر إليـهـا بإسـتــهـانة -من قـبل بعض ا-عــارض_ السـيـاسـي_ العــراقـي_ م. هـ- في
الوقت الحـاضر� تخف مـخاوف الأقليـة من ناحيـة� ومخـاوف عدم الإندمـاج والتكامل الوطني من ناحـية
Jules جـانب من المجـتـمع� وبهـذا نسـرع الخطى نحـو مـزيد من الثـقـة.» ويرى الوزيـر البلجـيكي السـابق
Destre في مـشكلة التعـددية في المجتـمع البلجيكي ب_ الـفلاندر والفـالون «الإتحاد البلجـيكي يتكون من

قـومــيـت_ إثنتـ_ مـتـحــدت_� وهذا الإتحـاد -في شـكل دولة فـيــدراليـة م. هـ- دولة قــوية الى مـا لانـهـاية
وحيث تشجيع ثقة الأقلية في النصف الآخر من المجتمع».

٤- انه من أهم الدوافع لـتـشكيل الدولة الفـيـدراليـة تحـقـيق فكرة الإتحـاد أي قـيـام وحـدة سـيـاسـيـة في
شكل دولة واحدة. والدليل على ذلك أن أكثر الدول تطبـيقاً لها هي أكبرها مساحة وكـانت تتميز قبل
تطبــيـق الحكم الفــيــدرالـي بتــعــدد الولاء والصـــراع ب_ ا-ركــز والأقــاليـم� وا-ثــال على ذلك أمـــريكا�
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والهند� حيث ´ تطبيق هذا النظام فـيها كإجراء مضـاد للإتجاهات الإنفصالية ودعم لتنمـية الشعور
الوطني والى توحـيـد الولاء بـ_ الحكومـة ا-ركـزية والولايات� وإشـاعـة الد¯قـراطيـة وسـيـادة القـانون

وحياد القضاء.
٥- أثبــتت الدراسـة ا-قــارنة للنظـم الفـيــدراليـة أنهــا ¢تـاز µـرونتـهــا وقـدرتهــا على مـواجــهـة ا-شــاكل
الإقتصادية� ثم أن الولايات الفيدرالية تحفظ لنفسها ا-وارد التي هي بحاجة إليها وتحول ما يفيض
عن حــاجـتـهــا الى ا-يــزانيـة الفــيـدراليــة العـامــة� وإذا حـدث عــجـز في ا-ـوارد المحليـة لأي ســبب من
الأسبـاب� بادرت السلطات العامـة الفيدراليـة بوازع من التكامل الإتحادي والوطني الـى سد النقص

في موارد الولايات سواء في شكل إعانات أو قروض.
٦- ينشيء النظام الفـيـدرالي دولة واحدة على أسـاس د¯قـراطي� حيث يتـم فيـها توحـيـد التشـريع ب_
الولايات في ا-سـائل التي تهم الدولة في مـجمـوعها وبـعد ذلك يسـمح للولايات بالتشـريع فيـما يتـعلق
بشؤونهـا الذاتية� فهو بـذلك يعتبر كـسباً إيجابـياً للوعي الوطني العام الذي يحـافظ على وحدة الدولة
في شـتى المجـالات� ويـضـاف الى ذلك أن جـمـيع الدول التي أخــذت بالنظام الفـيـدرالي لـم تكن أكـثـر

تقدماً وتطوراً بالنسبة للمرحلة التي ¯ر بها العراق اليوم.
وأخـيـراً� أن الأخــذ بالنظام الفــيـدرالي كنظام قـانـوني وسـيـاسي للحـكم في العـراق� أمـر يـقـره سـوء
النظام ا-ركـزي ا-وحد ا-تـشـدد والطبيـعة الـسيـاسيـة لضمـان الحـقوق الكُردية التـي تعاني منهـا الدولة

وهي نتيجة لذلك النظام ا-ركزي الدكتاتوري.
لأن النظام الفـيـدرالي كنظام سـيـاسي يحـاول أن يقـيم مـجـتـمع التـوازن الذي يكفل حق توفـيـر قـدرة
ا-ساهمـة لكل جماعة أو قـومية عرقـية في صنع القرارات التي تتـعلق بالسياسة العـامة للدولة وذلك في
ظل الوحـــدة القــانـونيــة والســـيــاســيــة� وهـو مــا يعنـي في الواقع وا-ـنطق إزالة الـصــدع والتنـاقض في

المجتمع عن طريق رفع وصاية ورقابة القومية التي ¢ثل الغالبية العددية في الدولة.
أما كنظام سـياسي فقـد أوضحنا أساسـه الذي يقوم على مبـدأ التوفيـق ب_ ا-صالح الوطنية العـامة
وا-صـالح الإقليـمـيـة الذاتيـة وعلى أسـاس تطبـيق مـبـاديء الد¯قـراطيـة وا-شـاركـة وا-سـاواة وإحـتـرام

حقوق الإنسان.
ومن الإطلاع على التطبيقـات والحلول التي تتبعها الدولة الفيـدرالية -شاكلها السياسـية «شكل كيان
الحكم» والقـوميـة «حقـوق الجـماعـات القومـية ا-تـعـددة في الدولة» على أساس الـنظام الفيـدرالي� ¯كن
القول أن ا-صـالح القوميـة الوطنية العـامة للدولة لاتتعـارض الواحدة مع الأخرى� فـالحل الفيدرالي فـيه
ضـمـان لنمـو القـوى الإبداعـيـة في الدولة من جـانب� وضـمـان لنجـاحـات جـديدة للقـومـيـات والجـمـاعـات

ا-تميزة في البناء والتقدم من جانب آخر.
حـتى تـكون الصـورة واضــحـة عن نظام الفــيـدراليــة� فـلابد من القــول انه لا جـدل في أن البــحث عن
شكل النظام السيـاسي الصالح لدولة ما ليس من ا-سـائل النظرية السهلة التي تحل دفعـة واحدة وفي
وقت واحد بل هي مـفصلة ومعـقدة ومستـمرة الوجود ودائمـة التجدد� وأن النظام الفـيدرالي لا¯كن أن
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يقوم بغـير أن يصطدم بكثـير من العـقبات والصـعوبات ا-وضـوعية والـشخصـية� ومن جانـب آخر هناك
مـشـاكل وعـقـبـات علمـيـة قـانونيـة سـيـاسـيـة منهـا كـيـفـيـة توزع الهـيـئـات ا-ركـزية واللامـركـزية من حـيث
تقـسـيمـهـا الى إخـتصـاصـات إخـتيـارية وإخـتـصاصـات مـخـتلطة ومـدى مضـمـون هذه الإخـتـصاصـات�
وكـيــفـيــة تفـادي ســيـادة الـقـومـيــة الغــالبـة العــدد وبالنظر الى ¢ـيـزها البــشـري والإقــتـصــادي� لذا من
الضروري جـداً إختـيار الأساليـب القانونية في هـذا الصدد لضمـان فكرة التوازن ب_ السلطـة ا-ركزية
والإستـقلال الذاتي� ولابدّ من دعم هذه الأعـمال القـانونية بالإدارة الشـعبيـة وتقو¯هـا من خلال التـأييد
الجمـاهيري لهـا إذ أن القانون لوحـده فقط هو أبعـد من أن يكون هو عنصر الـنجاح الوحيـد إلا انه مع
ذلك لاينبـغي أن نقلل من أهمـيـته أو قـيـمتـه وكـما يقـول الفـيه ديران: «يـجب أن يكون الترابـط وثيقـاً ب_

الفن القانوني والفن السياسي الذي يحدد له الأهداف كما يب_ له الحدود المحتملة للإمكانيات».
ومن جـانب آخر� من الصـعب أن تسلم للنـزوات وا-طامع والأنانيات الشـخـصيـة� بأن الفـيدراليـة من
حيث معانيـها وحقيقتـها التي تعمل من أجل إشباع الحاجـات العامة والإقليمية للجمـاهير على السواء�
وهي بالضرورة تعلو وتسـمو على ا-صالح وا-راكـز الشخصـية الذاتية� لأنهم زائلون قـانوناً أما الوطن
فـبــاقٍ مـا بقي الدم فـي عـروق أبنائه� إذن لـيس من الغـريب أن يـحـاول أصـحــاب ا-صـالح الخــاصـة أن
تســتــبـقـى وتحـافظ فـي يدها السلطـان وا-ال والجــاه الذي يدرّ عليــهم مــغــا« ومكاسب في ظل الـنظام

ا-ركزي وتتعرض للزوال حتماً لو انها سلمت للشعب من خلال نظام لامركزي واسع مثل الفيدرالية.
والواقع أن قيام الدولة الفيدرالية بالرغم من صعوبة تحقيقها عملياً إلاّ أنّها أمام ما أظهرته سلبيات
ومساويء الحكم ا-ركزي ا-تشدد وأمام بقاء ضمان الحقوق الكُردية معلقة دون حل حاسم ودائم تظل

دائماً أمراً ¯كن الوصول إليه ان شاء اللّه.
إنّ ا-عيـار الأساسي لأية دولة فيدرالـية أن يأخذ بع_ الإعتـبار أن تقسـيم الإختصاصـات ب_ ا-ركز
والولايات ينـبـغي لـه بل يجب أن يخــدم الد¯قــراطيــة� ثم أن النقطـة الأولى ا-نظور إليــهــا بع_ الرضــا
والتــقـدير والإهتــمـام أكـثــر من غـيــرها من الخـصــائص هي النظر في قــضـاء حــاجـات وتيـســيـر مــهـام
ومـصالح الهـيـئات الإقليـمة� والإهـتمـام بجمـيع السـمات والخـصـائص والصفـات والتكوينات الأسـاسيـة
للد¯قــراطيـة وذلـك عن طريق توظيف وتـطوير هذه ا-كونـات وتيـســيـر حـاجــات ومطالب الجــمـاهيــر عن
طريق هـيــئــاتهـــا الإقليــمـــيــة� هذا إذا كــانـت وفق رأي الأســتــاذ الـدكــتــور منـذر الشــاوي انه مـن غــاية
اللامـركزية الإقليـميـة أن «تفتـرض� في الحقـيقـة� وجود مـصالح مـشتـركة لسكان منطقـة معـينة يقتـضي
¢شيتها لصالح هؤلاء السكان وبـالتالي برضائهم� هذا يعني أن اللامركزية لا¯كن أن تدرك في نظام
سـياسي لايسـتـوحي أسسـه من الفكرة الد¯قـراطيـة. ففـي فرنسـا مـثلاً� نرى أن تقـدم اللامـركزية كـان
رهيناً بتقدم الد¯قـراطية بحيث لم تنتصـر اللامركزية إلا بانتصار الد¯قـراطية في هذا البلد وذلك في

ظل الجمهورية الثالثة…»
فـإذا كـانت هي حـقـيـقة وواقـعـاً وخـصـيـصـة أضـيق أشكال اللامـركـزية وهي التي تطلق عليـهـا غـالبـاً
باللامــركــزية الإداريـة المحليــة وµقــتــضــاها. فــمــاذا تكون خــصــائـص ومنافع أوسع نـظام للامــركــزية

السياسية «الفيدرالية»?
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نعتـقد أنّ صدور بـيان الفيـدرالية� لايخلو من عـيوب شابت إعـلانها سواء كـانت سياسـية أم قـانونية�
لذا نحاول هنا عرض وتحليل بعضها بإيجاز كالآتي:

١- توقـيت صدور بيـان الفـيدرالـية� على الرغم مـن علمنا بأن الجبـهـة الكُردسـتانيـة ا-وحـدة قد ناقـشت
خـيــار الفـيــدراليـة بدلاً من صــيـغــة الحكم الذاتي قــبل صـدور البــيـان� إلا أن ذلك لا¯نع القــول� بأن
البيان صدر على عجل من حيث شكل إعلانـه� إذ اتخذ -من وجهة نظرنا- شكل إعلان البيان الأول
الذي كنا نسمـعه من الإذاعة في بغـداد مباشرة ودون أية مـقدمة وإعـلام الرأي العام� وبالشكل ذاته
صـدر بيان الفـيدرالـية إذ لم يجـرِ التمـهـيد لطرح هذا البـيـان بحملة سـياسـيـة ثقافـية إعـلامـية لتـوعيـة
وتنوير الجــمــاهيــر� يشـارك فــيــهـا الكـتـاب والصــحــفـيــون والقــانونيــون. وإذا علمنا بأن هـذه ا-هـمــة
الضـرورية وهي العصـرية لم إجراءهـا وتنفيـذها قبل الإعـلان صعـباً حـيث لدينا العـديد من المحطات
التلفـزيونية وكثـير من وسـائل الإعلام والثقـافة والصـحافة مـتعـددة اللغات وحرة. وكم كـان جمـيلاً لو
¢ت أيضـاً وµشاركـة الجامـعات الكُردسـتانيـة والتنظيمـات وا-ؤسسـات الفكرية أو ا-هنية� كـان من
الضــروري جـداً توضــيح الظـروف المحـيطة بـالبـيــان� ورد تســاؤلات ا-واطن_ حــول أسـبــاب ودوافع
إســقـــاط الشــعـــار التـــاريخي للـحــركــة الـوطنيـــة الكُردية «الحكـم الذاتي لكُـردســتـــان…» هل أن الحل
الفـيـدرالي هو ثمـرة فـشل وعـجز نظـام الحكم الذاتي عن تلبـيـة الطمـوحـات والإحتـيـاجـات الضـرورية

للكُرد? أم ماذا كان الدوافع وراء هذا الإعلان وبسرعة?
٢- جـاء إعلان الفـيـدراليـة بدون إتفـاق ومشـاورة سـابقة مـع إخواننا في الـوطن في الأطراف العـراقيـة
ا-عـارضة الأخـرى - القصـد هنا الإتفـاق والتشـاور وليس مـجرد إعـلامهم حـيث لم يحـصل هذا لكن
ما حـصل أنّ عناصـر ا-عارضـة العراقـية فوجـئت� ومنهـا أطراف لم تكن مسـتعـدة -ناقشـتهـا أصلاً�
ولذلك فسـرت إعلانه بأنه فـتح الطريق للإجتـهادات الرافضـة لفكرة الفيـدرالية� وجعل أن يـفهم قطاع
من داخل مؤ¢رات ا-عـارضة العراقـية -ڤيينّا� كُـردستان� نيـويورك- التي تطلق عليها تجـاوزاً بأنها
ملتقيـات للكُرد الذين يبحثون عن إعتـراف لحقهم في تقرير ا-صيـر� أو تزيد شرعية فيـدراليتهم� بأن
الفـيـدراليـة «فـرض» كـأمـر واقع ومن جـانب واحـد عـلى ا-عـارضـة السـيـاسـيـة  العـراقـيـة. فـضـلاً عن
رفض التيـار القومي العـربي الغائب عن هذه ا-ـؤ¢رات وأطراف إسلاميـة أخرى. حـيث يعتـقدون أن
هذه القـضـيــة تشكل بادرة خطيـرة في رسـم مـعـالم مـسـتـقـبـل العـراق السـيـاسي وتنطـوي على خطر
الإضـرار بصورة العـراق كدولـة واحدة وذات كـيان مـوحد شـعـباً وأرضـاً� لأنه حتـى اليوم لدى كـثيـر
من العراقـي_ شعور من الإطمـئنان ناتج عن تثقيـفهم بأن الحكم ا-ركـزي قادر على حمـايتهم وتأم_

وحدتهم الوطنية.
كــان ولايزال من ا-هــمــات الوطنيــة للكـوادر الحـزبـيـة الكـُردية وغــيـرهـم من الكوادر الكُرديـة ا-ثـقــفــة
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ا-ستقلة شرح أبعاد هذه الفـيدرالية ودوافعها والأسباب ا-وجبة لهـا� وعقد الندوات والحوارات الهادئة
مع إخواننا العراقي_ حول مساويء الحكم ا-ركزي ا-نفرد.

ونب_ للجـميع بأن هذا الأمـر الواقع الذي يعيش الشـعب الكُردي في كنفه ليس مـعناه أبداً أن الكُرد
ونظراً لظروفه الحـالية قادر علـى تنفيذ كل مـا يريد وإنه ليس هناك أحد يجـرأ على الوقوف -ناقشـتهم�
والدليل على ذلك� بـأنه على الرغم من وصف مـؤ¢رات ا-عـارضـة العـراقيـة بأنهـا مـؤ¢رات كُـردية فـإنه
مع ذلك لم يتحقق شيء مـلموس وإعتراف صريح مطلقـاً لحقوق الكُرد سواء في مؤ¢ر ڤـييناّ أو صلاح
الدين بإسـتـثناء مـا حـصل في مـؤ¢ر نيـويورك إذ لم يحـصل الـكرُدي على حق تقـرير ا-صـيـر كـمـا قلنا
سلفـــاً بل حــصل عـلى حق مــشـــروط يشــبــه الـطيــر مــقطـوع الرأس ومكســـور الجناح_ أو فـي مــؤ¢ر
كُـردستـان حـيث كان القـرار القـاضي بإحتـرام إرادة الشـعب الكُردي بإخـتيـار الفـيدراليـة مـحور نقـاش
وجـدل طويل_� ولم يتـحقـق ما كـان يطمح إليـه الكرُد حـيث لم تنجح الأطراف الكُردية في كـسب مـوقف
مـؤيد صـريح مـطلق للقـرار الذي إتخـذه الـپـر-ان الكرُدي بشـأن الفــيـدراليـة� بل علق الفـيــدراليـة بشـرط
مـقـيـد. بإسـتـثناء مـا حـدث في مـؤ¢ر نـيـويورك� فـإذا علمنا من جـانب إن فكرة الـفـيـدراليـة من الناحـيـة
القــانونيــة المجــردة تلزم لعــقــدها إرادتان مــتــفـقــتــان وإنه من الصــعب جــداً أو من ا-ســتــحــيل تطبــيق
الفـيــدراليـة بإرادة منفـردة واحــدة هذا وفق التـصـور الـقـانوني الضـيق� بـيـد أنّ مـا هو مطبقّ فــعـلاً في
كُردستـان هو فيدرالية بإبعـادها الحقيقـية أساسها الأمـر الواقع لوضع سياسي� ومن جـانب آخر نجد
في مؤ¢ر كرُدستان -صلاح الدين- عارض قرار الفـيدرالية ٥١ صوتاً مقابل ١٥٧ صوتاً مؤيداً� وإذا
أضـفنا الى هذه الأصـوات ا-عارضـة جزءً مـهـماً من التـركـيبـة العـراقيـة وا-قـصود بهم جـانب كـبيـر من
إخواننا السنة والـعرب والقوميـ_ العرب فضلاً عـن جانب كبـير إصرارهم الشـديد فإنهم لم يستطيـعوا
كسب إعتـراف صريح مطلق بحقوقهم. وهذا مـا يعني انه من واجبنا الوطني ومن الضرورة السيـاسية
فـتح ملفات للحـقـوق الكُردية مع جمـيع أطراف ا-عـارضة السـيـاسيـة العراقـية وا-ـواطن_ العراقـي_ من
جـميع القـومـيات والطوائف� للـوصول مـعاً الى القـناعة بقـيام حـكم فيـدرالي مـتطور في العراق. وشـرح

أبعاد ظروف صدور إعلان الفيدرالية.
خلاصة القول� من هذا النقد الذاتي� إنه علينا جميـعاً الحزبي_ وا-ستقل_ أن نراجع تقو¯نا لأمورنا
وتقديرنا لأعـمالنا مـراجعة هادئة مـوضوعـية بوصفنا أصـحاب حق وأن نخـاطب مخلص_ وبلغـة واحدة�
الوجدان العام للمواطن_ الكُرد وإخواننا العراقي_ جميعاً� ونقدر الضمير العام للمجتمع العراقي الذي

يُدمى كل يوم وكل لحظة وهو يتجرع مرارة ما يشعر به وما يرى� ولنكن عوناً وأخاً للبعض.
٣- نعتـقد أن إعلان البيـان بهذا العجل والسـرعة ودون حل -شكلة تعي_ الحـدود الإقليمية لكُردسـتان�
يثـيـر قلق الجـمـاهيـر الكُردية بـأن هذا الإعـلان لايسـاعـد على حل مـسـألتـهم وتأم_ ضـمـان حـقـوقـهم
وبذلك تهـدر فـرصـة تاريخـيـة أخـرى في حـيـاتهـا دون أن تسـتـفـيـد شـيـئـاً غـيـر الدمـاء والدمـوع� وفي
إعتقادنا لو بذلنا جهدنا وإهتمامنا لحل هذه ا-سألة وعلى أسـاس من الحقائق التاريخية والجغرافية
والوثائق الـدوليـة ودون التـأثـر بالعـواطف الشــخـصــيـة والإتجـاهات الســيـاسـيــة وقـبل صــدور إعـلان
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الفـيـدراليـة لكننا نصل مـعـه الى حل أهم نقطة في الحـقـوق الكُردية وبـالتالـي يأخذ إعـلان الفـيـدراليـة
طريقه السليم نحو التطبيق.

٤- مع دفـاعنا عن إعلان الفـيدراليـة� إلا اننا نتفق مـعه في شـقه الأول «الإعـلان» ونفتـرق عنه في شـقه
الثــاني «قــرر»� وذلـك للســبــب_ التــالـي_: الأول: لايجــوز عــمــلاً وفــعــلاً لجــهــة ان تنفــرد بوضـع نظام
الفــيـــدراليــة في الـتطبــيـق بإرادتهــا ا-ـنفــردة -وفق ا-ـعنى القــانـوني الضــيـق-� لذا كــان من ا-ـنطق
والإكـتـفاء بعـد الإعـلان الإنتظار لح_ حـصـول القـبـول من الطرف الثـاني. وذلك بغـيـة إنجاز وإكـمـال
العقد القانوني. والثاني: أن المجلس الوطني الكُردي يتمتع في مجال إختصاصه التشريعي� بسلطة
تشـــريع القــوانـ_ وهذا بخــلاف قـــانون الحكم الـذاتي لسنـة ١٩٧٤ الذي قــيّـــد إخــتــصـــاص المجلس
التشـريعي بإصدار القـرارات التشريعـية� ثم نضيف أن إعـلان الفيدراليـة لايكتسب الصـفة الشرعـية

على نطاق الدولة عن طريق القرار بل عن طريق الإتفاق.
وتأكـــيــداً لهــذا ا-ـعنى فــهـــو إقــرار القـــانون وليس إصـــدار القــرار� وإن وظـيــفــة المجلـس التنفـــيــذي
«الحكومـة» هي °ارسـة إصدار الـقرارات الإدارية والتـي تطلق عليـها اللوائـح التنفـيذية أو ا-سـتـقلة أو
اللوائح التي لها قوة القانون التي تصدر عن طريق التفويض أو عند غياب المجلس التشريعي. ويلاحظ
في هذا المجـال أن الپر-ان الكُردي قـد ¢نع نفسـه بنفـسه حـقه في °ارسـة إختـصاصـه الطبيـعي وهو
عــمل تشــريع� وكــذلك رئيـس المجلس قــد فــصل نفــســه عن المجلس� حــيث جــاء «بيــان إعــلان الإتحــاد
الفـيـدرالي» عن طريق المجلـس الوطني� وصـدر {إقـرار بيـان إعـلان الإتحـاد الفـيـدرالي} من قـبل رئيس
المجلس شــخـصــيـاً وبـإسـمــه� مع العلم� ينفــرد المجلس الوطـني ذاته� طبــعـاً للنـظام النيــابي� ا-ناقـشــة

. والإقرار معاً
والإصدار عمل منفصل عن العمل التشريعي� يقوم به الرئيس التنفيذي ليقرر أن القانون قد إستوفى
مقاماته الأساسية من حيث الإقرار والتصديق وعـدم الإعتراض� وصار بالتالي صالحاً للتنفيذ والإتباع

بوصفه من التشريعات القانونية� ومن ثم فهو عمل لاحق للعمل التشريعي -ا-ناقشة والإقرار-.
٥- نحن مع تـقـديرنا لـرأي المجلس الوطني لكُـردسـتــان العـراق� إلاّ أنّنا لانـتـفق وإياه فــيـمــا أورده من
صـيغ قـانونيـة متـعـددة في هذا المجـال� حـيث قد ورد الـنص على (الإتحـاد الفيـدرالي) في مـوضـع_
وفي ثلاث صـــيغ قــانونيـــة� فــفي «بيــان إعـــلان الإتحــاد الفــيــدرالـي» الذي صــدر في يوم ٤ تـشــرين
الأول�١٩٩٢ جـعل «الإتحاد الفـيدرالي» أسـاساً لتـحديد عـلاقة الشـعب الكُردي مع السلطة ا-ركـزية�
وكذلك جـاء التأكيـد وتكرار النص في القرار الصادر من رئيس المجلس شـخصيـاً في يوم ٤ تشرين
الأول ١٩٩٠ أيضاً� وأمـا الصيغ القانونيـة التي نصت على فيدراليـة كُردستان هي (إعـلان) و(بيان)

و(قرار) في النظام النيابي أن يختص المجلس الوطني µزاولة الإختصاص التشريعي.
٦- ليس من ا-عـقول والجائـز في هذا العصـر وفي ظل هذه الظروف الد¯قراطيـة الحرة التي تعـيشـها
كُـردســتـان� إتخــاذ قـرار مــصـيـري يـسـجل تحــولاً وإنعطافـاً فـي حـيـاة الشــعب الكُردي في الـعـراق�
وµقـتضـاه يرسم الشـعب إطار حيـاته ويحـدد معـالم العـالم الجديد الذي يريده لـنفسـه� وكل ذلك يتم
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دون مناقشة ومداولة حضارية حتى في الپر-ان الكُردي. يثـير التساؤل عن مغزى التعجل في إعلان
هذا البـيـان خـاصـة لا الحكومـة الكُرديـة ولا الپـر-ان الكُردي لم يبـذلا جـهـداً طيـبـاً مـعـقـولاً في شـرح
أبعاده وأسـبابه قـبل الإعلان. لذا إعـلان بيان الفيـدرالية ولاننكر بأنه قـد إتفق حس جمـيع الجمـاهير
الكُردية مع إعلان وتطبيق هذه الفيـدرالية� لكن القصد هنا إقناع أكبر عدد مـستطاع من غير الكُرد

بهذه الفيدرالية.
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¯كن القـول بثقة علمـية عـالية� بأن بحـثنا قد قـادنا في نهاية ا-طاف الى الإقـتناع بأن الحكم الذاتي
الداخلي نظام فـاشـل عـقـيم� وأن الحكم الفـيـدرالي ¯ثل نظامـاً قـانـونيـاً وسـيـاسـيـاً صـالحـاً في ا-رحلة
الحالية واللاحقة لحل مشكلة الحكم في العـراق وتحقيق السلام والأمن الأهلي في كُردستان� وفي هذا
الفــصل نحـاول وضع بـعض ا-قـتــرحـات حــول كـيـفــيـة بناء نـظام فـيــدرالي في العـراق وعـلى أية أسس
قـانـونيـة يجـب أن يكون: هل نقــتـبس نظـامـاً فــيـدراليــاً لإحـدى الدول الـتي تطبق هذا النـظام? أم لنا أن
نضع نظاماً فيدرالياً يتفق مع النظرية العامة للفيـدرالية? ثم نقترح في هذا الفصل ايضاً عدة مشاريع
فيـدرالية للأخـذ بها وتطبـيقـها في حدود الـعراق عامـة وفي كُردسـتان خـاصة وهي �اذج أوليـة بغرض
دراسـة إمكانيـات تطبـيـقهـا في ا-سـتـقـبل. وهي مـحـاولة للقـضـاء عن طريقـها عـلى ا-شـاكل السـياسـيـة
وغـيـرهـا التي يعـاني منـهـا العـراق� وا-شـروع دائـمـاً أمـر °كن الوصــول إليـه ان شـاء اللّه وكــمـا يرى
الفقـيه ديران «مـثل هذه ا-زايا لا¢ر بغيـر معـارضة� ومن ا-سـتبعـد ألاّ يجابه تحـقيق مـثل هذا الإتحاد
متـاعب أو اخطاراً أو لاتصادفه عـقبات أو مـقاومات ولكن الرجـال الذين يجادلون أو يتـخيلون إنهم في
برج عـاجي� وهم وحـدهم قـادرون على الإعـتـقـاد بأن في ا-سـائل الـسيـاسـيـة أو الإجـتـمـاعـيـة أياً كـانت
¯كن أن يوجــد حل كـافٍ شـامل للمـشــاكل كـمـا تقـوم في الـواقع…» وكـمـا كـتب الكـاردينال ريتس: «إن

ميزة رجل الدولة وخاصيته هي القدرة على الإختيار ب_ ا-شاكل الكبيرة».
وسوف ندرس في هذا الفصل هذه ا-وضوعات في ا-باحث التالية:

ا-بحث الأول: كيفية بناء النظام الفيدرالي في الدولة.
ا-بحث الثاني: مشروع الدستور لجمهورية العراق الإتحادية.

ا-بحث الثالث: مشروع لدستور إقليم كُردستان العراق.
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نحاول في هذه الدراسة طرح مشروع لبناء نظام وشكل الدولة العراقـية ا-ستقبلية على أساس دولة
فـيـدرالية واحـدة مـوحـدة تشـتـرك فيـهـا الأقـاليم -الثـلاث أو الخـمس أو أكثـر- العـراقـيـة فيـهـا على قـدم

ا-ساواة ويطبق كل منها نظاماً ذاتياً وبإختصاصات وظيفية وإلتزامات متساوية.
إنه في حــالة تنـظيم الفــيــدراليــة للعــراق� من الضــروري الإســتــرشـاد ودراســة وتقــيــيم التطـبـيــقــات
الفــيـدراليــة ا-اضـيــة والحـاضــرة� بيـد أن الأهم هـو أن يتـجنب الـفـقـه وشــراح القــانون العـام العــراقي
الإعـتمـاد الكلي وإستـخـلاص العناصر القـانونيـة الرئيسـة من تلك التطبـيقـات لوحـدها� مهـمل_ مع ذلك

النظرية العامة للفيدرالية وواقع المجتمع العراقي وأحواله.
من ا-ؤكــد أن الغــرض الأسـاسي والـسـيــاسي الذي يدفع مــجــتـمــعـاً مــا لبناء الـفـيــدراليــة هو توزيع
السـلطات بـ_ ا-ركـــز والأطراف وب_ الـرأس والفـــروع� ويعـــتـــمـــد عـلى درجـــة كل مـنهـــا في ا-ـركـــزية
والإستقـلال أي الى ا-يول الوحدوية والتـيارات الإستقـلالية� وهذه العلاقة ا-تـعارضة وا-تداخلـة� فضلاً
عن التـعـدد القـومي في العـراق قـد لانجد لهـا مـثـيـلاً شـاملاً من حـيث منطـلقاتـها ومـعـانيـهـا السـياسـيـة
والقانونيـة في النظم التطبيقـية للفيـدرالية في كل من الولايات ا-تحـدة الأمريكية وأ-انيـا إذ لايعاني أيّ
منهما من مشكلة عـدم الإندماج وعدم التكامل القومي ولاتتميز مجـتمعاتهما µسألة القـوميات ا-تعددة
ومشكلة الجماعـات ا-تباينة فيها� هذا من الناحـية السياسية� أمـا من ناحية القانون فقد لانجـد تطبيقاً
قانونـياً جاهزاً لـلنظام الفيـدرالي في العراق. كـما هناك تطبـيقـات لنظم فيـدرالية فاشـلة كما حـصل في

تجارب الدول الإشتراكية السابقة.
في الهنـد� نجـد انه ليـس هناك نظام فــيـدرالي مــوحــد� إذ يتـضــمن الدســتـور الهنـدي ثلاث نظم مــخـتلفــة
لتطبيق نظام الفيدرالية وهي أراضي الولايات Bhrat والأقاليم الإتحادية� وا-ناطق الواردة بالجداول القبيلة.
ويتـرتب عـلى ذلك أن النظام الفــيـدرالي في الهند لايقــوم على أسـاس النظـر الى الأقـاليم الفـيــدراليـة
µثابة وحدات قانونية متساوية في الحقـوق والإلتزامات بل يختلف كل منها من حيث التكوين القانوني
والإخـتــصـاص الوظيـفـي� لذلك يصف الفـقــيـه Ambedkar الوضع الإتحـادي فـي الهند بأنه «ليس كــيـاناً
فـيـدراليـاً µعنى الكلمـة� بل هو كـيـان سـيـاسي شـبـه إتحادي� مكـتسـب عناصـر مهـمـة وحـيـوية للوحـدة
القـــومـــيـــة� ورغم أن نظـام الحكم له الـشكل الإتحـــادي إلا أن دســـتـــور الهند� عـلى خـــلاف الدســـاتيـــر

الإتحادية تبعاً -قتضيات الوقت والظروف…».
وكذلك يرى الفـقيه Wheare أن «شكل الحكم في الهند شبـه إتحادي Quasi-Federal في طبيـعته� وأنه

يأخذ مظهر الدولة ا-وحدة بدلاً من مظاهر الدولة الإتحادية التي لها مظاهر الوحدة».
وإذا درسنا التطبيقات الفيدرالية في الدول الإشتراكـية السابقة وتناولنا التطبيق السوڤيتي نجد أنه
كـان إسـمـاً على غـيـر مـسـمى� إذ إنعـدمت فـيـه فكرة التـوازن بـ_ الرقـابة ا-ركـزية والإسـتـقـلال الذاتي�
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فنظـام الرقـابـة كـان يتــصف بطـابع مــركـزي مُــشــدد مـتــعــدد ا-ظاهر ومــخــتلف الوســائل إذ نجــد هذا
الوصف فـي التــفــســيــر الـذي جــاء به ليـن_ «حــتى تتــحـــقق ا-رحلة الأعـلى مــرحلـة الشــيــوعــيــة يـطالب
الإشــتــراكــيــون بأدق صــور الـرقــابة من جــانب المجــتـــمع ومن جــانب الدولـة على حــجم العـــمل وحــجم
الإستهلاك» كمـا وأكد عليه (بريجنيف) بقوله إنه: «فيما عدا الحـزب الشيوعي لايوجد لدينا ولا¯كن أن
يوجـد تنظيم آخـر» هكذا شـوّه النظام الفـيـدرالي و´ إغراقـه في بحـر من صـور وأشكال الرقـابة وهي:
الرقــابـة الســيــاســيـــة «الپــر-ان»� رقـــابة الحــزب الشــيـــوعي� رقــابة الأفــراد� الـرقــابة الإدارية� الـرقــابة
القـضــائيـة. كـمــا يؤكـد الفــقـيـه الفــرنسي بوردو Burdeu على التــزييف والتـشـويـه لنظام الفـيــدراليـة في
الإتحاد السـوڤيتي بقـوله: «°ا يصعب من إستـفادة الجمـهوريات الإتحادية من وضعـها في الإستـقلال
الذاتي� ان أخـذ دستـور ١٩٧٧ µبـدأ ا-ركـزية الد¯قراطيـة كـمبـدأ في أعـمال الوظـائف أجهـزة الدولة�
ومن الصعب التوفـيق ب_ الحرية حتى النسبية منـها� ا-تاحة للهيئـات الإقليمية وب_ السلطة السوڤـيتية
الأعلى في إلغـاء قـراراتها حـيث أن قـرارات مجلس الـسوڤـيت الأعلى هي ملزمـة» دائمـاً� وهكذا تفككت
الدول الإشـتـراكيـة الكبـرى لسـوء التطبـيق والإستـهـانة با-بـاديء العـامة للـقانون وعـدم إحـتـرام مبـاديء
حـقـوق الإنسـان والأسـس العلمـيـة للقــانون وبتنفـيـذ مـبـدأ الـد¯قـراطيـة. وكـذلك يجـب عـدم الركـون الى
مـعـسـول الكلام وأسلوب التنظيـر وعلى الحـجج الواهيـة كـمـا يقـول الفـقـيـه ديران: «في الدول الإتحـادية
قـضي بـأنه ليس كـافــيـاً أن يتــرك الى حـسن نيــة الهـيــئـات السـيــاسـيـة أمــر حـمــاية إسـتـقــلال الولايات
الفيـدرالية بل الدستور في مـجموعه -ضـد خطر التفسيـرات الخاطئة وا-تحـيزة. بل رأى بحق ولاشك-
انه لم يكن كـافياً أن يعـهد بهذا الأمـر الى هيئـة سياسـية أخرى غـير ا-شرع العـادي كهـيئة مـحايدة أو
هيئة دستورية»(١). ويؤكد على انه «لايكفي شكل الإتحـاد وطبيعته للتـعرف با-ضمون الحقـيقي لقانونه

الوضعي»(٢). 
وفي هذا المجـال نذكـر قـولاً بلـيـغـاً آخـر للفـقـيـه ديران وهو الآتي: «لسـوف نـدع جـانبـاً كل الغـيـبـيـات
ونتجنب الخـوض في بحث الأفكار المجردة حتى ولـو كانت تتعلق بالسـيادة� ولسوف نتـجنب البحث في
كل تركيب نظري حتى ولو كـان يتعلق µعيار الدولة لكي لاتبقى لديـنا سوى العناصر الحقيقـية للقانون
الوضـعي وهي الإلتــزامـات والسلطات -الإخـتـصـاصـات م. هـ.- ووسـائل الجـزاء -الـرقـابة ا-ركـزية أو
المحـايدة م. هـ- دون أن نغــفل من ناحـيـة أخـرى العـوامل الـسـيـاسـيـة µفـهـومـهـا الـواسع سـواء كـانت
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١و٢- ديران ١٢٢& ١٤٠.
حدث في ا0فاوضات العراقية الكُردية في عام ١٩٧٠ أن كان الأستاذ الدكتور منذر الشاوي عضواً في الوفد العراقي
إذ إقـتـرح إسـتـخـدام لفظ (الإقليم) كـوصف جـغـرافيّ لكـُردسـتان الـعـراق في قـانون الحكم الذاتي الذي كـان مـقـتـرحـاً
وأصبـح مطبقـاً بعد ذلك في عـام ١٩٧٤ على أساس أن الإقليـم يشيـر الى عنصر الإقليم كـأحد أركـان الدولة. ورفض
هذا ا0صطلح وبدله بلـفظ آخر وهو (ا0نطقـة) وصـدر القانون بإسم قـانون الحكم الذاتي 0نطقـة كُـردستـان رقم ٣٣ لسنة
١٩٧٤ وفي ظننا وقـع الأسـتـاذ في خطأين: الأول في لغـة الـعـرب إن ا0نطقـة هي أوسع حـدوداً وجـغـرافـيــة من الإقليم
والدليل تـطلق على عـدة دول بإسـم ا0نطقـة مـثـل منطقـة الشــرق الأوسط وغـيـرها. الـثـاني& لايدري الأسـتــاذ بأن لفظ
الإقليم يستـخدم في القـانون الأردني في شأن البلدية والإدارة فهـناك إسم لعقبـة يطلق عليها إقـليم عقبـة& وكذلك في

جمهورية مصر العربية يستخدم الإقليم في القانون ا0صري كثيراً حيث الإقليم البحري والإقليم الجنوبي والى آخره. 
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مـصلحـيـة أو عـاطفـيـة لأنهـا غـيـر منفـصلة من النـاحيـة الـعلمـيـة عن إعـداد وتطبـيق القـانون»(١)� ويؤكد
أيضاً على انه «ليس القانون الوضعي الذي قـرر من أجل حياة الجماعة مسألة هندسية فـمنهاجه التطبيقي
والعـملي هو ا-بـرر الوحيـد لوجـوده وتحقـيـقه لنتـائج مـفيـدة ونافـعة وهو أيـضاً السـبب الوحـيد لوجـوده�
والحاجات وا-صالح العلمية التي لاتقتصر من ناحية على ا-سائل ا-ادية يجب أن تكون لها الصدارة عند

إعداد هذا القانون وتحظيره على ا-سلمات أو مقتضيات ا-نطق المجرد وعلى الزخارف النظرية»(٢).
ومـا يثـبت هـذه الحـقـيـقـة� أنّ «واضـعي دسـتــور الإتحـاد السـويسـري اسـتـرشـدوا بـدسـتـور الولايات
ا-تـحـدة الأمـريكيـة� إلا انهم أقـامـوا دسـتورهـم على الأسس التي تتـفق مع تقـاليـد الشـعب السـويسـري
الخاصة وما أثبتته التجارب� وما تقتضيه ا-صالح المحلية� دون إلتزام النظريات الدستورية أو القياس

على النظام الأمريكي»(٣).
فـالدستـور ا-ركـزي الفـيدرالـي� ولاسيـمـا في ا-سائـل الأساسـيـة لتأم_ تـطبيـقـه وإحتـرامـه� يجب أن
يؤمّن توافـق إخـتــيـاري بينـه وب_ القـوانـ_ الإقليـمــيـة الأســاسـيــة «الدســاتيـر الإقليــمـيــة» وإحـتــرامـهــا�

والمحافظة على الحدود والأراضي الإقليمية للولايات.
أكرر القول� بضرورة عدم الإلتزام ا-طلق بالتطبيـقات العملية لهذا النظام في الدول الأخرى� بل من
الضروري الإستـفادة منها� إذ انه من الضـروري الإعتماد على النظرية العـامة للفيدراليـة ذاتها� وواقع
الحـال الإجتـماعي والإقـتصـادي والسيـاسي للمـجتـمع� لأن النظام السيـاسي للدولة وشكل الحكم فـيهـا
هو غـاية ونتـيــجـة� ويعـبـر عن ذات الشـعب وأحـواله� ويـتطور مـعـه ويتـفق من مـســتـجـدات ضـرورية في
ظروف تطور حـياته وأهدافـه من النواحي السـياسـية والإجـتمـاعيـة والإقتـصادية� ومن غـير الشك� فـإن

النظام الدستوري والقانوني لمجتمع ما هو حصيلة القيم والأحداث الإجتماعية والتجارب السياسية.
ورجـاؤنا أن لايقع السـياسـيـون العراقـيـون في خطأ عـدم التمـيـيز ب_ النـظرية والتطبـيق. فمـا ´ من
تطبيق سيء للنظام الفـيدرالي في بعض الدول الفيدراليـة لم يكن العيب في موضوع نظرية الفـيدرالية�
بل في شكل تطبـيقـه وفي محـتوى الفلسـفة السـياسـية لنـظام الحكم في الدولة. ومن العسـير القـول بأن
أي نظام مـهــمـا كـان راسـخـاً وقـوياً وواضـحــاً لا¯كنه النجـاح في الـطريق ا-لبـد بأشـواك الدكــتـاتورية
ومـركـزية الحكم� وبـخـلافـه فـإنّ مـبـدأ الد¯قـراطيـة أو الـشـورى هو الذي ¯هـد لنجـاح النظـام القـانوني
الســيـاسي في الدولة. لـذلك نجـد أن النظـام الفـيــدرالي قـد أفلح ونجح فـي الإمـارات العــربيـة ا-تــحـدة�
وأ-انيــا� وفي الـولايات ا-تــحــدة الأمـريـكيــة� وسـويـسـرا� ولـكن لم يفلـح في جــمـيـع الدول الإشــتـراكــيــة

السابقة� ولا في الدول العسكرية في أفريقيا.
وقد يقال بأن المجتـمع العراقي ليس بالتطور ا-دني والوعي الإجتماعي كمـا هو الحال في سويسرا.
هذا قـول حق يراد به البـاطل� فـالمجـتمـع العراقي فـي وضعـه الحـالي هو أفـضل حـالاً وتطوراً وإمكانيـة
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١و٢- ديران& ١٩& ٢٥.
٣- الدكتـور السيـد صبـري& النظم الدستـورية في البلاد العـربية& القـسم الثالث& دراسـة النظام الإتحادي& الـقاهرة ١٩٦٢&

ص٥٥.
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ووعياً من الزمن الذي كان فيه الأ-ان والأمريكان� ومن القبائل العربية في الخليج.
وأخــيـراً رجــائي من الســيـاســي_ أولاً عـدم الـوقـوع في فخ الـفـقــه القـانـوني من حـيـث إسـتــخـدامــهم
للمـصطلحـات والتـعـابيـر الغـامـضـة وا-لتـوية وصـيـاغـتـها بأسـاليـب ملتـوية لإبعـاد النظام الفـيـدرالي من
مـحـتـواه السـيـاسي وحـبـسـه في مـفـهـوم قـانوني إداري ضـيق وا-ثـال على ذلك إسـتـخـدام «اللامـركـزية
الفــيــدراليــة»(١)� أو الفــيــدراليــة الإدارية� فــفي الواقـع وفي النظرية الـعـامــة للـفــيـدرالـيـة� لـيـسـت هناك
اللامــركــزية الفــيــدراليـة� ولا الـفـيــدراليــة الإدارية� بل الـصـحــيح في الـفـهـم القــانوني للفــيــدراليــة هناك
اللامــركـزية الســيـاســيـة التـي تطلق على الـفـيـدرالـيـة وليس الـلامـركــزية الإدارية� كـمــا أنه ليــست هناك
فـيـدرالـيـة إدارية بل هناك نظام الـلامـركـزية الإدارية وهو غــيـر نظام اللامـركــزية السـيـاسـيــة والتي هي
النظام الفيدرالي في حقيقتها. وكذلك رجائي من السيـاسي_ والكتاب والصحفي_ عدم إفساد التعابير
وا-فاهيم القـانونية� كـما هو الحال في إسـتخدام مـصطلح الحكم الذاتي الكامل وغيـر الكامل أو الحكم
الذاتي الصـوري أو الحقـيقي� فلغـة القـانون ليست لغـة السيـاسيـة� نعم أنّ لغـة السيـاسيـة أوسع وأكثـر

حرية في الإستخدام� لكن مع ذلك يجب التقيد با-عنى القانوني للمصطلح.
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١- الأستـاذ الدكتـور عبـدالرحمن رحيم عـبداللّه& اللامـركزية الإدارية واللامـركزية الفـيدراليـة وأوجه ا0قارنـة بينهما& مـجلة
القـانون والسـيـاسـيـة& كليـة القـانون والسـيـاسيـة& جـامـعـة صـلاح الدين& ¼Wوليـر& العـدد الأول& السنة الأولى& حـزيران

١٩٩٤& ص١٣٢.
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نحـاول في هذا ا-بـحث� طرح مشـروع لبناء النظام الـسيـاسي والقـانوني للدولة العـراقيـة ا-سـتـقبليـة
على أسـاس دولة فيـدراليـة واحدة تشـترك فـيـها الأقـاليم العراقـيـة على قدم ا-سـاواة والعـدالة القانونيـة
ويطبق كل منهـا نظاماً إقـليمـياً ذاتيـاً بإختـصاصـات وظيفـية وإلـتزامـات متـساوية. ونكرر القـول انه في
حالة تنـظيم الدولة الفيـدرالية للعراق� من الـضروري الإستـرشاد ودراسـة وتقييم التطـبيقـات الفيـدرالية
ا-اضيـة والحاضرة� بـيد أن الأهم والأكثـر إلحاحاً أن يتـجنب الفقـه وشرائح القانون الـعراقي الإعتـماد
الكلي وإستخلاص العناصر القانونية الرئيسيـة من تلك التطبيقات لوحدها� بل من الضروري الإعتماد
على النظرية العـامة للفيـدرالية وبالأخص من حيث عنصـر الإستقـلال الذاتي والإختصـاصات الوظيفـية
للهـيئـات الإقليمـية الفـيدرالـية وذلك بالأخـذ با-بدأ العـام الذي يؤكـد على أن ¢ارس الحكومة الفـيدراليـة
ا-ركـزية سلطات مفـوضة قـانوناً في ح_ تحتـفظ الحكومات الإقليـميـة بجمـيع السلطات البـاقية� وكـذلك
الإهتمـام بإستـقلاليـة وحيـاد المحكمة الإتحـادية العليا وإنه لا سلطان عـلى القضاء لـغير القـانون والحق
والعدل. وإنشاء جهاز قضائي حضاري لتأم_ ضمان شرعية القوان_ والقرارات التشريعية والتنفيذية
والإدارية بات من ا-سـائل الضـرورية والتي يجب أن تشـغل بال الفـقـه العراقـي� وذلك عن طريق ¢ك_
القـضـاء من كـفـالة ضـمـان حـقـوق الإنسـان وحريـاته الأسـاسيـة من تـعسـف وإنحـراف السلطة من قـبل
جـمـيـع هيـئـات الدولة ا-ـركـزية والإقليـمــيـة� ومن الضـروري جــداً توسـيع و¢ديد رقــابة القـضـاء بـحـيث
لاتقتصـر وظيفتهـا على النظر في القضايا العادية أو الإدارية بل أن من الواجب أن يكـون للقضاء حق
في التــأكــد من مــدى مـطابقــة القــانون ومــلاءمــتــه لأحكام الـدســتـور� وذلـك تنفــيــذاً -بــاديء الشــرعــيــة

الدستورية ومفهوم ا-شروعية µعناه العام الشامل.
النظر في مـدى دستـورية وشـرعيـة نصوص الـقوان_ الحـالية الـتي تكون قد¯ة في ا-سـتـقبل القـريب
إن شاء اللهّ� والقرارات التشريعية غير الشرعـية الصادرة من ما يسمى مجلس قيادة الثورة وذلك بعد

تحول وتطور المجتمع العراقي على أساس مباديء الحرية والد¯قراطية.
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(١)ŸËdA%
W2œU%ù« ‚«dF#« W2—uNL3 —u+&b#

إنطلاقـاً من ضرورة بناء عـراق جديد حـر د¯قـراطي مسـتقل� وإ¯اناً بالوحـدة الوطنيـة التي يثيـرها
التــعـدد القــومي والعـرقـي� أي الوحـدة من خــلال التـعــدد� وأن يحكم الـشـعب نفــسـه بإرادتـه عن طريق
°ثليــه الشــرعـي_� ويـسـتند الحـكم فـيــه الى أهل العــراق جـمــيـعــاً� والد¯قــراطيـة هـي أسـاس العــدالة
الإجـتمـاعيـة. وأن مبـدأ ا-ساواة الدسـتورية لا قـيمـة له إذا لم ترافـقه مـساواة سـياسـية وإقـتصـادية هو
الأساس في تأم_ الحريات العامة والخاصة للمواطن_ وضمان لحماية حقوق الإنسان في الدولة. وأن
العـدل أســاس ا-لك. وأن شكل الحكم والنـظام السـيـاسي لـلدولة في تاريخ تطور المجــتـمـعـات البــشـرية
لاينبـغي أن يعـتـبـر غـاية في ذاته بل مـجـرد وسيـلة لأنه يعـبر عـن حضـارة ومـدنيـة الشـعب ويتطور مـعـه

ويتفق مع ظروف حياته وأهدافه وآماله من جميع نواحي الحياة.
لكل ما تقـدم ولأجل ¢تع شعب العراق بحـقوقه ا-دنيـة والسياسـية ويعيش في نظام أهلي بعـيداً عن

صوت ا-دفع ومن فوهة البندقية ونار الحرب وحكم العسكر.
W%UF#« ¡ÍœU-*«

‚«dFK# w&UO'#« ÂUEMK#
»*v#Ë_« …œU: الشكل القانوني للدولة.

١- العـراق جمـهـورية إتحادية مـسـتقلة� هي دولة واحـدة مـتعـددة القـوميـات قـامت على أساس الإتحـاد
الإختياري.

٢- تتكون الدولة العراقية من (   ) أقاليم هي: …………………
٣- إقليم الدولة: تسـمى كل ولاية عراقيـة إقليماً� ويكون لكل إقلـيم شخصـية قانونيـة مستـقلة في حدود
الدولة العـراقـيـة الإتحـادية. وليس للإقليم شـخـصـية قـانونيـة دوليـة مـسـتـقلة وليس له الحق في إقـامـة
العـلاقـات في السـياسـة الدوليـة لأجل السـعي للإعـتـراف الدولي. إسـتـثناء له حق إقـامة عـلاقـات ذات

طبيعة تجارية وثقافية وحدودية.
٤- يشكل الـعـراق أرضـاً واحــدة من النواحي الـسـيـاســيـة والإقــتـصــادية وا-ائيــة وا-اليـة والجــمـركــيـة

ولا¯كن إقامة أي حاجز أو أي قيد من أي نوع كان داخل الدولة الإتحادية.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- أعتمد في وضع هذا ا0شروع لجمهورية العراق الإتحادية على ا0صادر التالية:
أ- ا0شروع التمهيدي لدستور الإتحاد ب� الجزائر والجماهير الليبية.

ب- د. محمد هماو…ند مشروع لبناء النظام الفيدرالي في العراق& جريدة ا0سار اللبنانية.
ج- الأستاذ الدكتور سعدي البرزنجي& فصل السلطات في النظام الد�قراطي. أربيل& ٣ حزيران ١٩٩٥.

د- مشروع - من «بيت ا0ستقبل» برسم مناقشة& جمهورية لبنان الفيدرالية& ١٩٧٧.
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»*WO!U"#« …œU: بغـداد عـاصـمـة الـدولة الإتحـادية� إنهـا مـقـر ا-ؤســسـات الدسـتـورية العليـا لـلدولة ومـقـر
البعثات وا-نظمات السياسية الدولية والإقليمية.

»*W"#U"#« …œU: جنسـية الدولة� ويكون للمـواطن_ العراقـي_ جمـيعـاً جنسـية عراقـية واحـدة تكون التـبعـية
العراقية أساساً لها.

»*WF0«d#« …œU: السيادة هي ملك الشعب. إنّ دولة الإتحاد ¢ارس من قبل الپر-ان ا-ركزي والإقليمي.
»*W'%U)« …œU: الإسلام دين الدولة� ويجب إحترام الأديان السماوية وطقوس الجماعات غير ا-سلمة.

»*W&œU'#« …œU: لدولة الإتحاد عَلَم وشعار ونشيد مركزي وأنْ يكون لكل إقليم عَلم وشعار ونشيد.
»*WF0U'#« …œU: يلتزم كل إقليم بعدم تعارض دستوره الإقليمي مع أحكام هذا الدستور.

»*WM%U"#« …œU: لا¯كن تغـيـيـر الحـدود الدوليـة للدولة الإتحـادية والإقليـميـة إلا µوجب قـانون دسـتـوري�
يجـوز للهيـئـات الإقليمـيـة تغيـير الحـدود الإدارية لوحـداتها الإداريـة والبلدية من حيـث استـحداثهـا أو

تغييرها أو إلغائها في حدود إقليمها.
UOKF#« W2—u+&b#« W2œU%ù« 4U5ON#«

œU%ù« W&Uz— fK6%
»*WF&U+#« …œU: يرأس الدولة مجلس يسمى «مجلس رئاسة الدولة». و¯ارس السلطة العليا للجمهورية

الإتحادية ويتكون من رؤساء أقاليم الدولة ا-وقعة على وثيقة إقامة الدولة الإتحادية.
»*d*U?F#« …œU…: يتــولى رئاســة المجلس دوريـاً بالتناوب أحــد الأعــضــاء «رؤســاء الأقـاليـم» و-دة زمنيــة
محـددة� ويجب أن تكون مـعقـولة توافق ب_ إمكان إشراف كل رئيس علـى إقليمـه وسهـولة الإجتـماع
وإعطاء الـفــرصــة ا-ناســبـــة من الزمن لمجلـس الوزراء ا-ركــزي ليـــدرس الأعــمــال والوظائف تـوطئــة

للعرض على مجلس الرئاسة.
»*dA?) W2œU(« …œU: يجــتــمع المجلس الـرئاسي دورياً كل فــتــرة زمنيــة مــعــينة للـنظر في ا-وضــوعــات
والقضايا التي يعرضها عليه مـجلس الوزراء ا-ركزي� ويجوز إستثناء إنعقاده في أي وقت بناء على

طلب أحد الأعضاء.
»*dA) WO!U"#« …œU…: يشترط لصحة إجتماع المجلس حضور أكثر من ثلثي الأعضاء. وتصدر القوان_

والقرارات بالأغلبية ا-طلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه رئيس المجلس.
»*dA) W?"#U"#« …œU…: للمـجلس الـرئاسي حق الإعـتـراض على القـوان_ والقــرارات والأعـمـال القـانونيـة
التي تـصــدرها السلـطة التــشــريعــيـــة فــإذا إعــتــرض فــعليــه أن يـعــيــد العــمل القـــانوني الى السـلطة
التـشـريعـيـة مـشـفـوعـاً برأيه مـفـصـلاً ومـسبـبـاً فـإذا أصـرّت السلطـة التـشريـعيـة عـلى نظرها السـابق
يعـرض على المحكمـة الإتحـادية العليـا. ليس للمـجلس أو رئيـسـه حق الإعـتـراض على الحكم النهـائي

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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للمحكمة الإتحادية العليا في الدولة.
»*dA?) WF0«d#« …œU…: للمـجلس الـرئاسي حق إقـتـراح القـوان_ وعليـه إصــدارها بعـد إتبـاع الإجـراءات

القانونية الأصولية بشأنها.
»*dA) W?'%U)« …œU…: القـرارات الخــاصـة بإعـلان الحــرب وعـقـد الســلام لاينفـرد بهـا رئـيس المجلس
الرئاسـي ولا من إخــتــصـــاص المجلس الرئاسـي� وإ�ا يجب أن تـصــدر بالأغلـبــيــة ا-طلـقــة للسـلطة

التشريعية الإتحادية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ا-ركزي.
»*dA) W?&œU'#« …œU…: لايجـوز لمجلـس الرئاسـة إسـتـفــتـاء الشـعب بقــوان_ أو بإجـراءات ليـتــخـذ منه
وسـيلة لتـبـرير إجـراء ما أو سـيـاسـة مـا ذات طابع حـزبي أو ذاتي حـتى وإنْ كـان على شكل مـواثيق

وبيانات.
»*dA) WF0U'#« …œU…: لايجوز لـلمجلس الرئاسي حل السلطة الـتشريعـية ا-ركـزية� ولكن له نزع الثـقة
منهـا� ووسيلـة ذلك أن يطلب من المحكمـة الإتحادية العلـيا. مع تقـيـيد بنص ا-ادة (١٢) عـلى بقائهـا�
أو تغـيـيـرهـا وذلك لتـحـقـيق التــوازن ب_ هات_ السلطت_ الـدسـتـوريت_ وحق شـعب الدولـة نفـسـه في

السلطة العليا.
»*dA) WM%U"#« …œU…: يشكل المجلس الرئاسي مجلس الوزراء ا-ركزي ويعـفي الوزراء كلهم أو بعضهم

من مناصبهم.
»*dA) WF&U+#« …œU…: ¯كن لمجلس رئاسة الإتحاد أن يعقد جلساته في إحدى العواصم الإقليمية.

W%UF#« 4U7UB+8ù«
W2e,d*« W2œU%ù« 4U5}NK#

»*ÊËdAF#« …œU: وضع الدستـور الإتحادي بشكل يؤمـن توافق الدساتير الإقـليميـة معـه. وتأم_ تطبيـقه
وإحترامه.

»*ÊËdAF#«Ë …b9«u#« …œU: وضع القـوان_ اللازمـة لتـأم_ الإنتـخـابات العـامة� وبنـاء القضـاء الإتحـادي
والدستوري.

»*ÊËdAF#«Ë W?O!U"#« …œU: الشــؤون الخـارجــيـة� منـهـا تنظـيم العـلاقــات الســيـاســيـة الدولـيـة والتــمـثــيل
الخارجي وعقد ا-عاهدات والإتفاقيات الدولية.

»*ÊËdA?F#«Ë W"#U?"#« …œU: الدفــاع الوطني: المحــافظـة على الأمن الداخلـي والخـارجـي وإعـلان الحــرب
والسلام وتنظيم القوات ا-سلحة تدريباً وتسليحاً.

»*ÊËdAF#«Ë WF0«d#« …œU: الجنسية والأحوال الشخصية� ووضع الأجانب� الهجرة واللجوء.
»*ÊËdAF#«Ë W'%U)« …œU: ا-الية العامة� الضرائب العامة� الرسوم الجمركية وا-صارف ونظام العملة

وأسواق ا-ال والتجارة.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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ÍœU%ù« ÍcOHM+#« fK:«
ÍœU%ù« ¡«—“u#« fK6%

١- يتكون المجلس من الرئيس وعـدد من نواب الرئيس وعدد من الوزراء يحـدده المجلس الرئاسي على
أن يكون من كل إقليم عدد معقول من الوزراء.
٢- يتكون المجلس من الوزارات الآتية على الأقل:

١- الداخـليـــة                 ٢- الخــارجـــيـــة               ٣- الدفـــاع               ٤- ا-اليـــة     
 ٥- العـــدل                    ٦- التـــربيــة والـتــعلـيم        ٧- الزراعـــة              ٨- الصناعـــة 
٩- التــــجــــارة                ١٠- الإعــــلام                 ١١- ا-ـواصـــلات         ١٢- الـبلـديات 
١٣- التخطيـط               ١٤- الصحة        ١٥- شـؤون التنسيق ب_ هيـئات الدولة الدسـتورية
١٦- السياحة والبيئة        ١٧- الأوقاف        ١٨- الشباب                 ١٩- التعليم العالي

٢٠- النفط
٣- يع_ مـجلس رئـاسـة الإتحـاد رئيس وأعـضـاء المجلس التنفـيـذي ا-ركــزي� ويكونون مـسـؤول_ أمـام

مجلس رئاسة الإتحاد.
٤- يقوم المجلس بالآتي:

١- دعوة أعضاء المجلس الرئاسي وعرض ا-وضوعات بعد دراستها عليه.
٢- تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة بإبلاغها الى سلطات الدولة ا-ركزية وسلطات الأقاليم ومتابعة تنفيذها.

٣- مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية أمام السلطة التشريعية الإتحادية.
ÍœU%ù« ÍcOHM+#« fK:« 4U7UB+8≈

»*ÊËdAF#«Ë W&œU'#« …œU: يختص مجلس الوزراء الإتحادي:
أ- شؤون الدفاع والحرب والسلم� ومنها تشكيل قيادة عسكرية موحدة عراقية شاملة للقوات ا-سلحة�

يشترك فيها الضباط الكبار من جميع القوميات والجماعات العراقية.
- وضع سياسة دفـاعية للقوات الإتحادية ا-سلحة وشـوؤن تجهيزها وتنظيمهـا وإدارتها وصناعاتها

ومراقبة الأسلحة والذخائر وحيازتها.
- المحـافظـة على الأمن الوطني بالـنسـبـة لجـمــيع أراضي الدولة الإتحــادية وقـضـايا الحــرب والسلم�

والبت في مسائل السلم والحرب. على أن تكون القرارات ا-تخذة بشأنها إجماعية.
- إنشاء ا-ؤسسات التعليمية العسكرية.

- يكون الجيش تحت تصرف السلطة التشريعية الإتحادية.
- شـرطـة الدولة� يكون ا-ركــز الرئيــسي للشــرطة الإتحـادية فـي العـاصــمـة ا-ركــزية� وأن تكون لهــا

مراكز إقليمية في كلّ إقليم وتتمتع الشرطة الإقليمية باللامركزية.
- تشرف الشرطة الإتحادية على تنفيذ القوان_ والقرارات الصادرة على مستوى الدولة الإتحادية.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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ب- الشؤون الخارجية: يتولى المجلس التنفيذي الإتحادي:
- وضع سياسة خارجية واحدة. وزارة خارجية واحدة.

- ¢لك الـدولة الإتحــادية العــراقــيــة وحــدها الشــخــصــيــة القــانونيــة الدولـيـة� وتجــرد مـنهــا الأقــاليم
الفيدرالية.

- ابرام ا-عـــاهدات والإتفـــاقــيــات الـدوليــة مـع الدول الأجنبـــيــة وا-نظـمــات الدولـيــة في أمـــور الدولة
الإتحادية في إختصاص الإتحاد.

- التمـثيل السياسي والدبـلوماسي في الخارج والتجـارة الخارجيـة في الشؤون الإقتصـادية وا-الية�
وتتـمـثل في تنظيم وتـوحيـد السـيـاسـة الإقـتـصـادية وتوجـيـه التـجـارة والصناعـة الداخليـة� ووحـدة

العملة والجمارك.
»*ÊËdAF#«Ë W?F0U'#« …œU: يخـتص المجـلس التنفـيـذي الإتحـادي فـي شـأن الإقـتـصـاد وا-اليــة العـامـة

للدولة:
- وضع الخطط والبرامج العامة ا-شتركة الكفيلة بتوجيه الإقتصاد الوطني ا-وحد.

- إنشاء الشركات وا-ؤسسات وا-شاريع الإقتصادية الفيدرالية ا-شتركة.
- توحيد النقد وتوحيد أجهزته وقواعد إصداره وأسس تبادله.

- نظام ا-صارف والتسليف والصيرفة والأوزان وا-قاييس.
- إقامة الصناعات الستراتيجية والثقيلة.

- النظام ا-الـي للدولة الفـيــدراليـة في مـوضــوع الضـرائب والرسـوم يـحـدد µوجب قـانون فــيـدرالي�
بشرط أن يكون حق تحديد وجباية الضرائب والرسوم الإقليمية للولايات الفيدرالية.

- اعداد مشروع موازنة الدولة الإتحادية.
- يكلف ديوان للمحاسبة مهام المحاسبة الوطنية الإتحادية� والتفتيش العام على الواردات والنفقات

العامة في الدولة الإتحادية.
- النقل العــام والسكك الحـديدية وا-ـلاحـة البـحـرية والجـويـة والبـريد والإتصـالات الخـارجــيـة وتوزيع
وإسـتـخـدام الطاقـة الكهـربائـيـة� الجنسـيـة والأحـوال الشـخـصـيـة� وكـذلك وضع ومـركـز الأجـانب�
ونظـام الجـــوازات� وتسـليم المجــــرم_ الـى حكومــــاتهم الـشـــرعـــيــــة وتقــــرير حق الـلجـــوء. ونـظام

الجوازات� الهجرة والأجانب.
»*ÊËdAF#«Ë WM%U"#« …œU: يختص المجلس التنفيذي الإتحادي بـ:

- تطبيق الدستور الإتحادي والقوان_ والأنظمة الإتحادية ويضمن إحترام الدساتير الإقليمية.
- إقتراح اعداد مشروعات القوان_ وا-راسيم والقرارات الإتحادية.

- تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الرئاسة.
- التـنســـيق مع الـوزراء ا-ركـــزي_ والـوزراء الإقليـــمـــي_ فـي القطـاعـــات التي يـحـــددها لهم المجـلس

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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التنفيذي الإتحادي والشؤون الإتحادية العامة.
- مسألة حرية التنقل وحق الإقامة.

:ÊËdAF#«Ë WF&U+#« …œU*«
»*Êu:ö"#« …œU: السلطة التشريعية الإتحادية

¢ارس السلطـة العليـا للجــمـهـورية السلـطة التـشـريعــيـة الإتحـادية� وتتكون مـن مـجلس_ تشــريعـي_
أحدهما المجلـس الأعلى «مجلس الولايات» ¯ثل فيه جـميع الأقاليم الإتحادية بكل جـماعاتها القـومية
والعـرقـيـة وطوائفــهـا الدينيـة بنسب مـتـسـاويـة� ويتم إنتـخـاب نواب مـجلس الـولايات بالإقـتـراع العـام
ا-بـاشـر والســري و-دة زمنيـة مـعـينة وتـتنافى عـضـوية هذا المجـلس مع °ارسـة وظيـفـة تنـفـيـذية في
ا-ركـز أو في أحـد الأقاليم ويـب_ القانون الإتحـادي الكيـفـيـة والشروط التي يـتم بها إخـتـيـار أعضـاء

مجلس الولايات وواجباتهم وحقوقهم.
والثـاني: المجلس الأدنـى «المجلس الوطني» ويكون التـمــثـيل النيـابي فـيـه طبـقـاً لعـدد الـسكان في كل
إقليم و¯ثلون الشعب العراقي بأسره ويتم إنتخابهم بالإقتراع ا-باشر والسري و-دة زمنية معينة.

»*Êu:ö"#«Ë …b9«u#« …œU: إختصاصات السلطة التشريعية
- مناقشة السياسية العامة لدولة الإتحاد وإقتراح كل ما من شأنه تدعيم الإتحاد وتحقيق أهدافه.
- مناقــشــة وإقــرار إصـدار التــشــريعــات ا-ركــزية التي لهــا خــصــائص عـامــة للـتطبــيق على ا-ركــز

والأقاليم.
- إنتخاب المحكمة العليا للدولة الإتحادية والمحكمة الدستورية.

- تشكيل لجان وهيئات الرقابة الپر-انية لتأم_ تنفيذ القوان_ والقرارات ا-ركزية.

- يصادق على قرار إنتخاب رئيس الدولة الإتحادية ونوابه وأعضاء رئاسة الدولة.
- إنتخاب القائد العام للقوات العسكرية الإتحادية.

- مناقشة وإقرار موازنة الدولة الإتحادية.
- مناقشة وإقرار ا-عاهدات والإتفاقيات التي تبرمها الحكومة الإتحادية.

»*Êu:ö"#«Ë WO!U"#« …œU: السلطة القضائية الإتحادية
- يكون لجــمـهـوريـة العـراق الإتحــادية� قـضــاء إتحـادي يصـدر بـإنشـاء قــانون إتحـادي يب_ كــيـفــيـة
تشكيـله ودرجـاته وأشكـاله وصـلاحـيــاته ومـدة الـعـضـوية فــيـه� وإجــراءات وشـروط التــعـي_ فــيـه�
وحـقوق وواجـبات القـضاة ومـوظفيـه� وتكون من ب_ هيـئاته الأسـاسيـة� المحكمـة الإتحادية العليـا
التي تنـشـأ بقــانون إتحـادي� ووظـيـفــتـهــا الأولى هي ضــمـان تطبــيق القــانون الإتحـادي بصــورة

واحدة.
وعـمومـاً� هي محكمـة عليا في الدولـة وتتألف بنسـبة مـعينة من أعـضـاء ينتخـبون من قـبل السلطة
التـشريعـية مـجتـمعـة «المجلس الوطني ومجلس الـولايات»� وتختص بحل الخـلافات التي تقـوم ب_

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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الأقـاليم أو ب_ أحـدها والحكومـة الإتحـادية ا-ركـزية� والنزاعـات ب_ مـواطن_ منتـم_ الى أقـاليم
مــخـــتلف� والنـزاعــات ا-تـــعــقلـة بأعــضــاء الـسلك الدبـلومــاسـي والقنصلـي ا-عــتـــمــدين فـي الدولة

الإتحادية للقوان_ الجنائية والضريبية.
- الفصل في مضمون دستورية القوان_ الإتحادية والقوان_ العائدة للولايات الأعضاء.
- الفصل في ا-نازعات التي ¯كن أن تنشأ ب_ الدستور والقوان_ الإتحادية ا-ركزية.

- الفــصل في الطـعـون الـقـائمــة علـى تعــارض قـانون إقـليــمي مع قــانون إقليــمي آخــر أو مع قــانون
إتحادي.

- الفـصل في طـلبـات ابطال وإلغـاء التــصـرفـات القـانونيـة التـي تجـريهـا الولايات الفـيــدراليـة والمخلة
بالكيان السياسي والقانوني للدولة.

- الفصل في الطعون ا-وجهة ضد القرارات الإدارية الفيدرالية� المخالفة -باديء الدستور.
- إبداء الرأي الإســتـشـاري في أية مــسـألة دسـتــورية أو قـانونيــة بناء على طلب الجــهـات الرسـمــيـة

للدولة.
- في مـيـدان الـقـانون الجنائي فـإن المحكـمـة الإتحـادية العليــا تكون صـاحـبـة الإخـتــصـاص الأصـيل
وحدها فـي قضايا الخـيانة العظمى والجـرائم السيـاسيـة والجرائم ضـد القانون الدولي والأعـمال

التي تؤدي الى التدخل العسكري الإتحادي.
- تنظر المحكـمـة الإتحـادية العليـا بصـفـة الأصـيل أو بصـفـة مـحكـمـة إسـتـئناف في قـضـايا الحـقـوق

الدستورية للمواطن_ ويشتمل ذلك على الحقوق الشرعية والدستورية والقانونية.
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Y#U"#« Y1-*«
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لاأظن أن يكون هناك إقليم يتمتع بنظام الحكم الذاتي الداخلي لايتمـتع بدستور ذاتي إقليمي خاص
لأنه وفقاً للنظرية العامة للحكم الذاتي يجب أن يكون لكل إقليم دستوره الإقليمي الذاتي.

إذ جاء النص في ا-ادة ٨٢ في دستور ١٩٧٧ للإتحاد السوڤيتي السابق مايلي:
«للجـمهوريات ذات الحـكم الذاتي دستـورها� وهو يتفق مع دسـتور الإتحـاد السوڤـيتي

ودستور الجمهورية ا-تحدة ويراعي خصائص الجمهورية ذات الحكم الذاتي».
والحـال في جمـيع مناطق الحكم الذاتـي في إيطاليا وإسـپـانيا وغـيـرها� فمـا بال الأقـاليم الفـيدراليـة�
كيف يستقيم أن تكون بدون دستور إقليمي وهذا في منظور جمـيع فقه القانون الدستوري عيب جسيم
لايغتفـر أما القول بأن إقليم كُـردستان الفيـدرالي ليس بدولة وبالتالي ليس من حقه أن يكـون له دستور
فهذا رأي مردود لأن وجود الدستور الإقليمي مسألة مـتفرغ منها ووجوده لاجدل ولانقاش فيه هذا من
جانـب� أما من جانـب آخر فليس من الصـحيح القـول بأن الدستـور الإقليمي ¯نع وجـود دستـور للدولة

فمن ا-فروض أن يكون هناك دستور مركزي للدولة وفي الوقت ذاته أن تكون عدة دساتير إقليمية.
الغـــريب� وهذا مـــا حـــصل في كُـــردســتـــان في ا-ـاضي عندمـــا كـــان يتــمـــتع بـالحكم الذاتـي -نطقـــة
كُـردسـتــان� لم يكن هناك دســتـور ينظم الحـيــاة العـامـة الذاتـيـة لسكان منطـقـة الحكم الذاتي� كــمـا هو

الحال في الأقاليم ا-تمتعة بالحكم الذاتي في جميع التطبيقات لهذا النظام في جميع دول العالم.
والحـال الحـاضـر� إذ يـتـمـتع إقليم كُـردســتـان بنظام فـيـدرالي مـنذ عـام ١٩٩٢ وهو يفـتـقـد لـلدسـتـور
الإقليـمي ووجوده� فـإن وجـوده من بديهات الـنظام القانوني الفـيـدرالي في جمـيع دول العـالم. لأنه وفق
التصور القانوني والسياسي� أن الـدستور الإقليمي هو حق طبيعي لجميع المجتمعـات اللامركزية مهما
كانت قوية أو ضـعيفة سـواء اللامركزية السياسـية «الفيدراليـة» أو اللامركزية الإدارية الإقليمـية� وحتى
في النـظم البلديـة هناك نظـام قــانوني للمـــؤســســات البلديـة في جــمــيع الـدول ســواء التي تأخــذ بـنظام
ا-ركـزيـة أو اللامـركـزية� فـكيف الحـال بنظام الحـكم الذاتي أو الفـيــدراليـة� لذا فـإن لـلدسـتـور الإقلـيـمي
مكانة خـاصـة وهو ضـرورة قـانونيـة وسـيـاسيـة في حـيـاة النظام الإداري والسـيـاسي للأقـاليم ا-ـتمـتـعـة
بنظام الحكم الذاتي أو بنظام الفيدرالية� وعلى هذا الأساس نقترح مشروع دستور لإقليم كُردستان.
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*‚«dF#« ≠ ÊU+&œdÔ, rOK$≈ —u+&b# ŸËdA%
يعـرب سكان إقليم كُردسـتـان - العراق عن رغـبتـهم الصـادقة بإرادتهم الحـرة� أن يُنشـئوا فـيمـا بينهم
وب_ بقـيـة سكان إقليم العـراق� دولة عـراقـيـة إتحـادية على أسـاس الرغـبة ا-ـشتـركـة في إحـتـرام ا-واطن
والوطن وتكون فـيهـا السيـادة للشرع والقـانون وحيـاد القضـاء وإستقـلاله وبناء المجتـمع الأهلي والحـفاظ
على الأمن الإجتمـاعي ولتكون ثروة الوطن لثراء ا-واطن ونبذ الثورة لأجل الثـروة� وبناء على ذلك� أصدرنا

هذا الدستور الإقليمي لكُردستان العراق µوافقة سكان إقليم كُردستان °ثلاً في پر-انه الشرعي.
W%UF#« ¡ÍœU-*«

»*v#Ë_« …œU: تدار شــؤون الإقليـم العــامـة والخــاصــة µوجب دســتــور إقلـيـمـي� هو القــانون الأســاسي
للإقليم يوضع من قبل الپر-ان الإقليمي بأغلبية ثلثي الأصوات� وأن يوافق ا-باديء الأساسية للدولة

ا-ركزية� ويراعي الخصائص القومية والذاتية لسكان الإقليم مثل (اللغة� الدين� الثقافة).
¼dO!ËW (اربيل)� كـركـوك� دهوك� عـقـره� سـوران� »*WO!U"#« …œU: تشـمل كُـردسـتـان الـعـراق مـحـافظات 
السليمانـية. هلبجه� ورانيه� بحـدودها القومية والتـاريخية والجغرافـية والسياسـية� والإدارية. والأخذ
بنظر الإعـتبـار إعادة الحال كـما كـان للمناطق الكُردية التي ألحـقت µناطق ا-ركز أو أتبـعت بشأنـها

سياسة التعريب والتهجير.
»*W"#U"#« …œU: يتكون شـعب العـراق من الكُرد والعـرب والتركـمـان وا-واطن_ ا-سـيحـي_. يقـر ويعتـرف
هذا الدسـتـور بـجـمـيع الحـقـوق الإنسـانـيـة والشـرعـيـة والدسـتــورية لجـمـيع ا-واطن_ فـي الإقليم وفق

مباديء ا-ساواة والعدل وتنظم بقانون.
»*WF0«d#« …œU: اللغة الكُرديـة والعربية لغـتان رسمـيتان في الإقـليم� وإن اللغة العربيـة هي لغة التـخاطب

مع السلطات ا-ركزية وبقية الأقاليم في الدولة.
:W'%U)« …œU*«

أ- العاصمة الإقليمية لكُردستان العراق هي مدينة ¼dO!ËW (اربيل).
ب- يرفع ويظهر علم الدولة ا-ركزية إلى جانب علم الإقليم في جميع ا-ناسبات.

:W&œU'#« …œU*«
أ- تخصيص نسبة معينة من ا-يزانية العـامة للدولة الفيدرالية ا-ركزية لإقليم كُردستان وتكون تحت

تصرف السلطة التشريعية للإقليم.

* إعتـمدنا في وضع هذا ا0شـروع على ا0صادر التاليـة: الأستاذ الدكـتور نوري الطالبـاني& مشروع دسـتور إقليم كرُدسـتان
العراق& صيغة منقحة& ط٢& ١٩٩٣.

- مشروع من «بيت ا0ستقبل» برسم ا0ناقشة& جمهورية لبنان الفيدرالية. مجلة الدستور اللبنانية.
Constitution of the state of California. Asamended and in force. November 8, 1972. -
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ب- تخـصـيص سـلطات الإقليم بجـبــاية الضـرائب العـامـة فـي الإقليم� ولهـا حق التـشــريع في فـرض
وتحديد قيمة الضرائب المحلية� على أن يتم ذلك µوافقة الپر-ان ا-ركزي.

»*WF0U?'#« …œU: يحق لـسلطات الإقليـم إبرام ا-عــاهدات والإتفــاقــيـات الـدوليــة في الشــؤون الثــقـافــيــة
والتجارية وما تراه في مصلحة الإقليم.

»*WM%U"#« …œU: يقسم الإقليم إدارياً وفق التنظيم الإداري للدولة وعلى أسـاس نظام اللامركزية الإدارية
الإقليـــمــيــة والذي يكـون على نوعـ_ من الأســاليب الإداريـة -الوحــدات الإدارية� البـلديات-. تنـقــسم
الوحـدات الإدارية الى: المحــافظات� الأقـضـيـة� النواحي� القــرى. وتنقـسم البلديات إلـى مناطق وهي

على درجات: ا-متازة� الأولى� الثانية� الثالثة والرابعة. وتنظم وفق القانون.
»*WF&U+#« …œU: تتعاون معاً السلطة العامة والأحزاب والتنظيمات السـياسية والحزبية والإجتماعية في

الإقليم في تكوين وتنفيذ إرادة سكان الإقليم� °ثلة في السلطة التشريعية للإقليم:
أ- تتـحكم ا-بـاديء القـانونيـة والسـياسـيـة العـامـة بتـشكيل وتنظيم الأحـزاب والتنظيـمـات السـياسـيـة

والإجتماعية في الإقليم.
ب- يعود البت والحكم فـي موضوع المخالـفة الشرعيـة والقانونيـة وأي عمل أو مسـاس بتلك ا-باديء

الإنسانية العامة للقضاء وحده.
‰Ë_« qBH#«

rOK$û# WOF2dA+#« WDK'#«
»*d*U?F#« …œU…: ¯ارس السلـطة العليــا للإقليـم المجلسُ التــشـريعـي ا-نتـخـب ويتـألـف من °ثلي شــعب

الإقليم� ولايجوز حل هذا المجلس من قبل السلطة التنفيذية أو رئيس الإقليم.
»*dA) W2œU(« …œU…: لايجـوز حل المجلس التشـريعي للإقليم إلا µوافـقة المحكمـة الدسـتورية العليـا في

الدولة� وقضاؤها هو الفيصل في هذا ا-وضوع.
»*dA) W?O!U"#« …œU: يتم إنتــخـاب أعـضــاء المجلس التـشــريعي الإقليـمـي من عـدد (  ) أعـضــاء ¯ثلون

جميع سكان الإقليم� ويتم إنتخابهم بالإقتراع العام ا-باشر والسري.
»*dA?) W"#U?"#« …œU…: لايجــوز تفــويض رئـيس الدولة ا-ركــزية ورئـيس الإقليم µـمـارســة إخــتــصــاص

المجلس التشريعي الإقليمي.
»*dA) WF0«d#« …œU…: ينظم بقانون شـروط الناخب وعضويـة ا-نتخب وفقـدانها وإختـيار الرئيس ونوابه

وإختصاصاتهم� فضلاً عن تنظيم المجلس ودورات إنعقاده العادية والإستثنائية.
»*dA) W'%U)« …œU…: إختصاصات السلطة التشريعية:

١- ¯لك الإقليم حق التشـريع والتنفيذ في جـميع شؤون الإقليم التي ليـست من الإختصاص الدسـتوري

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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والقانوني للسلطات ا-ركزية في الدولة.
٢- يجـوز التـشريع فـي الإختـصـاصات ا-ـقررة للسلـطات ا-ركزيـة في حالة وجـود نص تشـريعي صـريح

للقانون ا-ركزي يجيز ذلك.
٣- كل قانون تقرره السلطة التشـريعية الإقليمية يجب أن يصدر بناءً على ا-بـاديء العامة للقانون ووفق

أحكام الدستور الإقليمي. وأن ينشره رئيس الإقليم في النشرة القانونية للإقليم.
٤- الحق في تشكيـل لجـان التـفتـيـش لتـأم_ تنفـيـذ القـوان_ الفـيـدراليـة وا-عـاهدات والإتفـاقـيـات الدوليـة
فــضـلاً عـن حـسـن تطبــيق وتنفــيــذ القـوانـ_ والقــرارات الإقليــمـيــة وذلك في حــدود إخــتــصـاصــاتهــا

الدستورية.
٥- البت في التقرير العام للحكومة ا-ركزية والحكومة الإقليمية حول الوضع العام في الدولة والإقليم.

٦- البت في إنتخاب رئيس الإقليم� ويوافق على إختيار رئيس الإقليم لرئيس وزراء الإقليم.
٧- البت في إختيار الرئيس ونائب رئيس جمهورية العراق الفيدرالية.

٨- البت في ا-يزانية العامة لإقليم كُردستان� وا-صادقة على طرق تنفيذها.
٩- الحق في وضع وتحديد قيمة الضريبة المحلية. وتحديد الواردات المحلية وسعرها وقيمتها وجبايتها.

W2cOHM+#« WDK'#«
تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الإقليم والحكومة الإقليمية.

»*dA) W&œU'#« …œU…: رئيس الإقليم:
١- هو الرئيس الأعلى للإقليم ورئيس السلطة التنفيذية الإقليمية و¯ثل الإقليم.

٢- ينتـخب پر-ان إقليم كُـردسـتان رئيـسـاً للإقليم -دة خـمس سنوات� ولايجوز تجـديد إنتـخـابه أكثـر
من مرة واحـدة� ويشترط لانتـخابه مـوافقة ثلثي أعـضائه� ويكون من مواطنـي الإقليم ولايجوز أن

يتولى أي وظيفة أخرى.
٣- قيادة القوات ا-سلحة في الإقليم بشقيها العسكري والأمني.

٤- دعوة پر-ان الإقليم إلى الإنعقاد في دوراته الإعتيادية والإستثنائية.
٥- ا-صادقة على تعي_ رئيس وزراء الإقليم.

٦- ا-صادقة على القوان_ الإقليمية وإعلان تنفيذها.
٧- تقدÅ تقرير عام سنوي إلى السلطة التشريعية الفيدرالية والإقليمية حول الوضع العام للإقليم.

٨- تقدÅ الإقتراحات إلى المجلس التشريعي.
٩- يجـوز للمحـافظة على وظيـفة الأمن والسلـم والنظام العام إعـلان حالـة الطواريء µوافقـة سابقـة

أو لاحقةٍ للمجلس التشريعي الإقليمي.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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»*dA! WF"U#$« …œU…: الحكومة الإقليمية:
تتكون من رئيس مجلس الوزراء الإقليـمي ونوابه وعدد من الوزراء الإقليمـي:9 يرأس كل واحد منهم

إحدى الوزارات وRعرفة رئيس الإقليم وRوافقة المجلس التشريعي الإقليمي.
:…dA! WM%U&$« …œU*«

١- إعـداد اZوازنة العامـة الإقليـميـة وإرسـالها إلى المجلس الـتشـريعي الإقليـمي لإقرارها -القـرارات
الإدارية التنفيذية العامة-.

٢- إصدار الأنظمة والتعليمات والأوامر الإدارية.
٣- تعي: اZوظف: الإقليمي: وتحديد رواتبهم.

٤- إقتراح مشروعات القوان: الإقليمية ورفعها إلى المجلس التشريعي الإقليمي.
٥- المحافظة على الأمن والسلم والنظام العام في الإقليم.
٦- تنفيذ القوان: الفيدرالية والإقليمية في حدود الإقليم.

٧- تكون الحكومـة الإقليمـيـة مسـؤولة أمام المجلس الـتشـريعي الإقليمي9 ولـلمجلس الحق أن يسـحب
الثقة منها وفق القانون.

٨- وضع السياسة العامة للإقليم من النواحي السياسية والإقتصادية والإشراف على تنفيذها.
٩- |ارس الإخـتــصـاصـات الوظـيـفـيـة لـلسلطة التنفــيـذية الفــيـدراليـة في حــدود الإقليم إمـا بطـريقـة
مـبــاشـرة من قــبل �ثل: للـدولة اZركـزية ضــمن إخـتــصـاصــاتهم الدسـتــورية وإمـا بـطريقـة غــيـر

مباشرة بواسطة اZوظف: من قبل الحكومة الإقليمية.
WOLOK'ù« WOzUCI$« W(ON$«

»*dA! WF)U*$« …œU…: تتكون الهيئة القضائية الإقليميـة من قضاء إقليمي متكامل9 والسلطة القضائية
اZنوطة بالمحــاكم وهي تتكون من مــحكمـة التـمـيــيـز9 ومـحـاكم الإسـتــئناف ومـحـاكم البــداءة والصلح
وغـيــرها من المحــاكم الأخـرى مــثل مـحكمــة العـمـل والأحـوال الشــخـصـيــة9 وذلك للفــصل في جـمــيع
اZنازعـات التي تقع في حـدود الإقليم ويحدد القـانون تفـاصيل طريقـة تشكيل هذه المحـاكم وأنواعهـا

ودرجاتها وإختصاصاتها.
أ- محكمـة التمييز الإقـليمي: هي الهيئـة القضائية العليـا لجميع محـاكم الإقليم9 وتتكون من عدد من
كـبـار قضـاة الإقليم ويـتم إنتـخابهـم من قبل الـسلطة التـشريـعيـة للإقليـم9 وتتألف مـن عدة أقـسـام

ويتكون كل قسم من رئيس المحكمة أو أحد كبار القضاة وعضوين من القضاة.
إختصاصاتهم:

- تفسير أحكام ومباديء الدستور الإقليمي.
- البت في دستورية وشرعية القوان: الإقليمية.

- البت في مخالفة الأنظمة العامة للقوان:.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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- البت في مـخالفـة القوان: الفـيـدرالية اZركـزية لإختـصاصـات السلطات الإقليـميـة9 والجهـة التي
تتولى النظر في الإحالة في هذا اZوضوع هي المحكمة الإتحادية العليا.

ب- مـحـاكم الإسـتـئنـاف: هي الهـيـئـة القـضـائيـة العلـيـا لمحـاكم كل مـحـافظة في الإقلـيم9 وتتـألف من
رئيس وعـدد من نواب الرئيس9 وهي تنظر في الأحكام والقـرارات الصادرة من المحـاكم البدائيـة

في منطقتها والقابلة للإستئناف.
ج- مــحـاكم الـبـداءة والصـلح: وهي المحــاكم البــدائيـة الـتي تنشــأ في مـركــز المحــافظات9 الأقــضـيــة

والنواحي.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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W9U)«
أعلن وأقر الپرZان الكُردستاني في يوم ٤ تشرين الأول 9١٩٩٢ نظام الفـيدرالية لكُردستان موضحاً

فيه معالم العلاقة الوطنية للشعب العراقي.
هذا الإعلان والإقـرار � إستخلاصـه من قبل شعب كُردسـتان ومن صميم �ارسـة التغييـر الجذري
والعميق لأوضاع أرض كُردستان9 ليكون دليلاً واقعـاً يقود خطى اZستقبل العراقي فاستطاع بذلك أن
يغني الفكر السياسي العراقـي بتجربة حضارية مدنية متطورة وهي الـعمل الد�قراطي السليم والأخذ
بنظام التعـددية الحزبية والسـياسيـة وإجراء إنتخابات حـرة د�قراطية �ارسـةً وقيام الحكومـة اZدنية9
وإحترام إرادة الجماهير سواء في الإدارة9 أو الإعلام9 وفي غيرها من أجهزة ومؤسسات الإقليم9 ولقد
أوضح الإعـلان أن الحـركـة الوطـنيـة الكُردية عندمـا تواجــه هذا العـالم لابد لهـا أن تواجـهـه بـفكر وعـمل
ونظام جـديد لا أن تحـبس نفـسـها فـي نظريات خـشبـيـة مـغلقـة ونظم إدارية المخـتلفـة تقـيـد بها طـاقتـهـا

وتعرقل تطور الشعب الكُردي.
والفـيـدراليـة مـن الناحـيـة الدسـتـورية9 هي ذلـك الفـرع من فـروع القـانون الدسـتـوري الـذي يبـحث في
النظام السياسي للدولة وكيفية تنظيم الحكم ومدى إختصاص النظام السياسي للدولة في شأن تنظيم
حــقـوق الأفــراد وحـرياتهـم السـيــاسـيــة العـامــة والخــاصـة وواجــبـاتهم9 ووضــوح الرؤية في مــفـهــومـهــا
بإعتـبارها نظام اللامـركزية السيـاسيـة9 وإنها وإن كانت تعـني إستقـلالاً ذاتياً عن الحكومـة اZركزية إلاّ
أنهّـا لا�ـكن أن تعني إطلاقــاً إنفـصـالاً وإســتـقـلالاً ســيـاسـيــاً ذلك لأن جـمـيع مــؤسـسـاتـهـا وأجـهــزتهـا
ودوائرها تخضع لرقابة قضائية9 وسياسياً تفرض تعديل وإعادة صياغة القوان: اZنظمة لشكل الحكم
في العراق لتخدم العلاقـات السياسية والإجتماعية الجـديدة التي تقيمها الد�قراطية السياسـية تعبيراً
عن الد�قـراطيـة الإجـتـماعـيـة9 كـذلك فـإن العـدل والحـرية وحـقوق الإنسـان والمجـتـمع الأهلي والتـعـددية
الحزبية9 هي حـقوق مقدسـة لكل مواطن9 لا�كن أن تكون سلعاً غالـية السعر وبعيـدة اZنال عن الشعب
بل لابد أن تصل هذه البـديهيات الحـياتيـة الى كل مواطن عـراقي مجانـاً -كما هو الحـال في كُردسـتان

اليوم- ولابد أن تصل إليه من غير قيد أو شرط أو موانع قانونية أو مادية أو تعقيدات إدارية.
إن مـعـالـم المجـتـمع الكُردي الـيـوم قـد تحـددت على أنـه مـجـتـمع مــدني د�قـراطي يقــوم على أسـاس
العـدل واZســاواة وتكافـؤ الفـرص هذه وغـيــرها أكـثـر9 مـا لاتسـتـطيع بهـا أن تجـعل من الحـكم اZركـزي
اZوحد أو الأخذ بالنظم اZركزية الإدارية بشتى صنوفها وأوصافها من اللامركزية الإدارية الإقليمية -
أو مــا تسـمـى بالإدارة المحليــة9 أو الحكم المحلي أو الـلامـركــزية الإدارية الإقــتـصــادية «اZصـلحـيــة» أو
اللامـركزية الثـقافيـة أو الأخذ بنـظام الحكم الذاتي الداخلي9 بتحـقيـقهـا وبحسـمهـا أو وضع حل Zشكلة

الدولة ذاتها وبغية الوصول الى التكامل الوطني والإستقرار السياسي والتكامل الإقتصادي.
فــالتنظيـم الإداري بأسلوبيــه النظام اZـركـزي اZوحــد أو نظـام اللامـركــزية الإدارية يـجـعل مـن الدولة
والمجتمع والإقتصاد الوطني في خدمة اZركـز سواء كان هذا اZركز «العاصمة» أو «الحزب الأوحد» أو
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القائد أو القومية الغالبة عددياً في الدولة.
لأن هذا اZركز من خـلال وجوده أو كثرة عـدد أنصاره أو كثرة وغـالبية عدد مـواطنيه9 يشغل مسـاحة
أوسع وأكـثـر أهمــيـة ومـركـزاً أفـضل من البـقـيــة أو من الآخـر9 أياً كـان ذلك9 سـواء كـانت تعـني الأقـاليم
والمحافـظات أو الأحزاب والتنظيـمات اZعـارضة أو «الرديفـة» أو «العضـيدة» أو من القـومية الأقـل عددا9ً
لأنه على الأقل أهل هذا اZركز يأخـذون جميع اZناصب القيـادية وحصة الأسد من جـميع وظائف الدولة
الأخــرى ويسـيطرون عـلى السـيــاســة الداخليـة والخــارجــيـة ووزرائهــا ودوائرها9 وعلى القــوات اZسلحــة
والجيش من حيث تثقيفها وإدارتها وإحتوائها وتحركاتها من إعلان الحرب وإستمرارها أو قبول الهدنة
وطريق السلام وإستغلالهم للثقافة والإعلام ووسائلها اZقروءة واZسموعة واZرئية9 وإحتكارها للإقتصاد

واZال الوطني وإدارات التنمية العامة في الدولة. فيأخذ اZركز كل شيء ولايعطي للفرع أي شيء.
وليس مـن الغــريب أن تتم الســيـطرة على هذه اZـسـائـل جــمـيــعــهــا وتســتــخــدم هذه اZـزايا والفــوائد
واZصالح الى أقـصى حد9 وعن طريق القانون أيضـا9ً لذلك فإن الخطر اZدمر في المجـتمع هو أن يكون

القانون بيد هذا «اZركز».
نجــد الفــقــيــه البلـجــيكي Wauwe يشكـو ويتــألم من ظاهـرة عــدم التكامل الـوطني في بلـجــيكا وســوء
التنظيم الإداري في الـدولة9 بالرغم من تقـدم وتطور المجـتـمع البلجـيكي وبإعـتـبـاره أحد الدول اZـتقـدمـة

مدنياً وحضارياً وإقتصاديا9ً فهو يقول:
«لذلك ينبــغي الوصـول الى حل مـقـبـول سـواء لـلفـلاندر أو للفـالون… ونتـيــجـة لذلك فـإن
نظام الحـكم اZوحــد مع مــعــرفــة التطـبــيق الكامل اZـتناسب عــددياً هو نـظام يرفــضــه
السكان "الـفـالون" ولايـنبـغي بـعـد إلا حل واحــد مـقــبــول هو الإصـلاح الجــذري لهــيكل

الدول البلجيكية على أساس فيدرالي "إتحادي"»(١).
هذا مـا يفكر به الـفـقه الـبلجـيكي فـمـا بالنا نحن العـراقـيـون نعـيش قـرابـة ثمـانيـة عـقـود في ظل حكم

مركزي موحد متعنت فاشل.
ففي نظام اZركـزي غالباً يبرز في السـاحة الحاكم الفـرد9 ويترك رأس الحاكم برأس الهيـئة التشريعـية
«إن وجـد» ويتم إنشـاء الـقـواعـد القـانونيـة بطريقـة شـبــه مـيكانيكيـة وفق رأيه ومـزاجـه الـشـخـصي غـالبـا9ً
فيجعل من ذاته تاريخاً وجغرافية «عراق صدام» وديناً «حفيد الدوحة الهاشمية الشريفة» وعلماً ورياضة

وفنا9ً فهو «الضرورة» و«واZلهم» وفكر معصوم من الخطأ9 وقوله قانون9 ورأيه هو الراجح والأولى.
وعلى خـلاف ذلـك إن وجـد جـيش عـسكري مــدرب9 وقـوة لشـرطة مـدنيــة قـوية جـديرة بالمحــافظة على
مصالح الولايات الفيدرالية العراقية9 والحفاظ على حدود العراق الدولية9 هل كان بإمكان حكم مركزي
تهديد الكويت بإجتياحه9 لكن حصل ذلك في ظل حكم دكتاتوري يغزو تلك اZدينة الوادعة9 من أين كان

يستطيع هذا الحاكم الفاشل الجاهل من بغداد تحريك قواته?
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بل أكثر من ذلك إن وجدت فيدرالية ود�قـراطية للعراق9 وعززت ودعمت9 هل كان بالإمكان أن يأتي
حـاكم دكــتـاتوري جـاهل ويـغـصب السلطـة والحكم في العـراق غــصـبـاً وإغـتــصـاباً ويهـزم الإنـسـان في
العراق وينهـزم الوطن9 قبل أن يهزم في حـرب إيران أو في حرب الخليج الثـانية9 هذه الويلات واZآسي
والكوارث مـن إفــرازات حكـم فــرد واحــد وحـكم مــركـــزي واحــد9ٍ فـــرض أطروحــاتـه الثــورية الـقــومـــيــة

الدوغماتية الجاهلية على العراق وعلى حساب اZواطن العراقي والوطن الجريح.
نعـيد القـول إن مـصيـر حـقوق الـكُرد في العراق يتـعلق Rصـيـر الد�قـراطية وإزاحـة جـميع الأوضـاع
اللاد�قراطية والدكـتاتورية. فلا خيـر ولا أمل ولا هو من العقل السياسي السليم أن يتـصدى جانب من
الفكر السياسي أو الفكر القومي أو الوطني في العـراق Zطامح وآمال الكرُد من حيث ربط حقوق الكُرد
بأحـلام التـقـسـيم والإنفـصـال. يؤدي هذا التـفكيـر السـيء الى بذر التـفـرقـة ب: اZسلم: وإضـعـاف تيـار
الحركة القومية العربية وإعاقة سيرها في العراق وتهديد الإستقلال الوطني والسلام والأمن في الدولة.
يدعـــونا الحق الظـاهر والبـــاطن والعــدل الـدائم أن ننظـر في أمــورنـا وقــضــايـانا بأنفـــسنا وبـإرادتنا
الحرة9 وأنْ لانسمح للقوى الأجنبية والإقليمية من إستغـلالنا وإستثمار مصائبنا والتحكم في مصيرنا.

بدعوى الدفاع عنا.
هدف إنشـاء الدولة الفـيـدراليـة هو تحـقـيق الد�قـراطيـة في إدارة الحكم وتأكـيـد حق الشـعب وإدارة
شؤونه9 فضـلاً عن انه يهدف الى تقسيم وتـوزيع وظائف الدولة ب: العاصمة وب: أقـاليمها ونقل مـهمة
سـيـر السلطات واZرافق واZؤسـسـات العـامـة والإقليـميـة الى الهـيـئـات الدسـتـورية الإقليـميـة أي تقـسـيم

وظيفة الدولة ب: الجميع وعدم إحتكارها بيد الشخص الواحد.
تساهم الفيدرالية الى حد كبير في تثـبيت الإستقرار وتأم: مباديء السلام والأمن العام في الدولة.
و|نع الى حد كبيـر أيضاً أو بشكل مطلق قيام الإنقلابات العسكرية اZتكررة وتغيـير النظام السياسي
في الدولة كل مـرة بإنقـلابات عـسـكرية وسـيـاسيـة9 إذ أن تقـسـيم سلـطات الدولة الدسـتـورية ب: اZركـز
والولايات الفيـدرالية9 �نع ويتعذر معـه قيام حركـة إنقلابية إذا ما |ت في ولاية دون غـيرها فلايتبـعها

بالضرورة جميع ولايات الدولة.
أعتقد إن كنا وطني: مخلص: وإذا ما أردنا بقاء العراق دولة موحدة وكياناً مستقلاً علينا أن ننطلق
من الإ�ان العميق بالوحدة التي يثريها التعدد - الوحـدة من خلال التعدد9 والشعب يحكم نفسه بنفسه
عن طريق �ثليـه الشرعـي: ويستند الحكم فـيه الى أهله جـميـعا9ً والوحـدة التي يريدها اZواطنون الكُرد
هي تلك التي لاتعمل على إخفاء التعدد وطمسه وقـمع الفروق الذاتية وإخفائها9 أما الوحدة التي تنطوي

على القهر والقسر والظلم فهي ذاتها تنخر وتنهش ذاتها وتزعزع جذورها ووجودها.
وأخيراً هل فـرض علينا جبراً وغصباً أن نعـتقد بأنه كلمّا أتى الحل والعلاج Zـشاكلنا الوطنية من يد
الكرُد ومن بقية الجـماعات القومية في الدولة كـالتركمان وغيرهم فـإنّه الداء السقيم وليس من ورائه إلا
التقسيم والإنفـصال وتهديد الوحدة الوطنية9 والداء القـاتل الذي يأتي من يد الحاكم والنظام في بغداد

هو الحل والعلاج الشافي.
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هذا وضــمـان حــقـوق الكُرد وكُــردسـتــان9 وتأم: الأمن والسلـم في العـراق العــزيز عن طريـق الأخـذ
بنظام الفيدرالية اليوم في كُردستـان وغداً في العراق إن شاء الله. وإعلان الپرZان الإقليمي في يوم ٤
تشــرين الأول ١٩٩٢ هذا الحل اZدني الـعـصــري. �ا يؤسف له أنّ هذا الإعــلان9 وحــتى اليـوم مــازال
يعـيـش في كـُردسـتــان9 في ظل تهـديـد الحكومـة اZركــزية9 حـيث قـامـت حكومـة بغــداد بدون أية ذرة من
الحس الوطني والإنـسـاني بفـصل جـزء من العــراق وسـحب جـمـيع اZؤسـسـات الحكـومـيـة والإدارية من

كُردستان وقطع العلاقات الإقتصادية ب: أبناء البلد الواحد.
أمـام هذا الوضع الدامي واZؤسف في كُـردسـتـان وبقيـة أجـزاء العـراق9 أثار إعـلان الفيـدراليـة الذي
جـاء Zلء هذا الفـراغ الـدامي سـيـاسـيـاً وإدارياً في هذا الإقليم. نجـد مـن جـانب آخـر جـاءت ردود فـعل
مـتناقـضـة وتفـسـيـرات مـخـتلفـة جـاء أغلبـهـا من خـارج الوطن. إذ جـاء الـرفض والإسـتنكار من السـادة
الكرام دون أن يكون أغلـبهم قـد عـاش الوضع اZزري الذي يـعيش فـيـه الكرُد9 فـالأمـر أشـبـه Rن تكون
يداه في النار وآخــر يداه في الدهن9 فـالذي يـعـيش في حـدود الحـصــار الإقـتـصـادي الثــلاثي «الدولي9
الإقليــمي9 الـداخلي». وفي غــيــاب النظام والسـلطة والإدارة والبلـدية يفكر حــتــمــاً بالضــرورة وبصــورة

مختلفة عن الذي يعيش ويناقش اZوضوع وهو بعيد عنه.
الآراء والإستنتاجـات اZعارضة للفيدراليـة في تدفقها وتعارضهـا تتميز بأنها لاإتفـاق بينها سواء من
حـيث اZبـدأ واZنطق أو من حـيث النتـيـجـة والنهـاية9 منهـا يعـارض تطبـيق الفـيـدراليـة بدوافع إسـلامـيـة9
وعلى أسس من الـشـرع الإلهي اZنزل9ّ وهناك فـئـة ثـانيـة من الكتـاب سـردت أسـبــاب رفـضـهـا لأسـبـاب
قـوميـة: القـوميـة العـربية9 من أن الفـيـدرالية تـهدد وحـدتهـا وحريتـهـا وإشتـراكيـتـها اZاضـيـة والحاضـرة
واZسـتقـبليـة9 وفئـة ثالثـة ركّزت فـي رفضـها ومـعـارضتـهـا إستناداً الى مـصـالح الوحـدة الوطنية ووحـدة
العراق أرضـاً وشعـبا9ً والحجج التي تسـتند عليهـا تقوم في العـراق على سوء تقدير الـوقت وعلى وحدة
اZعـارضــة الوطنيـة وإنـهـا طريق يتــجـه نحـو تقــسـيم وإنفــصـال العـراق. واZتــبع لهـذه الكـتـابات والآراء
السـيـاسـيــة -غـيـر القـانونيـة- يلاحـظ أنّ جُلّهـا ركّـز على مـسـاويء النـظام الفـيـدرالي واZطالبــة بإلغـائه
وإسقاطه بأي وسـيلة سلمية كانت أم عسكرية والعمل على إسـتعادة اZركزية والحفاظ علـيها9 والإلتزام
بها في بناء مستقـبل العراق9 وما يلاحظ أن آراء الرافض: لم تهيء لها دراسة علمية ومحـايدة مسبقة

. لهذا النظام من جوانبه السلبية والإيجابية9 حتى تستبشر له خيراً أو سوءً
وكنت أظن أنّ اZسؤولية الوطنية للمعارض السياسي تفرض عليه أن ينظم عقله وقلمه وفكره لتعزيز
الحوار9 الحـوار لا اZواجهـة ب: الكُرد وغيـرهم من اZعارضـي: Zا يراه الكرُد9 من أن الفـيدراليـة تحقق
الخـيــر والرفـاهيـة والأمن والـسـلام ب: جـمـيـع اZواطن: العـراقــي:9 التي يعنيــهـا الحـفـاظ علـى الوحـدة
الوطنيـة9 ويدعـو جـميع اZثـقـف: العـراقيـ: من العرب والـكُرد والتركـمـان واZسـيحـي: للبـحث الجـاد عن

اZستقبل السياسي للعراق دعماً يقرب ويوحد9 لا صوتاً يفرق ويشتت.
أعتـقد9 ان كنـا وطني: مخلص:9 وإذا مـا أردنا بقاء العـراق كدولة مـوحدة وكـيان مـستـقل9 علينا أن
ننطلـق من الإ�ان العــمـيق بـالوحـدة التـي يثـريـهـا التــعـدد -الـوحـدة من خــلال التــعـدد- ويحـكم نفـســه
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بنفسـه9 ويستند الحكم فـيه الى أهله جـميعـاً وأن أهله على رأي واحد9 والوحـدة التي يريدها اZواطنون
الكُرد هي تلك التي لاتعمل على إخـفاء التعدد وطمسـه وقمع الفروق الذاتية والشـخصية وإخفـائها9 اما

الوحدة التي تنطوي على القهر والقسر والظلم فهي تنخر وتنهش ذاتها وتزعزع جذورها ووجودها.
ثم مـا تثـبـتــه وقـائع التـاريخ والحـال إن كل إعـتـراف وتحـقــيق للحـقـوق الكُردية في نـطاق اللامـركـزية
الإدارية9 أو الحـكم الذاتي أو الـفــيـــدرالـيــة فـي نطاق الوحـــدة الـوطنيـــة العـــراقـــيـــة9 نلاحظ أن الأعـــداء
التــقليــدي: للحـل السلمي في الـعـراق هي الـدول الإقليــمـيــة في الغــالب تقف لـهـا باZـرصـاد لهــا وتبــذل
المحـاولات اZسـتـمـرة وتقـوم بـالأعـمـال الإسـتـفـزازية لإفـشـالهـا وعـدم فـسح المجـال للـشـعب العـراقي أن
يعــيش في ســلامٍ ووئام9ٍ حـيث تـثـبت تجــربة إعــلان الحكم الذاتي وإصــدار بيـان «إتـفـاقــيـة» آذار لعــام
9١٩٧٠ كـيف وقـفـت تلك الدول ضـدها وأجـهــضت تنفـيـذها. والحـال الـيـوم في إعـلان الفـيـدرالـيـة كـيف
تحــاربهــا تلك الدول9 فــإن كــانت تلك الدول ضــد هذه الـتطلعــات المحــدودة للكُرد وتنـدفع Rحــاربة هذه
النظم القانونية الداخلية وتعمل دائـبة لإفشالها وتقصير عمرها والقـضاء عليها9 فكيف تكون الحال في

حالة نشوء كيان كرُدي وفي حدود دولة كُردية مستقلة.
هذا الإنكار المجـحف للوجـود الكرُدي على أرضـه وحـقـه اZشـروع والطبـيـعي في الحـيـاة9 وإستـمـرار
واقع الحرب اZدمرة والـعدوان اZستمر عليـه لا نظير له في دول العالم9 لذا كان مـن اZعقول واللازم أن
تؤدي هذا الحــرب الضــروس والعـدوان اZســتــمـر والإنكار الـدائم للوجــود الكرُدي الى إيجــاد مـبــررات

شرعية ونقاط إستقطاب.
ليس هناك فـي العـراق شـرخ وصـدع ب: الجـمــاعـات القـومـيـة والدينـيـة9 والصـراع بجـمـيـع قطاعـاته

الشعبية هو مع النظام الحاكم في بغداد.
وعلى الرغم من إتباع السيـاسة العنصرية والإبادة البشرية والتـطهير العرقي وتدمير كُـردستان9 إلا

أن اZتهم واZسبب لهذه الكوارث واZأساة هو النظام الحاكم في بغداد.
لذا لاتزال الحركة الوطنية الكُردية في جنوب كُردستان تدعـو بإستمرار للحفاظ على الوحدة الوطنية
العـراقيـة والإلتزام بسـيادة دولة العـراق9 وإنّ إلتزامـها بـالوحدة والسـيادة العـراقيـة إلتزام سـتراتيـجي.
والدليل أنهـا محـافظة على حـدود العراق الجـغرافـية والـسيـادة الخارجـية والداخليـة وإلتـزمت بقوانينهـا
وإدارتهـا في وقت أعلنـت الحكومـة العـراقـيـة واقـعـاً وقـانوناً إنفـصـال كُـردسـتـان سـيـاسـيـاً وإقـتـصـادياً
وإدارياً عن باقي العراق. ومن هذه اZفاهيم والحقائق اZوجـزة نستنتج أنه في العراق وإن كانت حقوق
الكرُد غـائبة فـي التطبيق العـملي وفي العـقل السـياسي لـلسلطة إلاّ انها وجـدت حـضوراً دائمـاً مـشرفـاً
جديراً بالتقـدير لدى جميع قطاعات الشعب العراقي9 كـما وجدت حيزاً بشكل أو آخر في جـميع أنظمة
التنظيـمات السيـاسية العـراقيـة فالشعـور الإنساني الوطني لأبناء العـراق الأبي في الجنوب والوسط لم
ينصب في إتجـاه توقعات وأمـاني النضال9 والحكومـات اZركزية اZتـعاقبـة ومراهناتهـا الخاسـرة دائما9ً
وإنّ من حــسن الواقع أو الصــدف الجـمــيلة أنْ إتحـد شــعـار الإســلامـي: في الحــسـينـيـات واZســاجـد9
واZاركـسـي: في شـارع الرشيـد في اZظاهـرات شعـبـيـة قبـيل إنقـلاب ١٩٦٣ على نقطـة مركـزية واحـدة
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وهي «السلم في كُردستان».
وإني باحث كُردي ونصير للحـركة الوطنية الكُردية9 منها وإليها أود وأ|نى وأعمل لأجل تحـقيق مبدأ
حق تقـرير اZصيـر للكُرد وبناء وحـدتها القـوميـة الوطنيـة وقيـام الدولة الكُردية اZسـاZة9 التي أود وأ|نى
قيامها عند توافر شروطها ومستلزماتها الدولية والإقليمية والداخلية وما تتعلق بذاتية الشعب الكُردي.
كـمـا أجـد من الحق9 القـول بأنه ليس ب: الـكرُد والعـرب صـراع وخـلاف ثابت ودائم9 وإن العـرب في
العراق لم يقاوموا حق الكُرد في البداية ولم يكن أحد منهم في مراتب الجيش البريطاني- الهندي عند
قضائهم على الحكومة الكُردية في جنوب كُردستان حـتى عام 9١٩٢٢ بل إستخدمت القوات البريطانية
الجنود الهندوس في تلك الـعمليـات الإرهابية لـذا لم يشتـرك مواطن« عـربي« واحـد« ضد الأمـاني الكُردية.
ثم مـا حـدث أن الدول الأجنبـيــة هي التي سـاعـدت ومـدت يد العـون الى الحكومـات الـعـراقـيـة بالأسلحـة

والتكنولوجيا الحربية ومنها اZواد الكيمياوية السامة9 التي إستعملتها ضدّ الكرُد.
ولايزال هذا الشــعـار الإنـسـاني يوحــد جـمــيع العــراقـي: من الـيـم: الى الـيـســار ومن الشـمــال الى
الجنوب9 حيث لاتزال الجذور التاريخية للعلاقات الإنسانية واZصالح الإجتماعية والإقتصادية ب: أبناء
الشعب العراقي هي أعظم وأشد أزراً وأقوى إرتباطاً من السـياسات العدوانية لنظام الحكم في بغداد

لذا يقول الراحل البزاز بصدق:
«إن العراق ليس عراق العرب وحدهم إنه عراق العرب والأكراد على حد سواء»(١)

كـمـا وجـاءت هذه الحقـيـقـة كـذباً في جـريدة الثـورة العـراقـيـة «إنّ الإضطهـاد القـومي الكُردي لم يأت
. بل من قـبل أولئك الـذين إضطهـدوا شـعـبـهم الـعـربي وأهانوا على أيدي �ثـلي الشـعب العـربي قـاطـبـةً

كرامته وداسوا حقوقه وقمعوا مشاعره القومية التحريرية. لذا فإن اZضطهد واZضطهد واحد»(٢).
وترتيـبـاً على مـا سلف وإسـتطراداً له9 فـحقـوق الكُرد في العـراق ليس مـجـرد مـسألـة كُردية بحـتـة أو
لعرب العـراق9 بل هي في الواقع والحقـيقة قـضية إنسـانية سـياسيـة عراقيـة يتع: على جـميع اZواطن:
العراقي: أن يسـهموا إسهاماً فـعالاً في التوصل الى حل سريع وعادل ودائم له ومن الطبـيعي جداً أن
تبـذل الجهود الـوطنية في هذا المجـال9 يجب أن تجري داخل نطاق دائرة اZعـارضة السـياسـية الوطنـية
العـراقيـة9 وفي هذا الوقت والفـتـرة بالذات حـتى يكون الحل إنجـازاً وطنيـاً مهـيـئاً للتـنفيـذ والتطبـيق في
ظل الحكـم الد�قــراطي اZســتــقــبلي القــريب إن شــاء الله ويـجب أن يكون الحل علـى أسـاس فــرضــيــة
أسـاسيـة بديهيـة وهي إحـترام حـقوق الكرُد وخـيارهـم الوطني. حيث لم يعـد من اZقـبول وبعـد أكثـر من
ثمـاني عـقـود9 التـغـاضي أو التـهـوين في وضع حل سلـمي عـادل لضـمـان وتأم: الحـقـوق الكُردية وذلك
إنطلاقـاً من أن هذه اZسـألة وفي حـالة عـدم التوصل الـى حل سلمي لتـأمينـها سـتـؤدي بدون أدنى شك
الى تعـويق إستـعادة الـسلام والأمن والنظام العـام في الدولة ومـا يترتب علـى ذلك من أخطار ومخـاطر
الحــرب اZدمــرة التي تحــدق بالمجــتــمـع العــراقي البــريء. فــضــلاً عن التــوتر الدائـم ســواء عـسـكرياً أو
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سياسياً ب: الدول الإقليمية.
أقول لجميع اZـتشكك: والوطني: اZتزلف: والقومي: اZتـعصب: ودعاة الإتهامات الجاهـزة واZسبقة
للكُرد. وللرافـضـ: للتطور والتـقـدم وسـيـادة القـانون وإحـتـرام إرادة الشـعب والتـعـددية السـيـاسـيـة في
العـراق بأن الفـيـدراليـة فـي كُـردسـتـان هي فـيـدراليـة Zسـتـقـبل العـراق الزاهر. نعـم «إن فـيـدراليـتنا هي

عراقية9 ونعتبر الجيش العراقي جيشنا»(١).
ولتأكيد |سك القـيادة الكُردية بالنظام الفيدرالي ضمن عراق د�قراطي مـوحد والدفاع عن الوحدة
الوطنيــة العـراقـيــة أقـام وزير داخلـيـة حكومـة كُــردسـتـان فـي السليـمــانيـة دعـوى قــضـائيـة عـلى الحـزب
الشـيـوعي العـمـالي العـراقي الذي سلك مـسلكاً منـاقضـاً ومنـاهضـاً Zصلحـة الشـعب العـراقي وذلك من
خـلال تصـرفـات وصــفت بالخطيـرة حـيث دعـا الى إجــراء إسـتـفـتـاء شـعـبي حـول فـصـل كُـردسـتـان عن
العـراق. وقد جـاء في لائحـة الدعوى «قـيـام الحزب بإجـبـار بعض من اZواطن: وبالأخص الأمـي: منهم
لإعطاء الآراء حـول الإنفصـال عن العـراق حيث أن هذه التـصـرفات خطيـرة جداً على مـسـتقـبل الحركـة
الكُردية في كرُدستان العراق التي هدفنا الأول والأساسي هو تحـقيق الإتحاد الفيدرالي اZؤيد من قبل
الأحـزاب العـراقـيـة اZعـارضـة وليـس الإنفـصـال قطعـاً»(٢). هذا وأصـدرت مـحكمـة بداءة أربيل حكمـهـا
اZرقم ١١٢٣ في ٣ كانون الأول ٢٠٠١ بحل وإلغـاء إجازة «حزب العـمل لإستقـلال كُردستان» كـما و�

تنفيذ الحكم(٣).
وهذا ما يثبت مدى |سك الحكومة الكُردية في السليمانيـة بوحدة العراق شعباً وأرضاً وبإن الخيار
الفيـدرالي لارجوع عنه. ولايخـتلف موقف الحكومة الكُـردية في هةولير «أربيل» عنهـا9 حيث أن اZناضل
البـارزاني يـؤكـد على ذلك في جــمـيع تصـريحــاته ومنه مـا أعلـنه صـراحـة في لقــاء تلفـزيوني مـع مـحطة
فـضـائيـة كـُردسـتـان يوم ١ كـانون الـثـاني ٢٠٠٢. ونشـرته جـريدة برايةتي في الـيـوم التـالي9 بأن خـيـار
الفـيـدراليـة هـو خـيـار الشـعب الكرُدي الذي أقـره فـي پرZانه اZنتـخب عـام ١٩٩٣ وبأن الـشـعب الكُردي
سـيـدافع عن هذا الخـيار. وكـمـا يؤكـد اZناضل مـام جـلال على أنه «في الوقت الذي رفـعنا راية الوحـدة
العراقـية نؤكـد بأننا نؤيد الوحدة الوطنيـة العراقـية… وسنظل نرفعـها حـتى النهاية… ونرغب في الحـفاظ
على إستـقلال العراق… وعلـى وحدة الأراضي العراقـية9 لكننا نعتـقد بأن الحفـاظ عليهـا يكمن في وجود

عراق د�قراطي فيدرالي قادر على ضمان هذه الوحدة»(٤).
إذا كـان الشـعـب الكُردي لايزال يتـمـسك بـالتـعـايش الإخـتـيــاري ويعلن إسـتـعـداده للـدفـاع عن عـراق
مـوحد فـيدرالي فلمـاذا تفـسر رغـبة هذا الشـعب حسـب أهواء اZتعطش: لإخـماد الـتجـربة الد�قراطيـة

وحرية الفكر والإبداع ومسيرة الحركة الوطنية العراقية ككل.
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ان التـجربة الـد�قراطيـة في كُـردستـان هي فـضاء سـيـاسي قائم عـلى التعـددية السـياسـيـة والفكرية
وإحتـرام حقـوق الإنسان والمجتـمع الأهلي وهي تعبـير عن إنتـصار الحركـة الوطنية العـراقية بأجـمعـها9

لذا فمن واحب كافة القوى الوطنية العراقية الحرص على نجاحها وتطويرها.
ومن هذا اZنطـلق ندعـو الى درء هاجس التـخـوف وتـأجـيج اZشـاعـر وتهـويل المخـاطر حــول مـسـتـقـبل
العـراق السـيـاسي فـالعـقليـة الظلامـيـة تنطلق دومـاً من أفكار سـيـاسـيـة خـاوية ورافـضـة Zنطق اZواكـبـة

والتجاوب مع مستلزمات العصر وموجة الد�قراطية والحرية وحقوق الإنسان.
إنّ عاZنا اZعاصر يرفض مطلقـاً اZشاريع الشوفينية وتوظيف مفـردات العسكرة وقرع طبول الخطر

والحرب وتغييب الشرعية القانونية وتبني العنف وسياسة التوتر والأزمات.
تشـهـد كُـردسـتـان أجـيـالاً جـديدة من الـشـبـاب تنشـأ كل يوم وتتـربى على حـب الحـرية والد�قـراطيـة
وحقوق الإنسان والحكم الأهلي وهي قادرة على التعامل الجدي مع التيارات الوطنية العراقية من أجل
بناء عـراق يحقق طمـوح إرادة الشعـب: الكُردي والعربي وسـائر الجمـاعات القومـية والدينـية والطائفـية

وإقامة حياة جديدة للجميع ورفض كل الصور والنظم الدكتاتورية العسكرية والبوليسية.
إن الوضع في كُـردسـتـان يتطور يومـيـاً بإتجاه الـد�قراطـية وبناء قـاعـدة حـقـيـقيـة لعـراق د�قـراطي
فيدرالي موحد تُصان فـيه كرامة الإنسان وحقوقه وعزته. ولاشك أن تحقـيق ذلك هو في مصلحة جميع
القوى والتـيارات العـراقيـة الكُردية والعربية والـتركمـانية والآشـورية. لقد � لأول مرة في تـاريخ العراق
إنبثـاق حكم د�قراطي پرZاني في كُـردستان العراق يـعمل جاهداً من أجل بناء مـجتمع عـراقي مزدهر
للجـمـيع. وحــقـاً كـمـا يرى اZناضل مـسـعـود البــارزاني أن «الفـيـدراليـة شـعـار واقـعي يتــمـسك به الكُرد
وقضيـة شعبنا لاتنتهي وإن تخلت أية دولة عن دعـمها»(١). وختاماً نقـول لهؤلاء الرافض: واZعارض:
واZنددين بـهـذا الحق فــيـمــا إخـتــاره الكُرد وهو الـفـيــدراليـة قــولَه تعــالى: «ولو أننا نزلـنا اليـهـم اZلائكة
وكلمـهم اZوتى وحشـرنا عليهـم كل شيء قبـلاً ماكـانوا ليؤمنوا إلاّ أنْ يـشاء اللّه ولكن أكـثرهم يجـهلون»

صدق الله العظيم.
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يضم هذا اZلحق الطلب الذي قـدّمه اZؤلف لغرض تسـجيل رسالتـه للدكتوراه. والـرد الذي تلقاه على

طلبه حيث � فيه تغيير عنوان رسالته بحيث حُذف منه إسم كردستان.

السيد الدكتور عميد كلية الحقوق المحترم
تحية

أرجـو التـفـضـل باZوافـقـة على تسـجــيل رسـالتي للدكـتـوراه «الـنظرية العـامـة للحـكم الذاتي - دراسـة
تطبيـقيـة في جنوب السودان وكردسـتان العـراق»9 وللعلم يتوافـر لديّ الشروط القانونيـة اZطلوبة ووافق

الأستاذ الدكتور عبدالحميد حشيش على خطة البحث. ولكم جزيل الشكر.
الطالب

محمد أحمد عزيز
١٩٧٩/١/٩

------------------

إدارة الرسائل العلمية
حصل الباحث على الدرجات العلمية التالية:

١- ليسانس حقوق بغداد سنة ١٩٧٠
٢- دبلوم القانون الإداري بحقوق القاهرة سنة ١٩٧٦
٣- دبلوم القانون العام بحقوق القاهرة سنة ١٩٧٨

وافق القسم بـعد تعديل العنوان الـى «فكرة الحكم الذاتي والأقليات العـرقية مع دراسـة تطبيـقات في
الوطـن العـــربـي» ومع إجـــراء الـتـــعـــديلات الـلازمـــة في الخـطة علـى ضـــوء تعــــديل العـنوان ومع إسـناد

الإشراف الى الأستاذ الدكتور عبدالحميد حشيش.
رئيس قسم القانون العام
الأستاذ الدكتور ثروت بدري

١٩٨٠/٦/١٤
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X)dNH$«
7 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì W%bI%

11 ììììììììììììììììì فهوم الفيدراليةZ القسم الأول الأصول النظرية التاريخية والقانونية

13 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììì الباب الأول ضرورة وأهمية الفيدرالية وتاريخ تطبيقاتها

16 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììì الفصل الأول ضرورة وأهمية تطـبيق الفيدرالية

17 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الأول أهمـية تطبيق الفيدرالـية في العراقcا

29 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثاني ضرورة دراسة مـوضوع الفيدراليةcا

36 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì الفصل الثـاني تاريخ تطبيق الفيـدرالية

37 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì للفيـدرالية gبحث الأول التـاريخ القدcا

40 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثـاني الفيدرالية الأوروپيـة الحديثةcا

43 ììììììììììììììììììììììììììììììììì «بحث الثالث الفـيدرالية الإسلامية «الولايات الإسـلاميةcا

55 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الرابع الفيـدرالية الأمريكيةcا

63 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì الباب الثاني الجذور الفيدرالية في العراق

65 ìììììììììì الفصل الأول الفيدرالية العثـمانية في العراق ونظام الولايات في العراق

71 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì الفصل الثاني نظام الفيـدرالية في البصرة

79 ìììììììììììììììììììììììì القسم الثاني دراسة سياسية لنظام الفيدرالية في كُردستان

83 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììì الباب الأول دوافع رفض الفيـدرالية وتطبيقـها في العراق
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84 ìììììììììììììììììì الفصل الأول الفيدرالية وخطورتها على الأمن الوطني والإقليمي

85 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الأول الأمن الوطني والفـيدراليةcا

92 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثـاني الأمن الإقليمي والفيـدراليةcا

96 ìììììììììììììììì عاني الوطنية والقوميةcالفصل الثاني الفيدرالية وخطورتهـا على ا

98 ììììììììììììììììììììììììììì صالح الوطنية العـراقيةcبحث الأول الفيـدرالية وخطورتها على اcا

107 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثاني الحجج القوميـة-العربية لرفض الفيدراليةcا

118 ììììììììììììììììììììììììììììììììì الفصل الثالث معارضة الفـيدرالية بدوافع إسلامية

133 ìììììììììììììììììììììììììì عارضة العراقيةZالباب الثاني حقوق الكُرد في العراق وفي مفـهوم ا

135 ìììììììììììììììì فهوم السياسي لحـقوق الكُرد وكُردستان في العراقcالفصل الأول ا

137 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الأول التعريف بالحـقوق الكُردية في العراقcا

143 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثاني الوحدة الوطـنية وتأم| حقوق الكُردcا

147 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثـالث أزمة الحكم في العراق والد~قـراطيةcا

151 ìììììììììììì «ؤ�رات والإجتماعاتcعارضة السياسية العراقية «اcالفصل الثاني حق الكرُد في مفهوم ا

152 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الأول مـؤ�ر ڤيـينّا ١٦-١٩ حزيران ١٩٩٢cا

154 ìììììììììììììììììììììì ٢٧ تشرين الأول ١٩٩٢ «dO!ËW¼» بحث الثاني مؤ�ر صلاح الدينcا

162 ìììììììììììì بحث الثالث الإجتـماع التداولي للمعارضة العراقـية لندن: ٣-٤ نيسان ١٩٩٣cا

169 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì عاني الإنسانية والشرعيةZالباب الثالث الفيدرالية وا
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172 ììììììììììììììììììììììììì   عاني الإنسانية والشرعية في الفيدراليةcالفصل الأول ا

173 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الأول الحريـة والد~قراطية في معنى الفـيدراليةcا

178 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثاني شرعية إعلان الفيدرالية في كُردستانcا

186 ìììììì الفصل الثاني دوافع إعلان وتطبيق فيدرالية كُـردستان والعيوب التي شابت إعلانها

187 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الأول دوافع تطبـيق الفيدرالية في كُـردستانcا

190 ììììììììììììììììììììì بحث الثاني العيوب التي شابت شكل إعـلان الفيدرالية في كُردستانcا

194 ìììììììììììììììììììììììììììììì الفصل الثـالث النظام القانوني للفـيدراليـة في العراق

195 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الأول كيفـية بناء النظام الفيدرالي في الدولةcا

199 ìììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثاني مشروع الدستـور لجمهورية العراق الإتحاديةcا

207 ììììììììììììììììììììììììììììììììììì بحث الثالث مـشروع لدستور إقليم كُردسـتان - العراقcا

213 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì W9U)«
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